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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي يقضي بالحق في الدني يا والعقىء 
والأولن نوا له اللاين كترخو | لنا هوازرين التشياء. 


لقضاء يستعمل لغة في عدة معان والجامع بينها هو: «انقطاع الشيء 
وتمامه». وقد وردت تلك المعاني في الكتاب الكريمء فقد استعمل فيه بمعنى 
الخلق. قال تعالى «َفَتَضْاهْنَ سَبْعَ سَمِاواتٍ فى يَوْمَئِنِ4''' أي خلقهن, 
وى المي كقولة شعاك زو قطن رك الا مدنا إلأْإِياة» ا اضر 
بذلك. وبمعنى الإنهاء كقوله تعالى «قَإذا قَضَئِتُمْ مَنايككم4١"‏ أي فرغتم 
منهاء وبمعنى الاعلام كقوله تعالى <وَ قَضَيْئا إِلَيِهِ ذلك آلْأمرَ أن ذابر هُوُلاء 
مَقُطُوعٌ»!؟) أي أعلمناهم, أو أوحينا إليهم وحيا جزماء وبمعنى الحتم كقوله 


؟) سورة الإسراء :77 
'") سورة البقرة : ٠‏ 51 


) 
/ 
) 
(غ) سورة الحجر .11١:‏ 


2 مهذب الاحكام اج" 
تعالى: ّم قضئ أَجَلاً(١)‏ أي حتم, وبمعنى العلم كقوله تعالى <و قَضَيْئَا إلى بَتِى 
إشزائيلَ74" أي علّمناهم, ٠‏ ويمعنى الحكم قال تعالى «إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي 00 
أي يحكم بينهم؛ وبمعنى الفعل كقوله تعالى «أْيّمَا أْأَجَلَئْنِ قَضَيْتٌ4!) إلى غير 
ذلك مما أنهاها بعضهم إلى عشرة أو أكثر. 

ومقتضى أصالة عدم تعدد الوضع. وإمكان إرجاع بعض هذه المعاني إلى 
بعض بجامع قريب عرفيء كما تقدم عدم الاشتراى اللفظي بين تلك المعاني, كما 
أن مقتضى أصالة عدم لحاظ الجامع القريب العرفى حين الوضع, عدم كونها من 
المشترك المعنويء وكون جميع ذلك من دواعي الاستعمال معلوم فيكون القضاء 
متّحد المعنى: وهو «الحتم أو الانقطاع», والبقية من دواعي الاستعمال. وحيث 
ثبت في محله أن الظهور الاستعمالي حجة معتبرة» ولو لم يستند إلى الحقيقة بل 
استند إلى القرائن المعتبرة, وما ليس بظاهر لا اعتبار به ولو كان الاستعمال 
حقيقياء لا وجه لتطويل البحث في أن لفظ القضاء في موارد استعماله من 
المشترك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجازء بل المدار على ظهوره في كل 
مورد في معنى يناسبه ولو بالقرائن. 

والظاهر أن اصطلاح الفقهاء ليس مغايرا للمعنى اللغويء بل هو من بعض 
مصاديق الحتم والحكم على ما سيأتي. 

ولا بد من تقدديم أمون: 

الأول: القضاء من أهم الأمور النظامية في حياة الإنسان من حين هبوط 
آدمظة إلى انقراض العالم, فبدأ القضاء منه سبحانه وتعالى ويختتم به عر وجل 
يوم القيامة, ولا يختص بملة دون أخرى. فلكل ملة قاضء وفي كل واقعة قضاء. 
)١‏ سورة الانعام :؟. 
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وكل قضاء لو انطبق على القوانين المقدسة الشرعية لا ريب فيه. وكل ما خالفها 
فهو باطل بلا شبهة تعتريه. وكل قاض بذل وسعه وأعمل جهده فى أن يوافق 
قضاؤًه مع قضاء الله جل جلاله. فمصيره إلى الجنة لا محالة, وكل من خالف ذلك 
يكون مصيره إلى النارء فلا بد من الاهتمام الكثير ونهاية بذل الوسع في هذا الأمر 
العظيم, الذي هو أعظم أمانات الله على النفوس والأعراض والأموالء ولا بد وأن 
ترد هذه الأمانة الكبرى إلى أهلهاء وهم الأنبياء والمعصومون:. ومن يقتفون 
أثرهم علما وعملا من كل جهة, لئلا تهتك أعراض الناس وأموالهم ونفوسهم, 
التي عصمها الله عرّ وجل عن أدنى وصمة الهتى. 

الثاني: القضاء يلحظ تارة بالنسبة إلى نفسه, وأخرى بالنسبة إلى من يقوم 
به. كما هو شأن جميع الصفات التي تكون ذات الإضافة إلى المحل - كالحكم 
والفتوى والعلم ونحوها - 

وهو عند الفقهاء بالاعتبار الأول: الحكم بين الناس بما هو صلاحهم, سواء 
كان مسبوقا بالخصومة الفعلية أم لاء وهي الغالب فيه في ظرف عدم بسط اليد. 

وبالاعتبار الثاني: ولاية على الناس فيما يصلح به شؤونهم بالطريقة 
الشرعية. 

وان شئت قلت: القضاء سلطة شرعية على النفوس والأعراض والأموال 
بما جعلها الله عر وجلء ولا يختص بمورد التخاصم والتنازع؛ وإن كان هو الغالب 
فيها مع عدم بسط اليد. بل يشمل كلما فيه صلاح الناس من إيجاب أمور وتحريم 
اخرى فيما فيه الصلاح. وتتسع تلك السلطة وتتضيق بحسب بسط اليد 
وضيقها. 

وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات, فمن فسره بالحكم نظر إلى اللحاظ 
الأولء ومن فسره بالولاية نظر إلى اللحاظ الثاني. وكل منهما حق. 
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الثالث: القضاء بين الناس مقام رفيع عظيم ومنصب جليلء لأنه من فروع 
ولانة أله تبارك وقال على عيااف ومن أخضان النبوات السماوية: كما انه 
منصب خطير جداء لا ينجو من خطراته إلا من عصمه الله تعالى وكان الله معه فيه 
في جميع حركاته وسكناته وأفعاله وأقواله. بل وخطرات قلبه. قال النبييلة: «من 
جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين»! ١‏ وعنديية: «يجاء 0 العدل يوم القيامة 
فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض في تمرة قط»!" ' وعن الصادق اها 

في الموثئق: «من حكم في درهمين بغير ما انزل الله عر وجل فهو كافر بالله 

امتلنية "١‏ وقال أمير المؤمنين99 لشريح: «يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه 
لاتب أو وصي, 9 شقي» (' وعن الصادق22ة: «القضاة أربعة: ثلاثة في النار 
وواحد في الجنة: رجل قضى يجور وهو يعلم فهو في النار. ورجل قضى بجور 
وهو لا يعلم فهو في النار.ء ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النارء ورجل 
قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة»!*' وقال 99 أيضا: «اتقوا الحكومة, إنما هي 
للإمام العالم بالقضاءء العادل بين المسلمينء كنبي أو وصي نبي»'' إلى غير ذلك 
فق الأخباز المتوائرة, 

الرابع: القاضي والمفتي والمجتهد والفقيه. ألفاظ متحدة مصداقا 
ومختلفة اعتباراء فيسمّى قاضيا وحاكما باعتبار حكمه وإلزامه في الوقائع 
الشخصية, ومفتيا باعتبار الإخبار عن الحكم كلياء ومجتهدا باعتبار بذل الوسع في 
رد الفروع إلى الأصول, وفقيها ياعتبار علمه بالأحكام الإلهية. فهذه مناصب 
أربعة. كل واحد منها من أجلّ المناصب وأعظمها. وسيأتي الفرق بين الفتوى 
(1) الوساترونانن #امن وات صفات القاضي 
(؟) سنن البيهقى ج: ٠١‏ باب (كراهية الإمارة): 8 من كتاب القضاء الحديث ٠١:‏ 
() الوسائل نانت: 4 من أبواب صفات القاضى الحديث :1؟. 
[8)الزسائل عبات امن انوا ضفات التاق العدية : 
ظ 
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والحكم إن شاء الله تعالى. 

والمراد من الاجتهاد في القضاء إعمال الوسع في فهم خصوصيات 
المخاصمة والدعاوي. 

الخامس: مقتضى أصالة عدم الحجية والاعتبار. عدم حجية قول كل أحد 
ورأيه وعمله قاضيا كان أو غيره. إلااما خرج بالدليل, وقد دلّ الدليل على خروج 
القاضي المنصوب عن هذا الأصلء وهو الذي أذن له الإمامائة بالخصوص في 
القضاوة. ويقال له: النائب الخاص والقاضى المنصوبء ولا وجود له فى زمان 
الغيبة. لاختصاصه بالاذن الخاص منها9ة, والنصب المخضوص منهاة لشخص 
خاصء الذي لا موضوع له في هذه الأعصار. ومقتضى الإطلاقات والعمومات - 
على ما سيأتي اعتبار جميع الشرائط المعتبرة في مطلق القاضي في القاضي 
المنصوب ايضاء ولا وجه للتعرض للفروع المتعلقة يه. 

أما في زمان الغيبة فلعدم الموضوع له. وأما في زمان الحضور فلأن 
الإمام يه اعرف بمن يأذن له في القضاوة. من حيث خصوصيات الشخص 
المأذون له وخصوصيات الإذن وسائر الجهات. والظاهر عدم تحقق القاضي 
المنصوب في زمان حضور الأئمةءيي. لقصور الظروف عن تصدّيهم لهذا الأمر 
حتى بالنسبة إلى أمير المؤمنين 29 في زمان خلافته الظاهرية إذ لم ينقل بوجه 
معتبر أنهي نصب قاضياء إلا ما قيل بالنسبة إلى شريح في خبر النصب عن هشام 
بن سالم عن الصادق]ة قال: «لما ولّى أمير المؤمنين]2# شريحا القضاء اشترط 
عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه»!١!‏ وهو ظاهر في عدم النصبء ويشهد 
له قوله]! لشريح: «يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو 
شقى»!" نعم قد حصل بالنسبة إلى مثل مالك الأشتر دون غيره ‏ فتكون هذه 
المسألة من المسائل الفرضية التى تعرضوا لها. 

وكذا خرج بالدليل النائب العام. وهو الذي انطبقت عليه الأدلة العامة. 


1(" الوانلاناني لايق انوا نات القاضى الخنايت 21 1 
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ممن اتصف بالصفات الخاصة المعتبرة في القاضيء مثل قوله.#ة: «من نظر في 
حلالنا وحرامنا»!'' وقولهاىا: «رواه 0106 وتخق ذلك هن العا ورين العامة 


المنطبقة على أفراد مخصوصة. 

وبالجملة: القضاء منصب إلهي لا بد له من إذن. أو إذن من يكون إذنه إذن 
لله تعالى, والاذن إما عام أو خاصء ويأتى التفصيل فى مستقبل المقال إن شاء الله 
تعالى. 


فالنائب العام أو القاضى المنصوص بالنص المطلق والإذن العام 
يتحقق في زمان الغيبة والحضور, لعموم الأدلة الشامل لهماء والنائب الخاص 
يختص بزمان الحضور ولا يتحقق في زمان الغيبة: فليس في البين قسم ثالث من 
القضاء. 

ولكن نسب إلى المشهور وجود قسم ثالث اصطلحوا عليه ب (قاضي 
التحكيم. قال في الشرائع: «لو تراضى الخصمان بواحد من الرعية فترافعا إليه 
لزمهما حكمه». وقريب منه عبارات غيره. والبحث في قاضي التحكيم من 
جهات: 

الأولى: في معناه, وهو في العرف ‏ ومنه اصطلاح الفقهاء ‏ من يجعله 
المتخاصمان حكما بينهما ويرضيان بحكمه. وهو شائع ومتعارف بين الناس 
خصوصا في قديم الأيام, كما يشهد له الخبر الآتي. 

الثانية: في دليل اعتباره. قد يقال: إن قاضي التحكيم من كان فاقدا 
للاجتهاد. كما عن جمع, أو فاقدا لبعض الشرائط كما عن آخر مع كونه من 
الخاصة لا من غيرهم, فإن قلنا بجواز القضاوة للمقلد فلا وجه للبحث عنه 
أصلاء وإن قلنا بعدم جوازها -كما سيأتي وتمت الأخبار التي استدلوا بها عليه 
فهو. وإلا فمقتضى الأصل وإطلاق الأدلة عدم اعتباره, وسيأتي اعتبار جميع 


1 الوسائلكاتن اهن ابواتب مفاث القافى العديك ١١‏ 
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شرائط القضاوة فيه أيضاً. 

وقد استدلوا على اعتبار قاضي التحكيم. 

تارة: بالإجماع, الذي ادعاه جمع. 

واخرق: يشير ان 6 قال: «قال لي أبو عبد الله]99: أي شيء بلغني 
عنكم؟ قلت: ما هو؟ قال: بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة, قلت: نعم جعلت 
فداى رجل يقال له عروة القتات. وهو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم 
ونتساءل ثم يرد ذلك إليكم, قال: لا يأس»1١".‏ 

وثالثة 0 النبوي ييا : «من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما 
00000 ا وفوف أبو شريح أن رسول الله يا قال له: «إن الله هو الحكم فلم 
تكنى أبا الحكم؟ إقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ورضي 
عليٌ الفريقان قال: ما أحسن هذاء فمن أكبر ولدى؟ قال شريح قاليَةٌ: فأنت أبو 
شريح»!". 

ومقتضى الأصل عدم حجية قوله وعمله إلا مع دليل معتبر على الخلاف. 
وجميع هذه الأدلة قابلة للمناقشة. 

أما الإجماع فلكثرة اختلافهم في خصوصيات المسألة وفروعها. حتى من 
العامة الذين هم الأصل لاعتبار قاضي التحكيم, كما لا يخفى على أهله. 

وأما الأخبار فهي قاصرة السند عن إثبات هذه السلطنة على الناس 
المخالفة للأصول العقلائية والشرعية, ولا ثمرة في هذا البحث أصلا كما يأتي. 

نعم, لو أريد من قاضي التحكيم إيجاد الصلح والمراضاة بين الخصمين 
عرفا بغير ما هو منهي عنه شرعاء من غير أن تترتب عليه أحكام القضاء المعروف. 
الذي وضعوا لها كتابا مستقلاء لكان له وجه. بل هو حسن ومطلوب, 
01 اسان اسن أن ارات صفات القاضي الحديث ١:‏ 


0( المغنى لابن قدامة: ج: ١١‏ صفحة:488. 
(") سئن أبى داود كتاب الآداب باب تغيير الاسم القبيح الحديث :300غ. 
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الثالثة: ظاهرهم الاتفاق على أنه يعتبر في قاضي التحكيم جميع ما يعتبر 
في مطلق القاضي من الشرائطء التي منها الاجتهاد وغيره. وقال في المسالى, 
ونعم ما قال: «اعلم أن الاتفاق واقع على أن قاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط 
في القاضي المنصوب من الشرائط, التي من جملتها كونه مجتهداء وعلى هذا 
فقاضي لمكي يحي حال سهرر امار ررق مله وو عبرو من القفناة: 
بكون القاضي منصوبا وهذا غير منصوب من غير الخصمين, أما في حال الغيبة 
فسيأتي أن المجتهد ينفذ قضاوه لعموم الإذنء وغيره لا يصح حكمه مطلقاء فلا 
يتصور حالتها قاضي التحكيم». وقال في الجواهر بعد نقل عبارة المسالك: «و 
مراده بحال الغيبة ما يشمل زمان الصادق9ة أيضاء لأن نصب مطلق المجتهد كان 
فيه. وهو من زمان الحضور ولا يتصور فيه قاضي التحكيم. نعم يتصور فيما قبله 
مما لا إذن فيه لمطلق المجتهد. كزمن النبي2ة. بل لعله خاص فيه أيضا لظهور 
دليل نصب المجتهد في جميع زمان الجورء الذي نهينا فيه عن المرافعة إلى 
قضاتهم من حيث غلبة الجائرين, فيكون نصب الصادقلؤة مبنيا على نصب من 
قبله. وأن هذا من قبيل الحكم الشرعي المتفق عليه فيما بينهم,. وحكم أخرهم 
كحكم أولهم». 

أقول: وهو كلام متين جدا موافق للاعتبار ومذاق أئمتنا الأطهار. فلا 
موضوع لقاضي التحكيم لا في زمان الحضور ولا في زمان الغيبة» لشمول الاإذن 
للجميع: فينحصر القضاء في المأذون العام من قبل الإماماظة. 

ويحتمل قريبا أن أساس هذا الحكم حدث لأجل تصحيح ما وقع من جعل 
الحكام لمصلحة زمانية في مقابل المصالح الواقعية, وتبعهم أصحابنا في التعرض 
لأصل المسألة, مع اشتراطهم في مثل هذا القاضي جميع الشرائط المعتبرة في 
سائر القضاة. 


.٠١: سورة الحجرات‎ )١( 
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الرابعة: اختصاص قاضي التحكيم بزمان الحضور. أو يعم زمان الغيبة 
أيضا؟ لا موضوع لهذا البحث بناء على ثبوت الاذن العام لمن كان مستأهلا 
للقضاء. مع إجماع الإمامية على أن قاضي التحكيم لا بد وأن يستجمع جميع 
الشرائط, وإجماعهم أيضا على تقوم صحة القضاء بالوذن. فالأمر حينئذ يدور بين 
الصحة مطلقا والفساد كذلك. 

وكذا لا وجه للبحث عن الجهة الخامسة: وهى أن حكمه متبع مطلقا أو فى 
خصوص من تراضيا به. 

وكذا الجهة السادسة: فى أنه هل يجب إنفاذ حكمه أو لا؟ وذلك لأنه بعد 
كونه جامعا للشرائط يترتب عليه جميع آثار الحكم من كل جهة. ولقد أحسن من 
أعرض عن ذكر قاضى التحكيم مطلقاء لأنه كالقاضى المنصوب من الموضوعات 
الفرضية. والعجب من يعن أصحابنا أنه تغرض لجملة كثيرة من فروعة أضالة أو 
تبعا للقوم. 

السادس: اتفق أصحابنا على أن صحة القضاء متقوّمة بالاذن من الله تعالى 
فى كتابه الكريم, أو ما نطق به السنة خلفائه المعصومينءييه. والبحث فيه من 
جهات: 

الاولى: فى الدليل على هذا المدعىء. استدل عليه أولا بالإجماع المتكرر 

وثانيا: بأصالة عدم حدوث المنصب, وعدم حجية القول والفعل إلا بذلكى. 
بعد عدم كون الإطلاقات في مقام البيان من هذه الجهة. 

وثالثا: بأن الحكم لله عرّ وجل أولا وبالذات. كما دلت عليه الآيات مثل 
قوله تعالى «وَ آَللَهُ يَحْكُمْ لا مُعَقَّبَ لِحْكْيِهِ4!١'‏ وقال تعالى «وَّ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ 
للّهِ حُكْما١''‏ وقال تعالى «إن الْحُكْمْ إلأ ِله4!" إلى غير ذلك من الآيات 
)١(‏ سورة الرعد :١غ.‏ 


.6١: سورة المائدة‎ )١( 


المباركة. بل تدل عليه الأدلة العقلية الدالة : على أنه منه تعالى. ثم أفيض إلى 
الأنبياء, قال تعالى «فَبَعَتَ للّهُ آلنَسِنَ مر 0 لشي ودر ادل م مَعَهُمُ ألْكَمَْابَ 
بِالْحَقٌّ لِيحكم ب ئْنَ الثاس فيمًا اِخْتَلْقُوا فيه» ١‏ فجعل تعالى الحكم لنفسه وإن صدر 
عن كتبه وأنبيائه. فالحكم من خاصة الله وخلفائه. لا يصح للغير إلا بالإذن. 

ورابعا: بننصوص مستفيضة بل متواترة, منها قول أبي عبد الله في 
صحيح ابن خالد: «اتقوا الحكومة, فإن الحكومة: إنما هي للإمام العالم بالقضاء. 
لعادل في المسلمين, لنبي أو وصي نبي»'"' وقال علي لشريح: «يا شريح قد 
جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي. أو وصي نبيء أو شقي»' " إلى غير ذلك من 
الروايات الكثيرة. 

وخامسا: إن الحكومة والقضاء سلطة تشريعية مع أنها تنفذية على البشر, لا 
تعطى هذه السلطة إلا لأمين إلهى ‏ وهو المعصوم ‏ أو من نصبه المعصوم, وإلا 
يصير الأمر فوضى تستباح الأموال والأعراض والدماء. خصوصا في هذه الدنيا 
التي لا تتبع إلا الهوى ومع الشيطان الذي أقسم بربه في الإغواء بسلطته على 
الإنسان, والنفوس التى جبلت على الظلم والنزاع والدعوى. وكل من رجع إلى 
فطرته يجد صحة ما قلناه من دون احتياج إلى دليل من الخارجء ولا اختصاص 
لذلك بخصوص مذهب الإسلام؛ بل كل سلطة كذلك لا بد وأن تكون تحت نظر 
ولي الأمر, وبإذنه في العالم كله بجميع أديانه. وعلى هذا يمكن التمسى للمدعي 
بسيرة العقلاء في شؤونهم الدينية والدنيوية. 

الثانية: في طريق إثبات هذا الاذن, وتدل عليه الأدلة الأربعة, فمن الكتاب 


و 


قوله تعالى: «إنَّ الله ياه مرك أن ؟ تُوَدُوا ألأمانات نِ إلى هلها وَ إِذا حَكُمْتَهْ بَيْنَ 


(1) و(" الوسائل: باب "من أبواب صفات القاضي. 


لاس أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْلِ»١١'‏ وهو ترغيب إلى الحكم بالعدل وأمر به. وهو 
مستلزم للإذن فيه عرفا. 

ومن الإجماع: إجماع الإمامية فتوى وعملا على تحقق الإذن فيه. مع 
استجماع الشرائط الآتية». ويعضده السيرة العملية بين العلماء بل بين العوام في 
الجملة, بالرجوع إلى العلماء في التخاصم الذي يجري فيما بينهم. 

ومن السنة: نصوص كثيرة, كخبر أبي خديجة: «إياكم أن يحاكم بعضكم 
بعضا إلى أهل الجورء ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. 
فاجعلوه بينكم, فإنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه»'' وفي مقبولة عمر بن 
حنظلة قال: «سألت أبا عبد الها عن رجلين من اانا عنيما عا ا في 3ب 
أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة. أيحل ذلكى؟ قال: من تحاكم إليهم 
في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت, وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاأ وإن 
كان حقا ثابتا له. لأنه أخذه بحكم الطاغوت, وما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى 
<يُرِيدُونَ أن يَتَحاكمُوا إلى الطّاعُوتِ وَ قَدْ مدو أن يَكْفْدُوا به» قلت: فكيف 
يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثناء ونظر في حاالنا 
وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكماء فإذا 
حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّء والرادٌ علينا الرادٌ 
على الله وهو على حد الشرك باللّه»7" 

ومن العقل أن الحوادث الواقعة بين الناسء إما أن تترك مهملاء أو يرجع 
فيها إلى قضاة الجور. أو يديرونها العوام بأفكارهم, أو فقهاء أهل البيت الموثوق 
بهم في التصدي لها والناس مأمورون بالرجوع إليهم. 

والكل باطل إلا الأخير إذ الأول خلاف الحكمة بل العدل وهو محال 





)01( سورة التساع :8 6ة., 
()الوسائل :بات مق أبواف:ضفات القاقى الحديت :0 
(©) الوشاكل بات مق أبوات عفات القامئ الحديك ١‏ 
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بالنسبة إليه تعالى. والثاني باطل بالنصوص المتواترة. والشالث من ترجيح 
المرجوح على الراجح مع مفاسد أخرى تترتب عليه فيتعين الأخير. 
بل نقول: يجب عقلا على الله تعالى وخلفائه المعصومين ,يه الإذن في هذا 
الأمر العام البلوى, دفعا للفساد واختلال النظام. وجميع ما ورد في الشريعة إرشاد 
إلى حكم العقل, فلا وجه للبحث عن السند أو في سائر الجهات, لأن المقام من 
صغريات قاعدة اللطف. 
فأصل الإذن ثابت بالأدلة الأربعة, كما فى جميع الواجبات النظامية التى 
يكون المقام من أهمها. فقوام الولاية الخاصة ونفوذ الحكم إنما هو بالإذن, 
والشروط المذكورة لها متفرعة عليه ولذا تعرضنا للإذن في المقدمات لا في 
الشروطء فالشروط التي يذكرونها شروط صحة الإذن, وبانتفاء كل واحد 5 
ينتفي أصل الإذن فينتفي أصل الموضوع. 
الثالثة: قامت الضرورة بين المسلمين على جواز تصدي الفقيه الجامع 
للشرائط لمنصب القضاء في الجملة, وأثبتنا في الجهة السابقة وجوب الإذن 
على ولي الأمر حفظا للنظام عن الاختلال. وهذا الإذن عام يشمل كل من كان 
واجدا للشرائط. كما هو مقتضى ظواهر الآبات والنصوصء مثل قوله تعالى: 
<وَِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ آلناسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ4١'‏ وقول أبي عبد الهاية: 
«انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم. فإنى قد 
جعلته قاضيا فتحاكموا إليه»!'' وقريب منه غيره كما تقدم. إلا أن الإذن على 
قسمين: 
الأول: ما .يعتبر في العقود المسبوقة بالإذن. 
الثانى: ما يكتفى به بمجرد العلم بالرضاء كالصلاة في دار الغيرء والوضوء 
من ماثةمها :بحرت بالفحوى وشاهة الال تتهل المقام من افبيل الأول او 


)01( سورة النساء :68. 
١١)الوساتل‏ ات امن انواي كنات الثاطئ الحديت 0 
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7و3و2 را تت ع 1 مد 


الثاني؟ فلو علم فقيه من نفسه جامعيته للشرائط. يجوز له التصدي أو لا؟ الظاهر 
أنه لا ثمرة لهذا البحث أصلاء لأنه بعد ثبوت الإذن العام. وكون انطباقه على 
المورد قهريا فمهما وجد مورد ينطبق عليه الإذن يكون إذنا لا محالة, ومع العدم 
فلا إذن ولا رضا أبداء سواء جعلنا الإذن شرطا أم اكتفينا بمجرد إحراز الرضاء ومع 
الشك لا يصح التصدي سواء جعل الإذن شرطا أم اكتفى بمجرد الرضاء بل لا 
يتصور إحراز الرضا مع الشكى. 

وخلاصة المقام أن الوجوه المتصورة خمسة. 

الأول: أن يكون القضاء منصبا مجعولا إلهيا لأهله في عرض المنصب 
المجعول للنبى والإمامءيّ8. والفرق بينهما بالشدة والضعف. 

الثاني : أن لآ يكوى القضاء مضنا مجعولة أختلا من الله جعالنء ولا مق 
الامامثة. بل كان من الأمور الانطباقية القهرية ولم يكن متوقفا على إذن 
الإمامائة أيضاً. بل كان مثل منصب إمامة الجماعة والفتوى والتدريس مثلاء فمع 
وجود الشرائط ينطبق عليه المنصب قهراء ومع عدمها لا موضوع للنصب. 

الثالث: أن يكون القضاء منصبا إلهيا في طول المنصب المجعول 
للإماماثة. كالطهارة الترابية مثلا ‏ المجعولة لله تعالى في طول الطهارة المائية. 

الرابع: أن يكون المنصب مختصا بالإمام فقط, وغيره يقوم بالحكم بالقسط 
والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. للعمومات, والإطلاقات من الآيات 
والروايات - المتقدمة - الدالة على هذه الأمور بلا توقف فيها على الإذن. وقد 
اختار هذا الوجه صاحب الجواهر. 

الخامس: عين الوجه الرابع مع التوقف على الاذنء والمنساق من الأدلة 
وظهور إجماعهم على اعتبار الإذن هو هذا الوجه. 

وحيث لا ثمرة فيه بعد الإجماعء بل الضرورة على صحة تصدي الفقيه 
الجامع للشرائط لهذا المنصب., فلا وجه للتطويل. 
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وهو: الحكم بين الناس فيما يحتاجون إليه لفصل الأمر بينهم عند 
التخاصم ونحوه بالشرائط الآتية ('. وهو منصب جليل ذو خطر عظيم 7" وفيه 
فصول: 


)١(‏ لغة كما تقدم. وشرعا. وتلزمه الولاية في الجملة أيضا.ء إذ الحكم 
يتقوّم بالحاكم. والحاكم له نحو ولاية وسلطة على الحكم لا محالة, فمن عبّر 
بالحكم أو الولاية عبر بأحد المتلازمين؛ ومن عبّر بهما عبّر بالمتلازمين معا 
تبيينا واستيضاحاًء فالقضاء تارة قضاء إلهي. واخرى بشري. والأول: هو الحكم 
المستند إلى الله تعالى, الذي يفاض منه تعالى إلى النبييظة. ومنه إلى 
الإمامسلثة. ومنه إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط. فالحكومة الشرعية من 
أغصان شجرة النبوة والإمامة كما تقدم. ويأتي التعرض للشروط إن شاء الله 
تعالى. 

(؟) لما تقدم في الأمر الثالث والأول من المقدمة. فلا وجه للتكرار. 

ثم إنه لو قرن القضاء بالفتوى لحقه خطر الفتوى أيضاء قال أبو جعفر 9# في 
الصحيح: «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله تعالى, لعنته ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب. ولحقه وزر من عمل بفتياه»! '' فيجتمع فيه حق الله وحق الناس. 


.١: الوسائل: باب ؛ من أبواب صفات القاضى الحديث‎ )١( 


الفصل الأول 
فى أحكام القضاء 


(مسألة :)١‏ القضاء واجب كفائى (''. ويصير عينيًا مع الانحصار !"2 


)١(‏ بضرورة من المذهب إن لم تكن من الدين, كما فى جميع الواجبات 
النظامية, فضلا عن الإجماع. 

(؟) كما في جميع الواجبات النظامية إذا انحصرء. وذلك لأن ذات الوجوب 
في العيني والكفائي والتعييني والتخييري واحد بذاته. وخصوصية الكفائية 
والتخييرية إنما تحصل من جهات خارجية, فاذا انعدمت تلك الجهات يبقى ذات 
الوجوب المطلق, والإطلاق يقتضي أن يكون عينيا تعيينا نفسياء ما لم تكن قرينة 
على الخلاف. والمفروض عدم القرينة. هذا إذا انحصر ولم يتمكن غيره من 
تحصيل الشرائط. 

وأما إذا انحصر المجتهد فعلا في شخص وتمكّن غيره من تحصيل الاجتهاد 
مثلاء فالظاهر عدم الانقلاب الى الوجوب العيني. للأصل بعد عدم دليل عليه 
حينئذ, ثم إنه يمكن أن يكون شيء واجبا كفائيا فينقلب عينياء ثم ينقلب كفائيا - 
كما في المقام إذا وجد من به الكفاية بعد صيرورته عينيا ثم فقد. 

ثم إن المراد من الانحصارء العرفي منه دون الدقي العقلي, لابتناء الأحكام 
على العرفيات دون الدقيات العقلية. 

(©) أما الوجوي دغينا أو كقاية فعلى نا من 
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(مسألة ؟): تجب مقدماته عينا مع وجوبه العيني. وكفاية مع وجوبه 
الكناق ا 

وأما الحرام: فهو قضاء كل من فقد شرطا من الشرائط الآتية المعتبرة فيه, 
ويدل على ذلك النصوص, والإجماع, كما سيأتي. 

وأما الاستحباب: فهو مستحب ذاتا فيما إذا قام به من به الكفاية ‏ لمن 
يثق من نفسه العمل بوظائفه. وعدم الوقوع في المخاطرء لما يترتب عليه من 
الإصلاح وغيره من الفوائد المعلوم رجحانها عقلا ونقلاء ولعظم المقام لأنه 
تشبّه بالأنبياء والمرسلين مضافا إلى ظهور إجماعهم عليه. وعن علي.12: «يد الله 
فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف وكله الله إلى نفسه»!'' والحيف 
الظلم. 

وتوهم: عدم جواز اجتماع الاستحباب والوجوب في شيء واحد. 

مدفوع: بأنه لا يأس به مع تعدد الجهة, كما هو واقع كثير في الفقه. 

وأما الكراهة فهى فى موارد تأتى الاشارة إليها. 

وأنا جاه فنك افر ضهااقن |اإشارعية مقلنة تواى الفتضاء مه 
مصلحة عدم توليه. أو ظن من نفسه السلامة عن خطراته, ولم يصل ظنه إلى مرتبة 
الاطمئنان الجازم. 

(5) لقاعدة تبعية مقدمة الواجب لذيها في أصل الوجوب وخصوصياته. 
وقد أثبتناها فى الأصول. 

وللنقيمات كتيرةودنتها عضيل أحكاء التضانهروالتلم بالموازين الشرعية 
المقررة لفصل الخصومة على الأدلة المعتبرة. وتنظيم وقائع الخصومات 
والمرافعات نظماً صحيحاً شرعياً. وهذا هو العمدة في القضاء إلى غير ذلك من 
المقدمات. 


0 الوساتلكابات :هن يواتن ادا القاطى الخدية ١‏ 


سقوط الوجوب العيني لو وُجد من يتصدئ للقضاء 00041 
سقوط الوجوب العيني لو وجد من يتصدئ للقغ ععيبيسينا 


(مسألة *): يحرم القضاء بين الناس ولو في الأشياء اليسيرة ‏ لمن لم 
يكن من أهله _لعدم العدالة أو الاجتهاد أو لجهات أخرى -(9, وإن اعتقد أنه 
واجد للشرائظ 60 

(مسألة *): لو وجد من يكون متصديا للقضاء والناس يرجعون إليه في 
دعاويهم وكان أهلا له لا يجب على غيره عينا (. 


(0) إجماعاء بل ضرورة من الفقه. ونصوصا كثيرةء منها صحيح ابن خالد 
عن الصادقكة قال: «اتقوا الحكومة, فإن الحكومة إنما هي الإمام العالم 
بالقضاءء العادل في المسلمين لنبي (كنبي) أو وصي نبي»!'' ومنها ما تقدم من 
قول علياةٍ لشريح: «قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبيء أو 
شقي»!" وانه تصرف في سلطان الله بغير إذن منه. فيحرم تكليفا ووضعا بالأدلة 
الأربعة! '' وتقدم في مسألة 417 من بحث الاجتهاد والتقليد. وكذا في مسألة /" 
منه ما يناسب المقام, وسيأتي في مسألة ١١‏ من (فصل شرائط القاضي) ما ينفع 
المقام. 

() لأن تلى الشرائط شرائط واقعية, للإجماعء وظواهر الأدلة, ولا دليل 
على كفاية إحرازها عند نفسه. بل مقتضى الأصل عدم الكفاية, وعدم الاعتبار 
لقوله وفعله. نعم تقدم في مسألة ١7‏ من فصل شرائط إمام الجماعة جواز تصدّي 
الشخص لاإقامة الجماعة. إذا لم يعرف من نفسه العدالة واعتقد المأموم عدالته فان 
الشرط فيه احرازي تسهيلا على الناس, بخلاف الفتوى والقضاء. فاشتراط 
الأهلية فيهما واقعية بالنسبة إلى المتلبس بهماء وبالنسبة إلى من يرجع إليهماء كما 
في أصل النبوة والإمامة. 

(0) لفرض قيام الغير به ووجود من به الكفاية. فلا موضوع للوجوب 


)١(‏ و(1) الوسائل: باب من أبواب صفات القاضى. 
() راجع تهذيب الأصول ج: ١‏ صفحة :18. 
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وإن علم بعدم أهليته ‏ لعدم الاجتهاد أو عدم العدالة أو نحو ذلك وجب إعلام 
الناس مع جهلهم بالحال 7, وإرشادهم إلى من تستجمع فيه الشرائط ولو كان 
ذلك نفسه (", وإن علم الناس بأنه ليس أهلا للقضاء ومع ذلك تعمدوا فى 
الترافع إليه وجب نهيهم عن ذلك 5*7" وإن لم يعلم كونه أهلا أو لا. حمل على 
الصحة .'١١(‏ ولم يجب التصدي عينا .)١١7‏ ويصح له إنفاذ حكمه وترتيب الأثر 
1010 


العيني, مضافا إلى الأصل والإجماع, وكذا الكلام في جميع الواجبات النظامية. 

(6) لوجوب قطع مادة الفساد لكل من يعلم بها ويقدر عليه. وتصدّي من 
ليس أهلا للقضاء لهذا المنصب من أقوى موارد الفساد وأشدهاء ولا اختصاص 
لهذا الوجوب بالمجتهدينء بل يجب على الجميع مع العلم والقدرة. 

(9) لوجوب إقامة العدل وبسطه بين الناسء والمقام من أجلى موارده. 

)٠١(‏ لأنه حينئذ من أظهر موارد النهي عن المنكر وأوجبهاء ولا اختصاص 
لهذا الوجوب بشخص دون آخرء بل هو واجب كفاية على الكل مع العلم به 
والقدرة عليه. ومع الانحصار يصير واجبا عينيا. 

ثم إنه لا بد وأن يكون منشأ العلم بالأهلية أو العلم بعدمهاء ما اعتبر شرعا. 

)١١(‏ لقاعدة الصحة. التى هي من القواعد النظامية المقررة شرعا. 

(17) لفرض قيام الغير به بحسب الموازين الشرعية وقواعدها الظاهرية, 
التي منها قاعدة الصحة, فيصح قضاؤًه ويسقط الوجوب العيني عن غيره. 

(1) لفرض صحة القضاوة, وصحة الحكم بحسب الموازين الشرعية, كما 
فى سائر موارد جريان الأصول والقواعد المعتبرة الشرعية؛ فيصير حكمه يذلى 
حكم الإماملئة وحكم الله تعالى, كما إذا اعتمد نفس الحاكم في حكمه إلى أصل 
معتبرء أو قاعدة معتبرة, فيجب إنفاذه ويحرم نقضه. 

واحتمال انصراف ما دل على وجوب الانفاذ وحرمة النقض عن مثله, 


عدم جواز الرجوع الى قضاة الجّور اختياراً 22 
(مسألة 0): لو تعدد من له أهلية القضاء بين الناس ‏ أو خصوص 
المتنازعين واختاروا واحداً منهم لا يتعين عليه سواء علموا بأهلية الباقين أم لم 
يعلموا بها وأمكنهم الفحص والعثور عليه .)١9(‏ 
(مسألة ع): لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور اختياراً (16) 


بدعوى أن مورده ما إذا استند الحكم بنفسه إلى ما وصل عنهم ءايه إليناء بأن 
يكون مفاد أمارة معتبرة بحيث انطبق قولهمّ عليه انطباق الكلى على 
الفرد. 

فاسد: لفرض أن اعتبار الأصول والقواعد يستند إليهماىة. فيجب إنفاذ 
مفادها ويحرم نقضه إن كان مورد حكم الحاكم. 

إن قيل: إن الحكم الذي يجب إمضاوًه ويحرم نقضه هو ما إذا علم بأنه حكم 
الحاكم الجامع للشرائط, ومع الشك في الصحة لا يعلم ذلك. 

يقال: لا موضوعية لهذا العلم, بل هو طريق محض للثبوت الشرعيء 
وبأصالة الصحة ينبت ذلكء كما في جميع الموارد مثل ما لو شك في صحة فتوى 
المفتي وعدمها. وني صحة صلاة الإمام ونحو ذلك من موارد جريان أصالة 
الصحة. 

(15) أن مخصوضية العنية تتصوضية يي ومقتضى الأصل عدم 
تحققها. وكذا في كل ما إذا شك في تحقق العينية. نعم لو لم يمكنهم الفحص 
والعثور عليه يتحقق الانحصار ويجب عيناء كما هو واضح. وكذا لو اثبتوا يالحجة 
الشرعية عدم أهلية غير ما اختاروه. فيتعين ا 

(10) للأدلة الأربعة: : من الكتاب قوله تعالى «لا تَأَكُلُوا أَمْرالكُم بَيْنَك 
بِالْباطِل وَ تُدْلُوا بها إِلَى الْحكام» 0 

ومن تسق تصيوص واسلزؤيةا والامعلى بشريقه وها كينا متها قزل 


.18/.: سورة البقرة‎ )١( 
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-أي: من لم يوجد فيهم شرائط القضاء 2١77‏ 


الصادقا9ة في خبر أبي خديجة: «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل 
الجور»!'! ومنها موئق عمر بن حنظلة قال: «سألت أبا عبد اللهايةٍ عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراثء فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ 
يحل ذلك؟ فقالا2ة: من تحاكم إليهم فى حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت, 
وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتاء لأنه أخذه بحكم الماموت 
0 أمر الله أن يكفر به, قال الله تعالى لَيُريدُوَنَ أن َتَحا كَمُوا إِلَى آَلطّاعُو غوت و 
أمدوا أَنْ يَكْفْرُوا بوه الحديث»!". 

ومن الإجماع: الضرورة المذهبية بل الدينية. 

ومن العقل: أنه تأييد وتقرير للباطل وهو قبيح, وبناء العقلاء في كل مذهب 
من المذاهب ‏ خالقيا كان أو خلقيا ‏ إذا اعتبروا شروطا في قضاتهم يستنكرون 
الرجوع إلى شخص إذا فقد شرطا من الشروط المعتبرة لديهم. نعم غير المبالين 
بدينهم لا يبالون بذلك أيضاً. 

(17) لتحقق الجور أيضاء إذ ليس المناط فيه خصوص صنف خاص من 
فاقدي الشرطء بل يعم كل من لم يستجمع فيه جميع ما ورد في الشرع من 
الشرائط للقضاءء. ولو أطلق على صنف خاص في الأزمنة القديمة لكان الإطلاق 
من المثال في تلك الأزمنة. فكل من فقد شرطا من شرائط القضاء. أو الفتوى, 
ومع ذلك أبدى نفسه لتصدي المنصب فهو جائرء وأي جور أشد من ذلكى؟ !إلا إذا 
دل دليل على أن حكما مخصوصا بخصوص صنف خاص منه. مع إطلاق حديث 
أن القضاة أريعة!' وفاقد الشرط لا يمكن أن يكون في الجنة فلا بد وأن 


1 الإسائل ناي امن اران ضفات القامى العديف: : 
(؟)الوساتل باب 5أ من اواك عتثات الفاح الحديت:ة: 
(؟) تقدم فى صفحة :6, 


عدم جواز الرجوع الى قضاة الجّور 202 
ولو تراقع إلنهم كان عاضيا .ولا يخل ها أخذ يحكمهو إذا كان نوين 040 
وفي العين إشكال '" '". 


يكون في النارء والحصر في قول نبينا الأعظميية: «لسان القاضي بين جمرتين 
من النار حتى يقضي بين الناسء فإما إلى الجنة وإما إلى النار»!'' وفاقد أي شرط 
لا يكون في الجنة, ولا بد وأن يكون في النار. 

(10) لأنه ترويج للباطلء وهو حرام بالأدلة الأربعة كما تقدم في 
المكاسب المحرمة ‏ وإعانة على الإثم. مضافا إلى نصوص خاصة يأتي يعضهاء 
بل يشكل جواز الجلوس عند مثل هذه القضاة ولو لعدم فصل الخصومة, قال 
محمد بن مسلم: «مرٌ بي أبو جعفراة وأنا جالس عند قاض بالمدينة. فدخلت 
عليه من الغدء فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قلت: جعلت فداى إن هذا 
القاضي لي مكرم فربما جلست إليهء فقال: وما يؤؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من في 
المجلس»!") 

(18) إجماعاء ونصاء قال الصادق:2ة في موثق عمر بن حنظلة: «و ما 
يحكمله فإنما يأخذ سحتاء وإن كان حقه ثابتا»" ولأن المال في 
الدين باق على ملك مالكهء وعدم خروجه عنه بحكم مثل هذا الحاكم؛ فيكون 
سحتا. 

(19) لفرض كونه ملكا للآخذ. فكيف يكون سحتا حينئذ؟ فهو كما إذا 
سرق شخص مال زيد, فأخذ زيد ماله عن السارق بحيلة؛ فيحمل قوله2 «فإنما 
يأخذ سحتا». على أنه سحت حكماء للتوصل في أخذه إلى الحرام, لا أن يكون 
سحتا موضوعاء فلا يكون تصرف الآخذ فيه كتصرفه في مال غيره. ومن الجمود 
على الاطلاق فلا يحل. 


()الوتائلةناب امن آبوات:آداك القاضى الحديته ؟. 
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(مسألة 7): لو توقف استيفاء الحق على الترافع إلى قضاة الجور يجوز 
مع عدم مفسدة أخرى في البين (*" ٠‏ خصوصا في صورة الحرج "١7‏ ولو 
ترق اسفيناء الى حلى لعلف افيا جات !151 

(مسألة 8): لا بأس للقاضي أننرتقفق بيت المال ان الو شعن عليه 
القضاء 77 


)٠١(‏ لانصراف الأدلة المانعة عن هذه الصورة. ويشهد له ما ورد من 
جواز الحلف كاذيا للمصلحة!'' مع انسباق إمكان الرجوع إلى الأهفل من 
مجموع الأدلة. فلا تشمل صورة الانحصار والاضطرارء مضافا إلى حديث نفي 
الضرر("). 

(١؟)‏ لشمول أدلة نفي الحرج'" والضرر لهذه الصورة أيضا. 

(؟١)‏ إجماعاء ونصوصاء منها قول أبي عبد اللهة: «إن خفت على مالى 
ودمك فاحلف ترده ده بيميندك»!*' وقال زرارة: «قلت لأبي جعفراة: نمر بالمال 
على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلكى. 
قال]94: فاحلف لهم فهو أحلى من التمر والزيد»! “إلى غير ذلك من الأخبار. 

(؟) للأصل, والإجماع, وأن بيت المال معدة للمصالح العامة وهذا من 
أهمها, ولقول علي يا : «لا بد من قاض ورزق للقاضي, وكره أن يكون رزق 
القاضي على الناس الذين يقضي لهم. ولكن من بيت المال»''' وأما صحيح ابن 
سنان عن الصادق96ة قال: «سئل أبو عبد اللَّهِيةٍ عن قاض بين قريتين يأخذ من 
(1) الوسائل: اباب لمن أبواب الأيفاق. 


؟) لوس تل ناك لامك أنوان انعا الوارك: 


) 

) 

0 الحج :./. 
() و (0)الوسائل: باب ١‏ من أبواب الأيمان ن الحديث: ” 

1 مستدرك الوسائل: باب لين ارات الاحوافهة‎ )١( 


هل يجوز للقاضي أخذ الاجرة رب 

ولو كان غنيا 7؟5. وإن كان الأولى التنزه حينئذ 6" وكذا يجوز مع تعينه 
عليه خصوضا ان كا معن ع “روزم فين الاجر ميق الت حمين أن 
أحدهما أو غيرهما فالأحوط الترك حتى مع عدم التعين عليه (97). 


السلطان على القضاء الرزق؟ فقال99: ذلك السحت2!'' وما ورد من أن السحت 
أنواع كثيرة منها: «أجور القضاة»! '' فلا بد من حملهما على غير المورد. وإلا لكان 
مخالفا للإجماعء وتقدم في بحث المكاسب المحرمة ما ينفع المقام. 

(5؟) لما مر من الأصل, والإجماع. 

(10) لما نسب إلى المشهور من الكراهة حينئذ. 

(17) للأصلء وإطلاق ما دل على أن بيت المال لمصالح المسلمين, وهذا 
من أهم مصالحهمء وجعل المال للقضاة من بيت المال ولو كانوا أغنياء نحو توقير 
للمنصب وتعظيم له. وهو بنفسه من مصالح بيت المالء. فكيف إذا كان محتاجاء 
ويدل على ذلك عهد علي#6ة إلى مالك الأشتر: «و أفسح له بالبذل ما يزيح علّته 
وتقل معه حاجته إلى الناس»' وما أطنبوه من عدم جواز أخذ الأجرة على 
الواجب قد أثبتنا فساده كما تقدء!؟' وأن المورد ليس من أخذ الأجرة بل هو من 
وظائف الشرع تشويقا للقضاة وترغيبا لغيرهم. 

(70) عمدة الدليل على عدم الجواز أن المنصب من فروع الرسالات 
السماوية. وهي بأصولها وفروعها لا بد وأن تكون منزهة عن المقابلة بالمال, 
وإلا لهانت على أهل الأرض أصولهاء فضلا عن فروعها. فإن تم هذا الوجه. وإلا 
فالأدلة التي ذكروها وأطالوا الكلام فيها من عدم جواز أخذ العوض على 
وات اي اس اراب آداب القاضى الحديث .١:‏ 
(؟)الؤسائل: باب اهن ابوانةها يكتسب يه الخد وكة ١١+‏ 


()الوسائل: بات :من أبوات آذات القاضى الحديت :3 
(4) راجع ج: ١7‏ صفحة ,18٠  ١١/1/:‏ 
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نعم لو كان محتاجا يجوز له أخذ الأجرة على بعض المقدمات 95 دون 
الحكم. 


(مسألة 8): تحرم الرشوة أخذا ودفعا (؟'. وهى: 


الواجبات, قد ذكرناها في هذا الكتاب مع المناقشات الواردة عليها. من 
شاء فليراجع بحث عدم أخذ الجعل على الواجبات!١'‏ وعدم أخذه على الأذان 
ودحوه. 

(8؟) الخارجة عما يتعلق بالحكم تعظيما للحكم.ء مهما أمكن من أن 
يتدخل فيه توهم المقابلة بالمال» وعلى هذا يجوز ولو كان غنياء وإن كان الأولى 
تركه في هذه الصورة أيضاً. 

(14) للأدلة الأربعة, أما الكتاب فقوله تعالى «و لا تَأكُلُوا أَمزالكُو يَِتَكه 
ِالْباطِلٍ وَ تُدْنُوا بها إِلَى لْخكّام لِتَأكُلُوا قريقاً مِنْ أفزالٍ آلناسٍ بالإثم وَأَنْتّة 
تَعْلّمُوتَ»١"‏ 

وأما السنة: فهي متواترة منها قولهةة في عسي «فأما الرشا في 
الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسولهديية»' وعن أبي جعفر.99: «لعن 
رسولالْهييةٌ رجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة»'!*' إلى غير ذلك من 
الأخبار كما تقدم في المكاسب المحرمة. 

وأما الإجماع فهو من المسلمين, بل جميع العقلاء الذين لهم قاض وحاكم, 
لاستقباحهم أخذ الرشوة للحكم. 

وأما العقل: فلأنه إحقاق للباطل وإبطال للحق. وهو ظلم وأي ظلم أشد 
)١(‏ راجع ج: ١1‏ صفحة :17 .١7‏ 
)١(‏ سورة البقرة :/18. 


(©) الوسانا مراف قافن ارو انيه كعتنب ين الخد كق 11 
(4) الوسائل ات 8 من اواك آدات القاضى العديف:0. 


يجب علئ المرتشي اعادة الرشوة الى صاحبها روى 
ما يزدل للقافى : التوضيل ال :الحكو لد الاطل 1*7 يعم لتو قفن التوضيل | 
يبذل للقاضي للتوصل إلى الحكم له بالباطل '' '", نعم لو توقف التوصل إلى 
حق لم يأثم الدافع لها وإن حرمت على الآخذ ١7‏ '. وتحرم أيضا إن كان محقا 
ولم يتوقف التوصل إلى الحق عليها /' ". 

(فسالة +1): يحب على المرتقى 'اغادة الركوة ان :ضاعنيا ".ول 
يجوز له التصرف فيها 7" ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له 9 ", 


منه. ثم إنه لا فرق في حرمتها بين الدافع والآخذ. لشمول ما تقدم من الإطلاق. 

(0) فيكون المعنى المصطلح فيها أخص من معناها اللغوي, وقد أخذ وفيه 
الاتصال ولكن في المصطلح اتصال خاص. 

(1") أما الجواز للدافع. فلحديث نفي الضررء. وحديث رفع ما اضطروا إليه 
وما ورد من جواز الحلف كاذبا لأخذ ماله كما مر. واما الحرمة للآخذ فلصدق 
الرشوة عليه. وعدم مجوّز له على ذلكء فتشمله أدلة الحرمة حينئذ. لوجود 
المقتضي وفقد المانع. ومثله صورة الإكراه على الدفع. 

(؟*) لصدق الرشوة مع قصد الباذل, فيشملها إطلاق الأدلة. 

ولكن يظهر من المحقق في الشرائع والفاضلء؛ الجواز في هذه الصورة, 
ولعلهما أرادا صورة عدم الصدقء فلا يجوز الرجوع إلى الإطلاق. لكونه 
من التمسك بالدليل في المو ضوع المشكوكء فيرجع إلى أصالة الإباحة. 

ولكنه مخدوش مع قصد الرشوة المتعارفة. ويمكن جعل النزاع لفظيا. 

(") لبقاء المال على ملك مالكه شرعاء وإسقاط الشارع رضاءه في 
النقل. فيجب ردّه إليه بالأدلة الأربعة, كما تقدم في كتاب الغصب. 

(5") لفرض أنها ملك الغير. ولا يجوز التصرف فيه إلا بمجوز شرعي, 
والمفروض عدمه. 

(0؟) إجماعاء ولقاعدة «اليد» ‏ على ما مر في كتاب الغصب - بعد عدم 
قصد المجانية المحضة من الراشي 
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بلا فرق فيها بين أن تكون بعنوان الرشوة أو بعنوان آخر كالهدية أو البيع 
النخاباق: أو بهو لك 1517 كبا لافرق فيهايين أن يكون ذلك بالمشتارظة أو 
كان ذلك من قصدهما أو قصد الباذل وعلم الآخذ بها ""). 

(مسألة ١١):لا‏ فرق فى الرشوة بين كونها عينا أو منفعة أو انتفاعا كما لو 

خاط للقاضى ثوبا لأن يحكم له أو مدحه كذلك أو سلم عليه 
تصده(240. ١‏ 

(مسألة 7١):كل‏ قاض أخذ الرشوة يسقط حكمه ولا اعتبار به 
مطلق!1 2 

(مسألة ١):ما‏ يبذل بإزاء تمشية محرّم يكون من الرشوة, وكل ما يبذل 

بإزاء الحلال لا يكون منها وإن أطلق عليه الرشوة ("). 


(5) لأن الجميع مع قصد الرشوة إما أن يكون منها موضوعاء أو يلحق بها 
حكماء فيحرم الجميع قهرا. 

(0*) لصدق الرشوة على الجميع. فيكون من الخيانة المستقبحة بحكم 
الفطرة. 

(8) لأنه مع القصد المذكور يصدق عليه الرشوة, فيشمله الإطلاق لا 
متعالة: 

(9) لخروجه بأخذها من العدالة إلى الفسق. ولا وجه لاعتبار حكم 
الفاسق وعيجيته اذا 

(0؛) أما الأول: فلآن الرشوة عبارة عما تستعمل في إحقاق باطلء أو إيطال 
حق ‏ على ما تقدم في المكاسب المحرمة ‏ وهو يشمل جميع المعاصي 
والمحرمات. 

وأما الثاني: فللأصلء وقاعدة السلطنة, وما عن الصادق .9# في الصحيح: 
«الرجل برشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه. قالائ9: لا بأس 


يجوز للمترافعين اختيار مجتهدين او اكثر للحكم بينهما 





(مسألة :)١‏ لو شك فى شيء إنه من الرشوة المحرمة ار الة؟ يحل دفعه 
537 وإن كان الاحتياط في التي 0537 

لعا وي ااال ورلا اوور سه 
ولوكان من الولد على والده ومن الخصم على خصمه '"". 

(مسألة :)١8‏ يجوز للمترافعين أن يختارا مجتهدين أو أكثر للحكم 


بينهما على وجه الانضمام "". فلا ينفذ الحكم بينهما إلا مع اتفاقهما 
: | (19]) 
فيه ء 


به٠''‏ والمراد منه الأماكن المحازة المشتركة, وما يستفاد منه المنع محمول كما 
تقدء!"ا 

()) أما الحلية: فلأصالة الحلية: والبراءة: سؤاء كاذت الشبهة حكهية أو 
موضوعية, أما الاحتياط فلأنه حسن على كل حال. 

(49) لعدم الملازمة بينهما من عقلء, أو نقل. 

ودعوى ان الحكم شهادة وزيادة. فيعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة مخالف 
للْغة والعرف. لحكمهما بالتغاير بينهماء فالدليل باطل, والإجماع غير متحقق, 
فالملازمة باطلة. 

(4) لأصالة عدم اعتبار الوحدة. وإطلاق ما تقدم من الأدلة. ولكون ذلك 
وثق في قطع الخصومة,. كما يصح ذلك في الوكيلين والوصيين والمتوليين 
للوقف. كما تقدم كل ذلك في محله. 

(45) لأنه لا معنى للتشريك والانضمام إلا ذلكء كما في نظائر المقام من 
الأمثلة التى ذكرناها. 

وتو عدم الصحة قياسا على الخلافة الإلهية العظمى. 


0 الفساتلدبات لاهن ابوانيها كستويه الحدررت 2 
)١(‏ راجع ج: ١7‏ صفحة :17. 
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ومع اختلافهما يوقف الحكم والااييليز 597 كما يكوة ولك خدان. ونه 
الاستقلال77', ولو طلب أحدهما ذلك لا تجب الإجابة على الآخر ("". وإن 
كانت أحوط إن كان الطالب هو المع (28) 

(مسألة :)١7‏ إذا رجع المتخاضمان في الخصومة إلى الحاكم الشرعي 
الجامع للشرائط وحكم فيها على موازين القضاء لا يجوز لهما الرجوع إلى 
حاكم آخر. وليس للحاكم الثانى النظر فيه ونقضه ,١(‏ وكذالو تراضى 
الخصمان يذلى 80١‏ ْ 


باطل: أما أولا فلأنه قياس. وأما ثانيا فلأنه مع الفارق, لأن المقيس عليه 
مؤبد بالوحي السماوي والتأييد الغيبي الإلهى. مع أنه منقوض بنبوة ابنى عمران 
موسى وهارون. 

(0:) لفرض أنهما رجعا إليهما بعنوان التشريك والانضمام. 

(7:) للأصل, والإطلاق, وتظهر الثمرة بين الانضمام والاستقلال في صورة 
مخالفة حكمهما. فلا ينفذ الحكم عند المخالفة في مورد الانضمامء وينفذ حكم 
من سبق الى الحكم مع المخالفة في صورة الاستقلالية. لوجود المقتضي وفقد 
المانع يليد 

(47) للأصل بعد عدم دليل على وجويها. 

(18) لما قالوا من أن تعيين الحاكم بيد المدعي, ولكن لا دليل لهم على 
هذه الدعوى, كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(54) لأن كلا منهما كالنقض على الأول. وهو حرام إجماعا. ونصا! ١‏ 

(00) لأنه أيضا نقض وردٌّء إلا أن يعنون بعنوان آخر لا يصدق عليه الرد 


والنقض. ومنه يعلم أنه يمكن أن يجعل هذا النزاع لفظياء فلا يجوز 


.١0: تقدم فى صفحة‎ )١( 


عع عار لقص انتم لخاقع اخو كاذ التكم لطر و1 را ال ل 
ولو ادعى أحد الخصمين بأن الحاكم الأول لم يكن جامعا للشرائط -كفقدان 
العدالة أو عدم الاجتهاد ‏ حال القضاء كانت الدعوى مسموعة ,0١(‏ فيجوز 
للحاكم الثاني النظر في الخصومة فلو تبين عند الحاكم الثانى عدم صلوحه 
للقضاء نقض حكمه (81, وكذا يجوز النقض لو كان الحكم مخالفا لضروري 
الفقه على نحو لو تنبّه الحاكم الأول يرجع عنه برفع غفلته 619 

(مسألة 038): لا يجوز نقض الحكم لحاكم آخر إن كان الحكم نظرياً 
واجتهاديا ولا يسمع دعوى المدعي لو ادعى خيل: في اجتهاده كر 


مع صدق النقض ويجوز مع عدمه. 

)0١1(‏ لعدم كونه نقضا بل دعوى صحيحة شرعاء فالمقتضي للسماع موجود 
والمانع عنه مفقود. فيسمع لا محالة. 

(01) لعدم استناده إلى الموازين الشرعية في القضاءء فلا اعتبار بحكمه. 

(08) لأن الحكم الشرعي لم يتحقق من الأول حتى يحرم رده ونقضه. بل 
حت قبيهة وإرقاذة إلى خطقد. 

(05) لأن الظنون الاجتهادية الحاصلة من الجهد والجد في المدارى 
المعتبرة. مختلفة باختلاف الأنظار. وليس اجتهاد أحد أولى من اجتهاد الآخر, 
فعموم دليل الاعتبار يشمل الجميع مع ما عليه من هذا الاختلاف في مراتب 
الانظار والاستعدادات. فالشارع قرر الجميع تسهيلا على الناسء والواقع 

واحد وإن كان طرق الاعتذار للواقع متعددة. فالشريعة وردت على نفوس 
مختلفة الاستعدادات جداء الموجب ذلى لاختلاف الآراء والأنظار. وتبقى 
الشريعة مع هذه النفوس أيضا فلا بد له من التقرير عند تماميته. نعم لو 
ابت دعوى الخطأ بالطرق المعتبرة بحيث رجع عن خطئه يسقط قوله حينئذ لا 
ميجالة: 


(مسألة :)١9‏ لا فرق في وجوب تنفيذ حكم الحاكم الجامع للشرائط بين 
أن يكون حيا أو ميتا باقيا على الأهلية أو له [68, 

(مسألة +7): لا يجوز نقض الحكم بالحكم وكذا نقضه بالفتوى 87 

(مسألة :)5١‏ الفرق بين الفتوى والحكم من وجوه: 

الأول: أن الفتوى بيان الحكم الكلى للموضوع الكلي. والحكم تطبيق 
الكلى على الموارد الجزئية. 

الناق: أن القوى ححة للقاى: الذى. ينان السكيد نيا يلاف الحكنه 

الم د حن القامى و النجديه ريعب على الكل إباذ» 

الثالث: أن الفتوى تنقض بالحكم :دون العمكس 017 


(00) لشمول إطلاق ما دل على إنفاذ حكم الحاكمء وإن رده حرام كما 
تقدم!١'‏ لجميع ذلك بعد كونه حين الصدور جامعا للشرائط. 

(01) لعموم ما دل على وجوب إنفاذ الحكم وحرمة رده الشامل للقسمين. 

نعم لو علم بفقده للشرائط حين الصدور وتقصيره فيه. لا موضوع للنقض 
حينئذ,. بل يجب رده. وفي المقام فروع تعرضنا لها في مباحث الاجتهاد 
ولعيو 

(00) ,يظهر منهم التسالم على هذه الفروق الثلاثة, والمراد بنقض الفتوى 
بالحكم إبطال الحكم الكلي في خصوص الجزئي, الذي يكون مورد الحكم 
بالنسبة إلى كل احدء من غير فرق بين الحاكم ومقلديه وغيرهم من الحكام 
المخالفين له ومقلديهم, فيبطل حكم الاجتهاد والتقليد في خصوص ذلك 
الجزئي. بلا فرق في ذلك بين العقود والإيقاعات, والأحكام التكليفية 
والوضعية, حتى الطهارة والنجاسة, فلو تنازع شخصان في بيع شيء من 


.٠١5-1١1: صفحة‎ ١ و(1؟) راجع ج:‎ )١1( 


لا يجوز انفاذ حكم الحاكم الفاقد للشرائط جه 
(مسألة 37): لا ينفذ حكم الحاكم الفاقد للشرائط بل لا يجوز إنفاذه وإن 
كان مظابقا القواعد من .بات الاتقاى 080 


المائعات لاقى عرق الجنب من الحرام. عند حاكم يرى طهارته. فحكم 
بالطهارة. كان طاهرا مملوكا للمحكوم عليه. ويترتب أثر الطهارة. ولو كان 
مجتهدا يرى النجاسة أو مقلد المجتهد كذلك. وكذا في نظائر المسألة. وذلك كله 
لإطلاق ما تقدم من الأخبار من أن حكمه حكمهم. والرد عليه رد على 
الاماء 991( ". 

ثم إن الصور المتصورة أربعة: الأولى: نقض الفتوى بالحكم. وقد تقدم. 

الثانية: نقض الفتوى بالفتوى. وذلك يتصور فيما إذا رجع شخص عن 
فتواه وتبين له خطأه فيه وظهر له رأي جديد. الثالثة: نقض الحكم بالحكم, 
يتصور فيما إذا ظهر للحاكم خطأه فى حكمه السابق. فيحكم بحكم مستأنف 
ينقض حكمه السابق: 

الرابعة: نقض الحكم بالفتوى. ولا يقول به أحد. 

ولا فرق في عدم صحة نقض الحكم بالفتوى, بين ما إذا كان الفتوى 
المخالفة للحكم من غير الحاكم, أو من نفس الحاكم, بأن حكم بشيء ثم تغيرت 
فتواه إلى خلافه فيبقى حكمه صحيحاء. للأصل. وعموم الأدلة الدالة على أن 
حكمه حكمهم ,كما تقدم. 

(68) أما الأول: فللأصلء والاتفاق. والأدلة الدالة على اعتبار تلك 
الشرائط في صحة الحكم. والمفروض فقد بعضها. ومنه .يظهر الوجه في الثاني 
أيضا إذ لا معنى لوجوب إنفاذ ما هو باطل وغير واجد للشرائط. 
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(مسألة 37): ليس للمحكوم عليه بعد تمامية الحكم حق استينافه عند 
حاكم آخر أو الأول إلا مع إبداء الخدشة فى تمامية الحكهم 01 ويجوز مع 
رضا الطرفين واحتمال الخطأ فى الحكم )6 

(مسألة 7): لو احتاج الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو الشهادة أو 
غير ذلك - يعتبر أن يكون شخصين عدلين (71. 


(09) أما الأول: فللأصلء وعموم ما دل على عدم صحة نقضه ورده. 

وأما الثاني: فلأصالة صحة دعواهء فيسمع حتى يثبت أن ,يرد. 

)٠(‏ لعدم صدق النقض حينئذ. خصوصا مع فرض احتمال الخطأ فيه. 

(11) أما اعتبار التعدد. فلعدم ثبوت الموضوعات شرعا إلا بالبينة. وأما 
اعتبار العدالة في البينة فهؤ من ضروريات المذهب بل الدين» ويأتي في كتاب 
الشهادات بقية الكلام. 


فى شرائط القاضى 
وهي عشرة .١7‏ 
الأول: البلوغ ('. فلا يصح من الصبي وإن كان مراهقا وكان واجدا 


)١(‏ هذا الحصر استقرائى بحسب المستفاد مسن الأدلة. وبعض تلك 
الشروط مورد الخلاف بين الفقهاء. كما يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. ولا بد 
وأن .يعلم أولا أن مقتضى الأصل - الموضوعي والحكمي عدم ثبوت ولاية 
القضاء لأحد إلا بدليل معتبر يدل عليه. كما أن مقتضى الأصل عدم اعتبار الحكم 
والقول والفعل إلا بدليل 1 يدل عليه وقد ثبت هذا الأصل بالأدلة الأربعة - 
كما قررناه فى الأصول!'' وتقدم أيضا. لكن ليس في كل شرط مشكوكى يرجع 

فيه إلى الأصل, بل لا بد من ملاحظة جميع الأدلة وردٌ بعضها إلى بعض. ثم الأخذ 
بالمتحصل منها. 

(؟) لما تقدم من الأصلء. مضافا إلى الإجماع. وانصراف الإطلاقات عنه. 
مع التقييد بالرجل في بعض الأخبار كقول أبي عبد للها في خبر أبي خديجة: 
«انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم: فإني قد جعلته 
قاضيا فتحاكموا إليه»!'". 

وقد يستدل على اشتراط اط البلوغ بأن الصبي فسلوب القيارة :ومو الى كلتك 


0 : ؟" صفحة :10. 
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تناك الشراتظ مح الأحعياة:والعزالةواتحري 9 

الثاني: العقل فلا يصح من المجنون وإن كان جامعا لسائر الشرائط ولو 
كان أدزارنا فى دون سوق 1" 
الثالث والرابع: الإسلام والإيمان (6. 


فلا يصلح لهذا المقام والمرتبة. 

والأول: خلاف العرف والوجدان, كما تقدم في كتاب البيع. 

والثاني: من مجرد الدعوى بلا برهان. هذا كله في غير المعصوم. 

وأما اعتبار حكم بعض الصبيان في المعصومينء كما في قوله تعالى: «وَ 
آَتَْناهُ آَلْحُكُمْ صَبِيًا4 ١١‏ فإنه خارج موضوعاء لأن الكلام فيما يختاره الخلق بإذن 
لله تعالى. لا فيما يختاره الله تعالى مباشرة لأسرار لا يعلمها غيره. 

(؟) تقدم دليله, فلا وجه للإعادة. 

(:) لما تقدم في الصبي من الأصلء والإجماع. مضافا إلى سلب أقوال 
وأفعال المجنون عن الاعتبار عرفاء فلو ادعي لاشتراط هذا الشرط إجماع العقلاء 
كان ل جام به. 

(0) أما الأول: فلأن القضاء نحو ولاية كما مر «و َنْ يَجْعَلَ آللّهُ لِلُكافِرينَ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً4!'' مضافا إلى الضرورة الدينية. 

أما الثانى: فللإجماع يل الضرورة المذهبية - ونصوص متواترة: الناهية 
عن الرجوع إلى غير المؤمن!" وتقدم قول أبي عبد الها في خبر أبي خديجة: 


«انظروا إلى رجل منكم»!. 


.١7: سورة مريم‎ )١( 

١‏ اسورة السنا 12 ا 

(6 الوسيا ةانب ١‏ من أبواب صفات القاضي الحديث: 5 وغيره. 
(8) الوسائل: باب ١‏ من ابواب صفات القاضى الحديث :0. 


من شرائط الفاضى العدالة رو 


الخامس: العدالة (7. 


م إنه هل يكون لاشتراط الاإيمان ‏ بالمعنى الأخص - موضوعية خاصة, 
فلو حكم قاضي العامة في مرافعة بحكم الخاصة, يكون حكمه باطلاء أو. أنه 
طريق إلى صدور الحكم بحسب الموازين الواصلة إلينا عن أئمة الدين؟ 
وجهان: يظهر من تقرير علي لشريح'' وأنه لا يحكم في واقعة إلا 
ويعرضها على الإمامائة, الثاني: ويستفاد ذلك أيضا من قوله9#: «و رجل قضى 
بالحق وهو يعلم فهو في الجنة»!'' إن حمل ذلك على أنه يعلم أن الحكم حق 
وأما إن حمل على أنه يعلم المذهب الحق ويعمل به. فيدل على الخلاف. ولكنه 
قاصر سندا. 

)١(‏ لقصور غير العادل عن الولاية على الأموال والأنفس والأعراض. 
مضافا إلى الإجماع, وما تقدم من الأصلء ولقوله تعالى «و لأ تَدْكَنُوا إلى ألَّذِينَ 
ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ آَلنارٌ74" والفاسق ظالم. ولما تقدم فى صحيح ابن خالد: «فإن 
الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاءء العادل في المسلمين»!*' ولما ورد مسن 
الأخذ بالأعدل عند التعارضء بأن ظاهره المفروغية عن اعتبار العدالة!*' مع أن 
مرتبة القضاء مرتبة تجل عن أن يتقمصها الفاسق. ويشير إليه ما تقدم من قول 
على.9ة لشريح: فالعدالة معتبرة بنحو الموضوعية الخاصة, كما في إمام 
الجماعة ومرجع التقليد مثلاء لأنها المنساق من الأدلة لا الطريقية إلى مطلق 
الوثاقة, كما في خبر العدل في أخبار الآحاد على ما استقر عليه آراء المحققين 
بين المتأخرين. لعدم كون الطريقية متفاهما منها في المقام عرفاء مع أن 
1 الوخائل: ياب تمن أراية صفات القاضى الحديث .١:‏ 
)1١(‏ الوسائل: باب ؛ من أبواب صفات القاضى الحديث :6, 
8 يور الهو 117 
ظ 


5) الوسائز انانب امن انوا قات القافن الحدوق :7 
4)الوسائل مانب ذافن نوات ضنات القاطى الجد يض :١‏ 
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المناةسن:طيانة الملا 
السابع: الاجتهاد المطلق (0. 


المنصب منصب لا يناسب إلا العدالة بنحو الموضوعية المحضة. لكونه من فروع 
النبوة والإمامة, فلا بد وأن يكون القاضي من أغصان تلك الشجرة. 

وعن بعض مشايخنا في بحنه الشريف تقرير كفاية الوثوق, ولكن بعد مدة 
قد صرح فيه بعدم رضا نسبة هذا القول إليه (رحمه الله تعالى). وقال: «يانه لو لا 
المخالفة للمشهور لقلنا باعتبار فوق العدالة فيه. كما يقال في المقدس الأردبيلي 
والسيد هاشم البحراني». 1 

(0) للأصلء والإجماعء وتنفّر النفوس عن المولود من الزناء وفنحوى 
ما دل على عدم قبول شهادته كما يأتي ‏ وعدم صحة إمامته. كما 
تقده! ."١‏ 

(8) لأصالة عدم ترتب الأثئر على حكمه إلا بذلك, ولأنه المنساق من 
قول أبي عبد الله اكة: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثناء ونظر في 
حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماء فإني قد جعلته عليكم 
حاكما»(' فإن المنساق من هذه الجملة هو المجتهد المطلق. ومثله قولهاظا: 
«اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا»! ' مع أن المقام مقام خطير لا بد 
له من استعداد كامل, ولا يحصل إلا بالاجتهاد المطلق. كما هو معلوم عند 
أهله. 

وأما قولهاكة: «و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا مسن قضايانا, 
فاجعلوه بينكم. فإني قد جعلته قاضيا»!*! فلا يستفاد منه صحة قضاوًه 
)١(‏ راجع ج: 8 صفحة .١17١:‏ 


وذ الوساتئلدنات 11 من ابوات عنفات القاضى الحدوف ٠‏ 
(؛) الوسائل: باب ١‏ من أيواب صفات القاضى الحديث :0. 


الثامن: الذكورة فلا يصح قضاء المرأة ولو للنساء (8) 
التاسع: الحرية ب 0 


المتجزئ, لأن لفظ النكرة لوحظ بالنسبة إلى علومهم82. والمجتهد المطلق بكل 
معنى الإطلاق لا يعلم إلا شيئا يسيرا من قضاياهم, ونسبته إليهم نسبة القطرة إلى 
البحر. 

(9) للأصل., والإجماء. وانصراف أدلة الإذن عنهاء وتقييد بعضها 
بالرجل -كما تقدم في الشرط السابق ‏ ولجملة من النصوص منها قول 
النبييييهُ: «ليس على المرأة ب ولا تولّي القضاء»١١'‏ وقولهاكة: «لا تملى 
المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها»!' وقولهيِي: «لن يفلح قوم ولُوا أمرهم 
امرأة»! '' إلى غير ذلك من الأخبار التى يمكن أن يستفاد منها عدم رضا الشارع 
بيذلك. 

وعن المحقق الأردبيلي الخدشة في اشتراط الذكورة في القاضيء أما في 
الأخباو قشعت السنده واما في الإجماع فبعدم ثبوته. 

وفيه: أن هذا الإجماع لا يقل عن سائر الإجماعات التي قبلها قدّس سرّه. 
والأخبار من حيث المجموع مغ عمل المشهور توجب الاطمئنان بالحكم. 

(8١٠)نسب‏ هذا الشرط إلى الأكثر. واستدل عليه. 

ثارة: بقصون المعلوق عن المتضست: 

واخرى: بأن أوقاته مستغرقة في خدمة المولى. 

وثالثة: بقوله تعالى «لا يَقْدِرُ عَلى شَئْءِ»!؟ 

ل امعان يات انين وال سفااة اناق الخدت 
)١(‏ الوسائل: باب 7/ من مقدمات النكاح وآدابه. 
ظ 


") سئن البيهقى ج: ٠١‏ باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقا. 
؛) سورة النحل :0/,. 
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العاشر: كونه أعلم ممن في البلد أو ما يقربه على الأحوط .)١(‏ 

(مسألة شير اقلت عله التسبياة تكبف ينات عه 
الأطيفتان 77 يل الأحوظ ان يكون شابطا وبصيرا وقادرا على الكنارة 05 
ومتصفا بسائر الكمالات النفسانية كالورع والتقوى والعفة والحلم والزهد 
وو 839 

(مسألة ؟): لا يجوز الترافع إلى العامى وإن كان مقلدا تقليدا صحيحا 
للمحتمدر المطلة )206 ١‏ 


والكل مخدوش, إذ رب مملوى أجمع للقضاء. بل وأقدر على فصل 
الخصومة من الحرء وبطلان الأخيرين واضح بعد اعتبار إذن المولى. وأما مع عدم 
إذنه فهو عاص وخارج عن العدالة, فلا تصح قضاوته من هذه الجهة. 

)١١(‏ لإرجاعهم+86 عند التعارض إلى الأفقه١''‏ وعدم كون الإطلاقات 
والعمومات واردة في مقام بيان هذه الجهة. حتى يصح التمسك بهاء والشك فيه 
يكفي في سقوط التمسك بهاء لو لم نقل بأن المراد بقولهم 8 «الأفقه» أكثر فقها 
كما كان هو المراد في تلك الأعصار. لا أكثر تعمقا في الفقه كما هو مصطلح 
فقهائنا الأخيار, وتقدم في الاجتهاد والتقليد بعض القول. فراجع. 

)١9(‏ لسلب الوثوق عنه: فلا يعتمد الناس على حكمه ورأيه. 

(1) خروجا عن خلاف جمع ذهبوا إلى اشتراط ذلك كله. واستدلوا 
لذلك بأمور يمكن الخدشة فيهاء فراجع المطولات. 

(14) لكثرة ما ورد من الشرع الأقدس من التأكيد في اتصاف سواد الناس 
بهذه الصفات. فضلا عن ولاة الأمر ومن بيدهم أزمة الأمور. 

(16) للأصل على ما تقدم, وأن المنساق من الأدلة إنما هو فيما إذا كانت 


5 الونها تل ديات 4 من انوا صفات القاضي الحديث .١:‏ 


لابد للقاضي أن يحكم بمقتضئ رأي نفسه 22 
نعم يصح بعنوان التصالح والتراضى والأمر بالمعروف والنهى عن 
الو 255 0 ١‏ 

(مسألة ): ما تقدم من الشرائط في القاضي تثبت بالعلم سواء كان 
وكخداننا اذ حصل من الشياع ‏ والاطمئنان العرفي والبينة العادلة (031, 5 
الخو لكايو ان كو م اال 06 

(مسألة ؟): يعتبر في ثبوت ما مر من الصفات أن تكون عند كل واحد من 
المترافعيه (01) 

(مسألة 0): لا بد للقاضي أن يحكم بمقتضى رأي نفسه لا رأي غيره وإن 


كان أعلم بين 


الواجدرية لصفات القضاة من بياب الوصف بحال الذات لا الوصف بحال المتعلق. 
ولاايصح التمسك يعمومات صحة الحكم بالحق ونحوهاء على ما مر لعدم كونها 
واردة في مقام البيان من هذه الجهات. 

(17) لعموم أدلتها الشامل لكل من يقدر على ذلك بشرائطها. على ما تقدم 


فى محله. 
(1) لاعتبار ذلك كله عرفا وشرعاء كما تقدم مرارا في هذا الكتابء فلا 
وجه للتكرار. 


(14) لتوقف تشخيص كل موضوع على إحرازه. ومع عدم كونها من أهل 
الخبرة كيف تعداف ذلك وتشخصه؟! 

(19) للأصل. والإجماء, والسيرة, وأن الحق لهما فلا يكفي الثبوت عند 

)٠١(‏ لأنه المنساق من الأدلة, ولأصالة عدم الاعتبار في غيره. ولكن لو 
اتفق رأيه مع رأي غيره من حيث تمامية الدليل لديه لا اعتمادا على نظره. يصح 
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(مسألة ع): إذا اختار كل من المدعي والمنكر حاكما لرفع الخصومة 
فالاحتياط في تقديم ما اختاره المدعي ف ٠‏ إن كان القاضيان متساويين في 
العلم وإلا فالأحوط اختيار الأعلم 0 نولل كان كل هما مهنا فسن تيه 
ومنكرا من جهة أخرى ففي صورة تساويهما يعين بالقرعة (؟". 

(مسألة 7): لو ادعى أحد من الرعايا دعوى على القاضى فرفعها إلى 
قاض آخر تقبل دعواه فيحضره ويجب على القاضي إجابته (؟؟", فيكو نان حيتئذ 
عند الحاكم كغيرهما في آداب القضارة 940 

(مسألة 8): إذا تراضيا بالترافع إلى حاكم يجوز لهما الرجوع عنه ما لم 


120 


(١؟)‏ استدل على ذلك أولا: بدعوى الإجماع عن صاحب المستند. وثانيا: 
بأن الحق للمدعىء فإنه إذا ترك ترى. وفى الثانى ما لا يخفى. فإنه أول الدعوى, 
ولا يثبت ذلك إلا بعد فصل الخصومة. فالاعتماد على الأول لو تم 

(؟؟) تقدم وجهه هناء وفي مباحث التقليد. فراجع. 

(؟) لعدم طريق لفصل هذا النزاع إلا بها. 

(15) أما سماع دعوى الرعية, فلوجود المقتضي وفقد المانع. وأما إحضار 
الحاكم للمدعي عليه فلأن ذلك من لوازم سماع الدعوى والقيام بلوازم القضاء. 
وأما وجوب الإجابة على المدعى عليه فللإجماع. 

(0؟) لإطلاق أدلتها الشامل لمثل المقام أيضاء ولما وقع عن علياىةٍ في 
منازعته مع خصمه عند شريح''' كما يأتي. 

(15) للأصلء وإطلاق الأدلة. وظهور الاتفاق. 


)001( راجع صفحة :07 


للحاكم تنفيذ الحكم الصادر من الغير 6 
(مسألة 8): لو كان للحاكم خصومة مع غيره لا ينفذ حكمه فيها 
نبي !11 في يورو للاتركل عبرو تضوف اللدكع نيه نه 11 
(فسالة 5)# يوق لكل حاك تفز الك المتالار من حا 330 
بل قد يجب 7" إذا أحرز جامعية الحاكم الآخر لشرائط الحكم. وأمامع 
الشك في أهليته _كاجتهاده أو عدالته لا يجوز إلا بعد الإحراز ١7‏ '", كما لا 
يجوز نقضه مع الشك واحتمال صدور حكمه صحيحا !' ', 


(970) لأن المنساق من الأدلة مغايرة الحاكم مع المتخاصمينء فلا يصح 
الاتحاد. مضافا إلى الأصل, والإجماع. 
(54) لحصول المغايرة في الجملة, وتحقق المقتضى وفقد المانع, فيصح 


(19) لإطلاق أدلة اعتباره. وما تقدم أن حكمه حكمهم22, مضافا إلى 
السيرة خلفا عن سلف. 


(0) كما إذا ترتب على عدم التنفيذ مفسدة, من هتك أو إهانة أو نحوهما. 

(1) للأصل بعد انسباق واجد الشرط من الأدلة, مع أنه يمكن أن يكون 
من إحقاق الباطل, وهو حرام. 

(؟") للإجماع. وإطلاق قوله#ة: «الراد عليه كالراد عليناء والراد علينا 
كالراد على الله تعالى»''' الشامل بإطلاقه لصورة الشك أيضاء مضافا إلى قاعدة 
الصحة. ولأن العلم من جميع الجهات بصحة حكم الحاكم لحاكم آخر قليل, 
لكثرة الاحتمالات والشبهات, والظاهر أن قبح نقض حكم الحاكم وحرمته 
مسلّم في جميع الملل الذين لهم حاكم وقاضء فحرمة نقض حكمه فطرية 


ومع علمه بعدم أهليته ينقض حكمه 7" 

(مسألة ١‏ يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار أو حلف 
في حقوق الناس وحقوق الله تعالى 720" 
عقلائية قررها الشارعء كما في جملة كثيرة من الفطريات التى قررهاء وقد مر ما 
يدل على ذلك. 

() لعدم الموضوع لحرمة النقض حينئذ لفرض بطلانه. بل قد يجب 
ذلك. 

(4) للإطلاقات الدالة على الحكم بالحق والقسط. وما أنزل الله تعالى من 
الآيات ١١‏ والروايات كما تقدء!' والأخبار الدالة على أنه «أمين الله" ولا 
معنى لكونه أمينا إلا العمل بما اوّتمن فيه. مضافا إلى الإجماع, وإطلاق أدلة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرا *' وما دل على الحصر مثل قول نبينا 
الأعظم يي «إنما أقضى بينكم بالبينات والأيمان. وبعضكم ألحن بحجته من 
بعض»!” وقول عليا3: «جميع أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة, 
او يكين قاطعة, أو سئة جارية مع أئمة الهدى»7١)‏ إلى غير ذلك مما يدل على 
الحصرء انما المراد منها الحصر بالنسبة إلى الحجج الخارجية, فلا ينافى حجية 
العلم الحاصل له واعتباره, وأنه أصل الحجج. نعم إذا كان الحكم في حق الناس 
خالد: «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن يقيم عليه 


(١)سورة‏ ص: 516 _سورة المائدة :7غ,. 

(") راجع صفحة :5 .١‏ ' 

5 الونائل كنات + #اتمن ابوان مقدنات الخدؤد العدرك ١‏ 
(؟) راجع الوسائل: باب ١‏ ومن ابوانية المعروف 

(0) الوسائل: باب ١‏ من ابواب كيفية الحكم الحديث .١:‏ 

(1) راجع الوسائل: باب ١‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث :1. 


يجوز للحاكم أن يحكم على طبق ما حكم سابقاً وان لم يتذكر مستنده 00 
__بببااببب؟بس سس سس سس لمعل مده 


إذا كان حاصلا من الطرق العادية المتعارفة (©, بل لا يجوز له الحكم بالبينة 
إذا كانت مخالفة لعلمه أو إحلاف من يكون كاذبا فى نظره 77". نعم يجوز له 
عدم التصارى التضاء افق هلوا لضورة إن لم رصن ع 1107 

فسأن 98):[ذتزافها إلى الحاك فى ,داقن قد يدك : ها بما قا تله 
أن يحكم على طبقه فعلا إن تجددت وداتسكنه ا بين 
وأما إن لم يتذكر الحكم ولكن قامت البينة عليه جاز له الحكم أيضا وكذا لو رأى 
خطه وخاتمه وحصل منهما القطع أو الاطمئنان به (1 "2 


الحد. ولا يحتاج إلى بينة مع نظره. لأنه أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى رجل 
يسرق فالواجب عليه ان يزجره وينهاه ويمضي ويدعه, فقلت: كيف ذاى؟ فقال: 
لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته. وإذا كان للناس فهو 
للناسى» 1 

(00) لأنه المنساق من جميع الأدلة, وفي غيره يرجع إلى أصالة احترام 
النفس والعرض والمال. 

(5) لعدم تمامية موازين الحكم لديه. فكيف يحكم حينئذ مع انصراف 
أدلة اعتبار البينة واليمين عن هذه الصورة؟ ! 

(/0*) للأصل, وظهور الإجماع. 

(8) لأصالة بقاء حجية حكمه بعد صدوره عن مستند صحيح, كما هو 
المفرتوظن و سواء تذكرة اواللا. 

(9؟) لحجية البينة الشرعية, وحجية القطع على ما تقدم مراراء وكذا 
الاطمئنان العرفي العادي, بل عن جميع -منهم صاحب الجواهر ‏ أن المراد يالعلم 
والقطع في اصطلاح السنة هو الاطمئنان العادي. 


1 الزساتزكنات امن اواك تقدنات العدوه العدت 7 


ولو تبدل رأيه فعلا عن رأيه السابق الذي حكم به جاز تنفيذ حكمه إلا مع العلم 
بخلافه بأن يكون حكمه مخالفا لحكم ضروري أو إجماع قطعي فيجب عليه 
نقضه(*1) 

(مسألة :)١‏ لو ترافعا عند الحاكم في واقعة فتذكر أنه ثبت عنده الحق 
بالموازين الشرعية ولكن لم يصدر منه الحكم فيهاء فإن تذكر مستند الثبوت أو 
قامت البينة عليه ولم يتبدل رأيه فيها جاز له الحكم فعلا (. ولو تبدل رأيه 
في تلك العو ا دين الأ ودود ادال 7 ٠‏ وكذا لو شك في تبدل رأيه 
فيها90؟, أله كر منهدة اتوت لمق انشع 5 

(مسألة :)١‏ للحاكم تنفيذ الحكم الصادر ممن له أهلية القضاء كما تقدم - 


: ... (560 
من دون فحص عن مدركه ومستنده 1 


(40) أما جواز التنفيذ فلفرض حجيته حين صدوره وعدم العلم بخلافه. 
واما وجوب النقض في الفرضين فلثبوت بطلان الأول ضرورة أو إجماعا 

(41) لفرض تحقق المدارك الشرعية بالنسبة إلى الثبوت. ولا يجب مقارنة 
الحكم للثبوت. وبجوز الفصل بينهما للأصل. 

(؟]) لأن المناط في الحكم أن يكون مستندا إلى الحجة الشرعية الفعلية, 
والمفروض عدمها. 

(4) لأصالة عدم حجية الحكم إلا إذا ثبت استناده إلى وجه صحيح معتبر 
شرعي. 

() لما مر في سابقة من غير فرق. 

(0؛) اما جواز أصل التنفيذ فللأصل. والعمومات, والاطلاقات الدالة على 


يحرم على الحاكم الحكم مع عدم العلم بموافقته لرأيه وى 
ويحرم له الحكم في الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأيه 7" ولا أثر لحكمه 
بعد حكم الحاكم الأول بحسب ذات الواقعة وإن كان له أثر بالنسبة إلى التنفيذ 
في الجملة ("". ولا فرق في جواز التنفيذ بين كونه حيا أو ميتا أوكونه باقيا على 
الأطلية 1871 يشرط أن له بونجب الاغراء ذا 


الحكم بالحق, والعدل والقسط١'‏ الشاملة للتنفيذ أيضا كنا من :فى فومالة عات 
وأما عدم لزوم الفحص عن مدركه أو مستنده فللأصلء بعد فرض صحته وصدوره 
عن أهله وفى محله. 

(51) لاحتمال المخالفة فيدخل فى موضوع نقض الحكم., وهذا الاحتمال 
منجز في المقام, لكثرة أهمية حرمة نقض الحكم. وأنه كالرد على الله تعالى. كما 
عرفت في أول القضاء. 

(50) حيث أن نفس الحكم في الواقعة واحد فلا أثر لحكم الحاكم الثاني 
بالنسبة إلى ذات الك نعم حكم الحاكم الثاني يضاف إليه أيضاء فيترتب حرمة 
النتقض ووجوب الاإنفاذ بالنسبة إليه أيضاء إن قلنا بشمول حرمة النقض ووجوب 
الانفاذ لمثله أيضاً. 

(44) لفرض كونه معتبرا حين الصدورء فيشمله الإطلاق والعموم, بل لنا أن 
نؤسس أصلا في الحكم. وهو أصالة الاحترام. ووجوب الإنفاذ. وحرمة النقض, 
للعمومات والاإطلاقات المتقدمة'' إلاما خرج بالدليل. 

(9:) لأن حرمة إغواء الناس وإغرائهم إلى الباطل أهم من حرمة 
نتهقض الحكم ووجوب تنفيذه. بالأدلة الأربعة: فمن الكتاب قوله تعالى: دولا 
تلْبسُوا الْحَقّ بِالْباطِلٍ»4!" ومن السنة ما تقدم من حرمة القضاء لغير 
)١(‏ سورة النساء /0. 


(1) راجع صفحة :4 


0 مهذب الاحكام / ج 77 

(مسألة :)١0‏ يحرم إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل ("0, سواء كان 
ذلك لأجل عدم الاجتهاد أو لفقد شرط آخر .©١(‏ وإن علم يكونه موافقا 
لواو 871ل يعت انق ل 8 

(مسألة :)١‏ جواز إمضاء حكم الحاكم الأول للحاكم الثانى كما مر 
شتوك باحزا دور هد اننا يتحو النقيافية سين او الفوراتتو ا ىتحو 
ذلح0227, 


الأهل!'' ومن العقل: أنه ظلم وقبيح, وأما من الإجماع فمن المسلمين يل العقلاء 
كافة. 

(00) للأدلة الأربعة: فمن الكتاب: بأنه حكم بغير ما أنزل الله تعالى! ''. ومن 
السنة: نصوص كثيرة. منها مقبولة ابن حنظلة المتقدمة! '' ومن الإجماع: إجماع 
المسلمين, ومن العقل: حكمه بقبح ذلك. 

)0١(‏ لشمول الإطلاق والعموم لجميع ذلك. 

(09) لأنه لا أثر للموافقة للقاعدة, بعد عدم أهلية نفس الحاكم, فالحكم من 
حيث الإضافة إلى الحاكم الأهل مضاف إلى الإماملكة. ومضاف إلى الله تعالى, لا 
من حيث الاضافة إلى القاعدة, فإنه يصح أن يضاف إليها حكم من كان أهلا ومن 
ليس بأهل. فيختل النظام وتتعطل الأحكام ويضطرب حكام الأنام, خصوصا إن 
عممنا القواعد النظامية العقلائية. 

(0) لكونه من صغريات إبطال الباطل والنهى عن المنكر. فيجب على 
الكل خصوصا من صار مورد الابتلاء. 

(01) لأصالة عدم الحجية والاعتبار إلا بذلك مما يوجب العلم. 

,/: تقدم فى صفحة‎ )١( 


(8) ضورة الحائةة + ]: 
(؟) تقدم فى صفحة :15. 


اذا حكم القاضي في واقعه ثم وقع التخاصم مرة أخرئ في عين الموضوع رب 
أو بإقرار المحكوم عليه مع حصول الاطمئنان للحاكم الثاني (0©. أو بقيام البينة 
عاق كيو قارو ارك اهن حطيو ا 8707 

(مسألة :)١77‏ إذا - القاضي في واقعة بحكم ثم وقع التخاصم والترافع 
مرة أخرى في عين الموضوع مستقلا لا يجوز له الحكم في الواقعة الثانية بعين 
الحكم في الواقعة الأولى 87©. بلا فرق في ذلك بين أن تكون القضية واحدة أو 
مد دلة0 

(00) لأنه العلم العادي المعتبر عرفا وشرعا. 

(01) لما تقدم من عموم حجيتهاء مع أنها توجب الاطمئنان العادي أيضاًء 
كما ياتي. 

(01) للأصلء وعن الصادقة في خبر السكوني: «أن عليائة كان لا 
يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره. حستى وليت بنو أمية فأجازوا 
بالبينات)7). 

(08) لعدم إحراز خصوصيات الموضوع حتى يكون الحكم الثاني تأكيدا 
للحكم الأول. نعم لو أحرزت الوحدة من كل جهة يجوز ذلك. كما تقدم في 
مسألة .١١‏ 

(09) لظهور التعدد حينئذ كما عرفت وعدم رجوعه إلى الأول ولم يكن 


)١(‏ الوسائل: باب 78 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى. 


الفصل الثالث 


وى أمواو: 
الأولووعوت التسوية بين الخضماء "! وان :اشهلنا فى السوف 
والضعة('' ‏ فى التحيّة والرد ومحل الجلوس والنظر والكلام والانصات 


)١(‏ نسب ذلك إلى الأكثر لجملة من النصوص, منها ما عن الصادق اه 
قال: «قال أمير المؤمنين.#9ة: من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة. وني 
النظرء وفي المجلس»١‏ وعنهظة لشريح: «ثمّ واس بين المسلمين بوجهك. 
ومنطقى. ومجلسكىء. حتى لا يطمع قريبك في حيفك, ولا ييأس عدوك من 
عدلكى»!' وعن نبينا الأعظمييةٌ وسلّم: «من ايتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل 
بينهم في لحظه. وإشارته. ومقعده. ولا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على 
الآخر»ا" ونحوها غيرها. 

وعن جمع منهم صاحب الجواهر الاستحباب؛. لضعف الأخبار. 

وفيه: أن اهتمام الفقهاء بالفتوى والعمل بهاء والمحدثين بضبطهاء يوجب 
الاطمئنان بها. 

(؟) لإطلاق الأخبار الشامل لذلك. وفي بعضها إشارة إلى ذلكء كما مر. 
نايهن اب ام انواني:(داني القاقي النعديف 3 


1 الها ناهذا من اوات (ذانه القاقى الفديت 1 


وطلاقة الوجه وغيرها من الآداب والإكرام, وكذا العدل في الحكم 7", ولا 


شت ةقفن الميل بالقلي: .هذا إذا كان مساعين :ولد كان احوهما غير 
مسلم فلا يسقط وجوب العدل بالحكم مطلقا © ولكن يكرم المسلم أكثر من 


2100 

الثاني: يحرم على القاضي أن يلقن أحد الخصمين ما يغلب به على 
00 

(") لشمول إطلاقها لجميع ذلكء والتسوية. 

تارة: في المجاملات القولية. 

واخرى: فعلية. 

وثالثة: في مجرد الميل القلبي, والآخيرة متغيسر ة غالنا»:والاولان :ورد 
شمول الإطلاق. 


(4) للأصل بعد عدم دليل على الوجوب وأنه متعسر, كما عرفت. 

(0) لإطلاق ما دل على الحكم بالقسط من الكتاب, والسنة, والإجماع, بل 
العقل أيضاء كما تقدم. 

(7) للإجماع, ولفعل علي.#ة ذلى. فإنه ا جلس بجنب شريح في 
حكومة له مع .يهودي في درعء وقالنَكِةٍ: «إن خصمي لو كان مسلما لجلست معه 
بين يديك. ولكني سمعت رسول الهية سل يقول: لا تساووهم في 
المجلس)!'"'. 

(/) للإجماع., ولأنه منصوب لبسط العدل بين الخصمينء والتلقين ربما 
ينافيه. ثم إن التلقين يختلف باختلاف الخصوصيات, والجهات, والأشخاص,. 
وجميع ما ذكر في المتن من التلقين» ويمكن الاختلاف باختلاف الموارد, وإعمال 
القرائن. 


)١(‏ المغني لابن قدامة ح: ١١‏ صفحة: 84غ ط بيروت. 


و سس هي الاسكام اع 70 
كما إذا كانت دعواه بنحو الاحتمال فيلقنه أن يجزم فيه حتى يصير مقبولا. أو 
يدعى رد الأمانة أو أداء الدين فيلقنه الانكار. وكذا يحرم أن يعلّمه كيفية 
الاحتجاج وطريق الغلبة ووجوه المشاجرة ونحوها (6, هذا مع عدم علمه بأن 
الحق معه وإلا جاز (5. وكذا يجوز له الحكم بعلمه .١١(‏ هذا بالنسبة إلى 
الحاكم» وأما غيره فيجوز ما ذكر ان علم بصحة دعواه ويحرم مع علمه بعدم 
الصحة بل الأحوط الترك فى صورة الجهل أيضاً .)١١(‏ 

القالكايهن لهم بحن الدعوى إنا ان يؤذو على التاكى علق تبجو الترترت 
-أولا فأولا أو يردوا عليه مجتمعين أو لم يعلم كيفية الورود. وفى الأول يبدا 
الحاكم بسماع دعوى الأول فالأول ('', ولا يجوز تقديم المتأخر مطلتا 39 
وفي الأخيرين يعمل بالقرعة مع التشاح ."١7‏ 


(4) لأنه خلاف العدل المنصوب لأجل إقامته. وأنه نصب لسد أيواب 
التازعة والمشاهرة::وتعليمها متاك لمتصية: 

(9) للأصل, بعد عدم شمول دليل المنع لذلك. 

)٠١(‏ للأصلء ولأن المتيقن من الدليل غير صورة العلم. 

)1١(‏ أما الجواز في الصورة الأولى. فللأصل بعد عدم دليل على الحرمة. 

وأما عدمه في الصورة الثانية, فلأنه تروبج للباطلء وهو حرام بالأدلة 
الأربعة. كما تقدم مكررا. وأما الاحتياط في الأخير. فلا ريب في حسنه على كل 
حالء وإن كان مقتضى أصالة الصحة الحمل عليها. 

(؟1) لأحقية السابق من لاحقه في جميع الحقوق المشتركة, من غير فرق 
بين كون اللاحق شريفا والسابق وضيعاء أو بالعكس. 

)1١(‏ لما تقدم من أحقية السابقء إلا إذا رضى من له الحق يذلكى. 

)١15(‏ لأن القرعة لكل أمر مشكلء والمقام منه. 


لك ا 2 2 2 11 1 ل 


الرابع: لا يجوز للحاكم سماع دعوى اخرى من المدعى عليه فى أثناء 
ذعوى المدعى الاين فصل النغرى الأو لى أرروه انوك اخ" 
الخامس: كل من ابتدأً بالدعوى من الخصمين فهو أولى. ولو شرعا معاً 
يسمع من الذي على يمين صاحبه (7. و لواتفق مسافر و حاضر معاً فهما 
تواء1" لها لم يبتتضر أحدهفا ققزء دفعاً الضرن :و الأو لى الفبزافناء 000 
السادس:ينبغى للحاكم ترغيب الخصمين إلئ الصلح قبل القضاء .)3١1(‏ 
ومع الاباء عنه يحكم بما تقتضيه موازين القضاء بينهما!""). 


(15) أما الأول فلسبق دعوى المدعي, فلا بد من الاستباق إلى جوابها, 
فيحرم على الحاكم سماع أي دعوى جديدة من المدعي عليه في البين, لأن إذنه 
يكون إسقاط لحق سبق الجواب, فحينئذ يجوز له السماع. 

(11) أما الأول: فلمراعاة حق السبق. 

وأما الثاني: فللإجماع. وقول أبي عبد الله في صحيح ابن مسلم: «إن 
رسول الَهوَيةُ وسلّم قضى أن يقدم صاحب اليمين»!١‏ 

(10) لعدم الترجيح بينهما. 

(1) لإطلاق حديث نفي الضررا ' وإن كان الأولى التراضيء وكذا الحكم 
في المرأة التي تتضرر بالتأخير. 

(14) لأنه خير كما في قوله تعالى و آلصّلمُ خَيْوُ4' ' مضافا إلى ظهور 
الإجماع على استحبابه. 

9) لوجنوب فصل الخصومة حينئذ يما يقتضيه الدليل: 


1 لومت ته با تكن وات كن اليف الحديت 1 
8 اويا رياب امن اواب احناء القوات: 
02 سورة النساء .١78.:‏ 
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(مسألة :)١‏ يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق بعد ثبوته "١7‏ 

(مسألة ؟): يستحب للقاضي أمور: الأول: أن يطّلع على الخصوصيات 
والشؤون المتعارفة في البلد الذي ورد إليه '' "". 

الثاني: أن يكون مجلسه في محل يسهل لأرباب الحوائج الوصول إليه 
فو كناد العيات 317 ْ 

الثالث: أن يدخل الجامع حين وروده إلى البلد ويصلي ركعتين فيه 
ويستال الهتغا الفضينة والاعانة مله حل اند 11 

الرابع: أن يتسلّم ودائع الناس وأموالهم من الحاكم المعزول (2©). 


(١؟)‏ لقول نبينا الأعظميية وسلّم لأسامة: لا تسألني حاجة إذا جلست 
مجلس القضاءء فإن الحقوق ليس فيها شفاعة»1 ١‏ 

(9؟) لأن ذلك من آداب الاجتماع, ولا بد للمتسلّط على المجتمع أن 
يطلع عليهاء مضافا إلى ظهور الإجماع. 

(3) تأسيا بالنبيية وسلّم, ولقوله ييه وسلّم: «من ولي من أمر المسلمين 
شيئا فاحتجب عن ضعفة المسلمين. واولي الحاجة. احتجب الله عنه يوم 
القيامة»! ''. ومثله غيره. 

(5؟) لأنه من طرق اعتصامه في القضاءء وتأسيا ببعض الأسلاف 
الصالحين. 

(0؟) لفرض عزل الحاكم الأول وانتقال الولاية إليه. فهو الولي الفعلي. ولا 
بد أن يتحفظ على ما ولي عليه. 


:”: من أبواب آداب القاضي الحديث‎ ١١ مستدرى الوسائل: باب‎ )١( 
ط الهند.‎ ١8 صفحة:‎ ١77 كنز العمال ج: الحديث:‎ )1( 


آداب القاضي و ما يتعلق به 0 
الخامس: يستحب للحاكم أن يجلس مستدبر القبلة (17), 
النتافين: ان عضي يعض اهل الخير والققنا دي 077 
(مسألة ): يكره للقاضي أمور: الأول: اتخاذ البواب أو الحاجب (4", 


بل الأحوط 0 

الثاتى و جعل السعة معلنا الفا ولا يكره صرف وجوده 
)5١(‏ 
فيه '. 


(؟) ليكون وجه الخصوم إلى القبلة, كما ذكروا ذلك فى مجلس البحث, 
ولما ورد عنهم8502: دخير المجالس ما استقيل به القيلة»!© 

(0") لينئتهه على خطئه إن أخطأ. وهناك آداب مستحبة أخرى. ذكرها 
الفقهاء في المطولات. ومن شاء فليرجع إليها. 

(18) لقول نبينا الأعظم كية وسسلم: «من ولي من أمور الناس شيئًا فاحتجب 
دون حاجتهم, احتجب الله دون خلقه وحاجته وفاقته وفقره»!". 

(4؟) لما عن بعض الفقهاء من الحرمة, هذا إذا لم يكن محتاجا إليه, لدفع 
ضررء أو أغراض عقلائية اخرى. فتخف المرجوحية حينئذ. 

(0") لقول نبينا الأعظميية وسلّم: «جنّبوا المساجد صبيانكمء ومجانينكم, 
وخصوماتكم, ورفع أصواتكم»! ' بل قد تحرم لجهات أخرى للمتخاصمين, 
كدحول الحائقن :والمشر كين 

(01) للأصلء والإجماع., والسيرة العملية من عصر علياكة, كما تشهد له 
دكة القضاء في مسجد الكوفة. ويمكن أن يقال: أنه تعرض للقضاء في المسجد 
الأحكام الخمسة التكليفية. 
)١(‏ الوسائل: باب 71 من أبواب أحكام العشرة الحديث :؟: 


(1) كنز العمال ج: الحديث: ١1١‏ صفحة: ١18‏ ط الهند. 
2( سنن البيهقى ج: /ا صفحة :5/8 .١‏ 


لالم تت 25 10ت سس د ل 

الثالث: القضاء فى حال الغضب ("". 

الرابع: القضاء في حال شغل النفس بشيء يوجب سلب توجهه كاملا 
0 

الخاهين: أن رتراك الننه و لقاع افيف 177 

السادس: أن يتولى الحكومة بنفسه يننا 

السابع: الانقباض والتعبس فى وجوه الخصوم (7". 

الثامن: اللين الذي يستلزم جرأة العو 1 


(09) لقولدوّة وسلّم: «من ابتلى بالقضاءء فلا يقضي وهو غضبان»!١'‏ هذا 
إذا لم يستلزم الغضب سلب الاختيار. وإلا فيبطل الحكم. 
(") لسقوط الالتفات الكامل عن التوجه إلى الحكم وموازينه. مضافا إلى 
أخبار خاصة, فمنها ما عنهيَيةُ وسلّم: «نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان. أو 
جائع. أو ناعس»)'! وعن علي 39: «و لا تقعد فى مجلس القضاء حتى تطعم»!" 
إلى غير ذلك من الأخبار. 
(5") لاحتمال المحاباة الموجبة للارتشاء. وغيره. 
(0*) لقول علي 92: «إن للخصومة قمحاء وإني لأكره أن أحضرها»!*, 
ووكّل عقيلا في خصومة. 
(5”) لأنه قد يمنع عن شرح حالهمء وبيان مرادهم. 
(0") فيسقط شأنه عن القلوب. 
هذاء وقد ذكر مولانا أمير المؤمنين .99 في ما عهده إلى مالك حين ولأه 
1) الوسائل انيه انمق انوا آداب القاضي الحديث .١:‏ 
)استعدرق الوسائل: ياب امن ابوات ادات القاضن الحذ يلق ١‏ : 


) 
) 
6 الوتما نل دياف لمن آبوات اذاب القاكتى الكدوك + 

(؛) راجع ج: ١١‏ كتاب الوكالة صفحة .1١9:‏ 


آداب القاضي و ما يتعلق به وم 
(مسألة *): لا بد للقاضي من الاهتمام بشؤون المسجونين والتوسعة 
عليه خسب موازين اليه 00 


مصرء جملة من الآداب للقاضي''' وكذا فيما كتبها إلى رفاعة لما استقضاه على 
الأهواز' ". 

(8*) لأنهم في عذاب, ويمكن أن يكون بعضهم ممن لا يستحق ذلكء أو 
انتهى مدة عذابه وهو لا يعلم به. أو يكون عذابه خفيفا وهو في الشدة, إلى غير 
ذلك من مناشئ الاهتمام. خصوصا إذا انتهت مدة القضاوة وجاء قاض آخر. 


.١و من أبواب آداب القاضى الحديث: ؟‎ ١ و(1) راجع مستدرك الوسائل: باب‎ )١1( 


00 الفصل الرابع 
فيما يعتبر فى سماع الدعوى 


ولا بد أولا من تشخيص المدعي والمدعى عليه (المنكر). والمرجع في 
ذلك المحاورات العرفية المختلفة باختلاف كيفية تقرير الدعوى, ومنها عرف 
القضاة وحكام الشرع, فليس للشارع ولا لهم -اصطلاح خاص فيهما (', وقد 
يختلف المدعي والمنكر بحسب كيفية بيان الدعوى حتى يصير المورد من قبيل 
التداعي 0 


)١(‏ لأنهما ليسا من الحقيقة الشرعية. ولا الموضوعات المستنبطة. حتى 
يرجع فيهما إلى الشارع: أو الفقهاء. بل من العرفيات الدائرة في جميع الملل 
والأديان. وكانت الخصومة والدعوى وتوابعهماء والفصل بين المتخاصمين, 
موجودة قبل الاإسلام, فورد الاإسلام عليها. لا أنها وردت من الإسلام حتى يؤُخذ 
مفهومها منه. بل لا يقال بذلك في العبادات فضلا عن غيرها. 

وأصل الدعوى مأخوذ من الدعاء. وهو بمعنى الطلب. وتختلف باختلاف 
الخصوصيات والجهات, فما عرّف الفقهاء المدعي من أنه: «لو ترك تترك». أو 
«ريدعي خلاف الأصل», أو امن يكون في مقام إثبات امو على غيره». فاإن رجع 
إلى العرف فهو المعوّل, وإلا فلا تعويل على قول الفقهاء في ذلىء كما اعترف 
بذلك جمع من الفقهاء منهم صاحب الجواهر ‏ ولا ثمرة علمية بل ولا عملية, 
معتنى بها في نقل التعاريف وتزييفها. 

(؟) المدعي والمنكر: ما إذا ادعى أحد شيئا على شخص وأنكره ذلك 


ما يعتبر في سماع الدعوئ ا 

(مسألة :)١‏ يعتبر فى سماء الدعوى أمور ("), 

احبر كىن با الدحواى امار 0 

الأول: الكمال بالبلوغ والعقل في المدعي (". فلا تسمع من الصبي 
ولوكان مراهقا ولا من المجنون ‏ ولوكان أدواريا -إذا رفعت فى حال جنونه 
١ (6)‏ 

(مسألة 7): لو رفع الصبى ظلامته إلى الحاكم الشرعى يعمل الحاكم فيه 
بموازين القضاء على حسب تكليفه (7. فيحلف الحاكم الشرعى المنكر إن 


الشخص. والتداعي: ما إذا انطبق عنوان المدعي والمنكر على كل واحد من 
الطرفين, كما إذا تنازع فى شيء خارجي شخصان, يقول أحدهما: هذا لي وليس 
لكء ويقول الآخر: هذا لي وليس لك. ويأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. 

(*) بعض تلك الأمور يرجع إلى المدعيء وبعضها إلى المنكر (المدعى 
عليه). ومنها ما يتعلق بأصل الدعوى, ومنها ما يرجع إلى المدعى به. وسيأتي 
البحث فى كل منها إن شاء الله تعالى. 

5 أما الأول: فاستدل عليه بأصالة عدم ترتب الأثئر على دعوى الصبي 
مطلقاء وبالاجماع, وبقولهم92: لا يجوز أمر الغلام حتى يبلغ''' والأول محكوم 
بالإطلاقات. والعمومات المتقدمة, والمتيقن من الثاني ما إذا استلزم التتصرف 
المالي, كما أن المنساق من الثالث الاستقلالء لا ما إذا كان بإذن الولي -إن فرض 
له العموم أو الإطلاق ‏ وقد يستدل بأدلة أخرى مزيفة تعرضنا لها في شرائط 
المتعاقدين في البيع. فراجع. 

هذاء ولكن الحكم في المقام من المسلّمات عندهم مطلقا. 

واما الثاني: فبالضرورة الفقهية إن لم تكن عقلائية. 

(0) لما عرفت في كل منهما. 

(3) لفرض أن الحاكم الشرعي منصوب لفصل الخصومات,. ورفع 


.57/١: راجع النصوص فى المجلد السادس عشر صفحة‎ )١( 
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لم تكن هناك بينة على صدق الدعوى 7', ولو رد المنكر الحلف فلا أثر لحلف 
الصبي )0 

(مسألة ): لو وجد للصبى ولى أو وكيل وعلما بصحة دعواه عند الحاكم 
جاز لهما الحلف على علمهما 59 

الثاني: عدم الحجر لو كان متعلق الدعوى مالا (*'. فلو كانت الدعوى 
مالية وكانت قبل الحجر تسمع دعواه ١!‏ وكذا لو كان متعلقها شيئا آخر سوى 
المال تسمع دعواه مطلقا .)١١7‏ 

الثالث: أن يكون له نحو حق في الدعوى فلا تسمع دعوى 
الأجنبى 200 


٠٠ 


الظلامات. وتصدّيه للأمور الحسبية, فإن كان للصبي ولي يحضره وإلا يتصدّى 
لذلك بولاية نفسه, ويفعل ما تقتضيه الولاية من نصب القيم له, أو أخذ الوكيل له 
(/) لأن هذا من أهم طرق فصل الخصومة:. لما تقدم من أن البينة على 
المدعي والنضين على :من انكل 
(4) لفرض صغره. واعتبار البلوغ في الحالف مطلقا ‏ أصلا أو ردا كما 


8 التستتق ميم غرائظ الحلك تفيقد: 

)٠١(‏ لفرض أنه محجور عليه في ماله. فكيف تسمع دعواه فيما حجر 
عليه؟ إفهذا الشرط من قبيل الوصف بحال المتعلقء إذ لا يعتبر الرشد فى المدعى 
من حيث هو مدم, وإنما يعتبر في الدعاوي المالية, فالنزاع في اعتباره وعدمه 
صغروى. 

)1١(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع؛ فتشملها الأدلة. 
(؟1١)‏ لاطلاق الأدلة, وعدم مقيد في البين. 
(1) لأصالة عدم ترتب الأثر مطلقاء وسيرة المتشرعة؛ بل استنكار العرف 


ها يعتبر فى سماع الدعوئ 222 
الرابع: وجود أثر للدعوى إن حكم على طبقها 57'. فلو ادعى دعوى 
ممتنعة عقلا أو عادة أو شرعا لا تسمع (4). 
الخامس: أن يكون المدعى به معلوما فى الجملة (7'', فلا تسمع دعوى 
المجهول ١١‏ لل فنف 


لدعوى الأجنبي المحض,ء وانصراف الأدلة عنه. كما إذا ادعى زيد على عمرو 
شيئاء يكون زيد أجنبيا عنه بالمرة, فلا بد للمدعي نحو تعلق بالدعوى, مثل أن 
يكون ولي المدعي. أو وكيله. أو الحق برجع إليه. 

نعم في الأمور الحسبية يجوز إقامة الدعوى من باب إقامة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء لكن بشرطها وشروطهاء كما تقدم في كتاب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. . 

(15) لظهور الأدلة في ما له الأثرء وظهور الإجماع, وأصالة عدم ترتب 
آثار الحكم على مثل هذه الدعوى. والمناط كله أن يترتب على سماع الدعوى 
أئر شرعي صحيح عقلائي. 

(16) كما عرفت آنفاء فلو ادعى على أحد الهبة أو الوقف مع التسالم 
على عدم القبض لا تسمع. وكذا لو ادعى دينا على شخص غير معلوم من البلد 
الفلاني. أو دعوى الملكية على ما لا يملى شرعاء إلى غير ذلك من 
الأمثلة. 

(11) لأنه الظاهر من الأدلة, وعليه بناء المتعارف في الدعاوي الدائرة 
بينهم, مع أن المجهول المطلق يشمل ما لا تسمع فيه الدعوى. كأن يدّعي شيئا 
مرددا بين ما تسمع الدعوى فيه ولا تسمع. 

(1) لأن الشيئية المجهولة المطلقة تشمل ما لا تعتبر فيه الملكية والحقية 
أصلاء كذرة من ماء فم المدعي وقعت على لباس المدعى عليه حين تكلمه معه 
مثلاء او نحو ذلك. 
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(مسألة *): لو ادعى نوعا مرددا بين أفراد تسمع دعوأه نا ويطالب 
المع عليعي لاتتبيين بعد تناف الك 00 

(مسألة 0): إذا فسر المدعى عليه الدعوى المرددة بين الأفراد ولم 
يصدقه المدعى تحقق دعوى أخرى حينئك لاا وإن لم يفسر وكان المدعى به 
مرددا بين امور محصورة يقرع بي 

(مسألة ع): لو أقر المدعى عليه بالتلف وصدّقه الآخر فمع الاتفاق فى 
القنية لأ راع نو اله يععتق.رالنسية إلى الزياذة دعوى مويه ١‏ 


السادس: وجود طرف للمدعي في دعواه نا 


(1) لترتب الغرض الصحيح على الدعوى, كأن ادعي لي عنده مصحف, 
والمفروض أنه مردد بين أصناف مختلفة كثيرة. 
(19) لتوقف فصل الخصومة حينئذ على التفسيرء إلا إذا رضي المدعي بكل 


ما أعطاه المدعى عليه. 
)٠١(‏ لترتب الغرض الصحيح الشرعي على هذه الدعوى. فتشملها 
الإطلاقات, والعمومات. 


(١؟)‏ لشمول دليل القرعة لمثل المقاء' '". 

(؟؟) لترتب الغرض الصحيح العقلائي على الدعوى. فتشملها الإطلاقات, 
والعموماة.بلا أشكال كما مر: 

(؟) لظواهر الأدلة. وكلمات الأجلة. وأصالة عدم ترتب آثار الحكم, 
وخروجه عما هو المتعارف. 

وطرف الدعوى.. تارة: شخص خارجي. 


وأخرى: مردد بين محصور. 


)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى. 


ما يعتبر فى سماع الدعوئ © 
اا 

السابع: أن تكون الدعوى لرفع الخصومة لا لدفعها في المستقبل (8», 
فلو أراد إصدار حكم من الحاكم الشرعي فعلا ليترتب عليه الأثر بعد ذلك لا 
سمو هلاه الدضرى 150 

(مسألة 7): لا يعتبر الجزم في الدعوى فتقبل الدعاوي غير الجزمية مع 
ترتب الأثر الصحيح الفعلى عليها ("". 


وثالثة: بين غير محصور. فإن أمكن الحاكم رفع الخصومة بالموازين 
الشرعية في الأقسام الثلائة < تصح في الجميع, وإلا ففيما أمكن. 

(15) لعدم وجود شخص بينازعه. فكيف تتحقق الدعوى؟! 

(0؟) لأن ذلك هو المتبادر من ظواهر الأدلة, والدعاوي المتعارفة بين 
الناس, فيخرج ذلك عما هو المتعارف. 

(51) لما عرفت انفا. 

نعم يصح التماس فتوى من الحاكم الشرعي مطابقة للأدلة, ليترتب عليها 
الأثر بعد ذلك ولكنها ليس من الحكم في شيء ولا ربط له بالمقام. 

(0؟) نسب إلى المشهور اعتبار الجزم في الدعوى, لأصالة عدم وجوب 
ترتب الآثار. ولأنه المنساق منهاء وبأنه ضرر على المدعى عليه إن سمعت 
الدعاوي الظنية أو الاحتمالية. 

وفيه: أن الأصل محكوم بالعمومات, والإطلاقات''' وكونه المنساق 
على فرض قبوله إنما هو بحسب الغالبء واستلزام الضرر أعم من الجزم؛ إذ يمكن 
لزومه مع الجزم أيضاء فمقتضى العموم والإطلاق قبولها مطلقا ولو كانت احتمالية, 
بعد صدق الدعوى والمدعي والمنكر. ووجود أثر صحيح في البين. 


)١(‏ راجع الوسائل: باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. 


(مسألة 8): تسمع الدعوى سواء كان المدعى عليه معينا أم مرددا بين 
شخصين مثلا (4", وكذا تصح الدعوى من شخصين -مثلا على شخص 
وإحدلة0) 

(مسألة 5 لا يعتبر في سماع الدعوى ذكر سبب الاستحقاق فتسمع 
الدقوى مطظلقاء كان المدعى رددينا [وعينا انيع 2 50 

(مسألة :)٠١‏ بناء على اعتبار الجزم في الدعوى لو أبرزها غير الجازم 
ضونة لعزم تبني ني 101 ْ 

(مسألة ١‏ :لا يعتبر حضور المدعى عليه فى سماع الدعوى فتسمع 
الذغوى على الغائب مطلقا 077 1 


ويشهد له ما ورد في صحة اللإحلاف على التهمة. ففي الصحيح عن الصادق نيه 
قال: «لا يضمن الصائغ, ولا القصار. ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين, فيخوّف 
بالبينة ويستحلف, لعله يستخرج منه شيئا»''' . وعنه 9 أيضا: «لا يضمن القصار 
الاما جنت يداه. وإن اتهمته أحلفته»!". 

(8؟) للإطلاقء والعموم. بعد صحة الصدق العرفي, وتحقق الأثر الصحيح 
للدعوى, فيفصل الخصومة ثم يقضي بالموازين الشرعية. 

(19) للإطلاق. والعموم كما مر في سابقة ‏ فيعمل القاضي في مورد 
التعدو يهو انين القضاءيحسيو رادم القرعة: ان المقسيظ» اوبغير ذلك 

(0) لاطلاق الأدلة. وعمومهاء الشامل لذكر السبب وعدمه. مضافا إلى 
الإجماع, ويأتي في دعوى القتل ما يتعلق بها. 

(1*) للأصلء بعد عدم شمول الأدلة لهاء لكونها دعوى لا واقع لها. 

(؟) للإجماع. وإطلاق الأدلةء ونصوص خاصة منها ما عن أبي 


نو الوشائركنات :افق آرواي التكارة العديف 11 


ما يعتبر فى سماع الدعوى 
يعبر فى سم الددعوى ا 0210716220 


فيعمل القاضي حينئذ بموازين القضاء على حسب نظره 7؟"ا 

(مسألة :)١7‏ لو أمكن إحضار الغائب بسهولة أو كان حاضرا فى البلد 
وتعذر إحضاره بلا إعلام ففي جواز الحكم إشكال ("» نعم لو اعلم ولم يكن له 
عذر ومع ذلك امتنع عن الحضور يحكم عليه (6". 

(مسألة :)١‏ تسمع دعوى المدعى على الغائب مطلقا سواء ادعى جحود 
الندعى .عليه أو 0703 1 


جعف را في صحيح محمد بن مسلم قال: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه 
البينة. ويباع ماله. ويقضى عنه دينه وهو غائب. ويكون الغائب على حجته إذا 
قدم. ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا يكفلاء إذا لم يكن مليا»' '". 

وما يظهر منه الخلاف كقول على «لا يقضى على غائب»!' محمول 
على ما إذا كان قصور أصل الدعوى. 1 

() لاستلزام صحة القضاء عليه ذلك كله, فيدل إطلاق جميع الأدلة عليه 
بالدلالة الالتزامية, فلو كان المدعى به عينا وقامت البينة, ردها إلى المدعي, 
وإنكان دينا (في الذمة) وقامت البينة, يبيع القاضي مال الغائب ويؤدي دينه إن 
انحصر في ذلك. ولكن لا يدفع إلى المدعي إلا مع الاطمئنان يعدم تضرر المدعى 
عليه لو حضر, كما تقدم في النص. 

(5*) من الجمود على الاطلاقات, وإطلاق النص الخاص المتقدم: 

فيجوز. ومن احتمال انصرافها عن الصورتينء فلا يجوز. 

(0") لشمول الاطلاق له حينئذ. وسقوط احتمال الانصراف عنه. 

(5) للإطلاق الشامل للصورتين. 

وخلاصة الكلام أن الدعوى على الغائب لها أقسام ثلاثة: 


0 و1 الوساتزسناب ككس أنوا تن كتقة الحكم واعكاء الدغوئ الخد يت ولو 


امم ا مهذب الاحكام / ج 7؟ 

(مسألة 15): لا يعتبر في الحكم على الغائب ضم اليمين /"", وإن كان 
يننا 

(مسألة :)١0‏ لو حضر الغائب يكون على حجته فإن أراد جرح الشهود أو 
إقافة ييئة سا ركه بق ا 

(مسألة :)١‏ يختص نفوذ الحكم على الغائب بحقوق الناس فلا ينفذ 
الحكم عليه في حقوق الله تعالى مثل شرب الخمر والزنا وغيرهما (*' 


الأول: دعوى الجحود على الغائب. 

الثانى: دعوى مماطلته فى أداء الحق الذي يكون عليه. 

الثالث: دعوى أصل اللعق من دون جحوده., ولا مماطلته. ولا ريب في 
ترتب الأثر على الدعوى في القسمين الأولين. وفي القسم الثالث إن ترتب عليها 
غرض عقلائي تقبلء وإلا فلا تقبل. 

لا لظهور الإطلاقات. وما تقدم من النص. 

ولكن نسب إلى المشهور اعتبار ضم اليمين تنزيلا للغائب منزلة الميت, 
فكما تحتاج الدعوى على الميت إلى ضم اليمين فكذلى في المقام. 

وهو لا يخلو عن القياسء ومقتضى إطلاق أدلة الدعوى على الميت -كما 
سيأتي عدم الاحتياج إليها أيضاء ويأتي في الدعوى على السيت البحث مع 
المشهور إن شاء الله تعالى. 

(8*) ظهر وجه الاحتياط مما مر. 

(9*) إجماعاء ونصا: «و يكون الغائب على حجته إذا قدم» كما تقدء' '". 

(0:) للأصلء, وظهور الإجماع, وانسباق حقوق الناس من الأدلة الخاصة 
-كما مر بعضها ‏ وبناء حقوق الله تعالى على التسهيل مهما وجد إليه 


.١: الوسائل: باب 51 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث‎ )١( 


ابعر ف اع ال ااه 
ولوكان المدعى به ما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الناس كما في السرقة!١‏ "2 
ينفذ في حق التاسن ون عق ا ا 50 

(مسألة 137): إذا تمت الدعوى من المدعي فان احكس المذكز معة و الا 
يتوقف إحضاره على طلب المدعي ذلك من الحاكم الشرعي فنا 


السبيل. فيشملها إطلاق قول نبينا الأعظمية وسلّم: «ادروًا الحدود بالشبهات» 

(11) ففيها القطع والضمان. والأول من حقوق الله تعالى. والأخير من 
حقوق الناس. 

(49) لأنهما موضوعان مختلفان. فيترتب على كل منهما حكمه. 

(59) لكونه صاحب الحق والدعوى قائمة به. فيكون له حق إحضار 
المحكوم عليه. ويمكن له رفع اليد عن الدعوى رأساء أو إيكال الدعوى إلى زمان 
آخرء إلى غير ذلك مما يفيد أنه حقه. 


الفصل الخامس 
فى جواب المدعى عليه 


وهو: أما إقرار. أو إنكار, أو ما هو مثله -كالسكوت أو يقول لا أدرى -أو 
يكذب المدعى ,١(‏ ونذكر حكمها فى ضمن مسائل: ْ 

أما الأول: ْ 

(مسألة :)١‏ لو أقر المدعى عليه بما ادعاه المدعى _عينا كان أو دينا 
وكان إقزارة جامها للغر انتل متك الخاكو ر الدمه يدفعه رقع الخصوية 7 

(مسألة 7): ما حكم به الحاكم فى مورد اعتراف المدعى عليه وإقراره 
حكم صحيح جامع للشرائط يترتب 5 ا 


)١(‏ والحصر في ذلك استقرائي بل عقلي. 

(؟) لانتفاء موضوع الخصومة رأسا بالإقرار والاعتراف بما يدعيه المدعي. 
فهما متوافقان على شيء واحد, ولا تعقل الخصومة بينهما حينئذ. بل الإقرار حجة 
عقلائية بالنسبة إلى المقر له. مضافا إلى قولدييّ وسلم: «إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز»١١'‏ وإن لم يحصل حكم من الحاكم وإنما الاحتياج إليه فيما إذا كان 
المورد مسبوقا بالخصومة, لأجل التأكيد في مقام الإثبات. لئلا يقع تشكيك فيه 
بعد ذلك من أحدء لأجل ترتب آثار الحكم عليه اهتماما بالموضوع. 

(؟) لأنه حكم صحيح, وكل حكم كان كذلك. فهو حجة شرعاء فيترتب 


.17: الوسائل: باب من أبواب الإقرار ح‎ )١( 


ما يترتب على اقرار المدعئ عليه 00 

(مسألة "): لو أقر المدعى عليه ولم يصدر حكم من الحاكم يوخذ 
بإقراره(''. ويلزم بدفعه إلى المقر له (©). وكذا لو قامت البينة على أن الحق 
للمدعي !7 . ويدخل المقام في مورد الأمر بالمعروف أيضا لو حصل للآمر به 
العلم بجامعية البينة للشرائط (". 


عليه الآئار. كحرمة نقضه. وعدم جواز رفعه إلى حاكم آخرء وما تقدم من حرمة 
سماع حاكم آخر تلك الدعوى مرة أخرى وغير ذلك. 

(؛) لقولهيلة وسلّم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» كما مرء مع أن 
الإقرار من الحجج العقلائية المعتبرة. لدى الكلء فيترتب جميع آثاره. من عدم 
جواز تصرف المقر فيما أقر به إلا بإذن المقر له. 

(0) لأنه حينئذ من صغريات الحسبة. فيجب كفاية القيام بها إن تمت 
موازين الحسبة. 

(7) لأنها حجة شرعية بل عقلائية أيضاء لأن في كل مذهب وملة إذا شهد 
شاهدان عدلان عندهم على شيء يعتمدون على قولهما. 

نعم يختلف معنى العدالة فيما بينهم: ويمكن أن لا يكون العادل في مذهب 
عادلا في مذهب آخر. وإن شئت قلت: إن البينة توجب حصول الاطمئنان النوعي 
بمفادهاء وهو حجة عقلائية كالعلم. والقول باختصاص حجيتها بما إذا قامت لدى 
الحاكم الشرعي إنما هو لأجل أن إحراز العدالة المعتبرة فيها. وسائر جهات 
الشهادة لا تثبت غالبا إلا عنده. لا أنه على فرض إحراز جميع الجهات لا تكون 
معتبرة إلا لديه. كما أن موضوع القضاوة لا بد وأن يكون لديه أيضاء فلو قامت 
البينة كذلك تترتب عليها الآثار من عدم جواز تصرف المشهود عليه إلا بإذن 
المشهود له. 

(0) لفرض تحقق العلم بالموضوع. فيترتب عليه الأثر لا محالة. 


(مسألة ©): بعد الإقرار الجامع للشرائط من المدعى عليه وسؤال 
المدعى الحكم من الحاكم وتوقف إحقاق الحق على حكمه وجب عليه 
الك اليل الخو الاق وار معدم لتر نك ايها 77 واناسع عدده 
المطالبة وعدم التوقف فلا يجب .)"١(‏ 

(مسألة 0): الحكم هو الإلزام بشيء من مال أو عقد أو إيقاع أو إثبات 
شيء خارجا أو على ذمة ١7‏ ولا يعتبر فيه لفظ خاص 357'. بل يكفى كل ما هو 
ظاهر عرفا في التقصرة 3١١‏ كيضيت ركيت اوه 077 ولا فرق فى 
الظهووين أن ركو بننسة اد يي 081 1 


(8) للإجماع وظاهر الأدلة الدالة على وجوب الحكم بالحق عند وجود 
المقتتضي وفقد المانع, كما مر. 

(4) لما يدعى من الإجماع في هذه الصورة أيضاً. 

)٠١(‏ للأصل بعد عدم دليل عليه وإن كان الأولى ذلك. 

)١١(‏ لأنه ليس بإخبار لغة وعرفا وشرعاء فيكون من الانشائيات قهراء 
وأما متعلقه فليس فيه حد معينء بل المناط كل ما يصح أن يتعلق به الحكم شرعاء 
ندا يعض لقنم ارقي مرا من بذكن لجسا لجانقو للتوضو وإلا فيكفي 
مجرد الإلزام. كما أنه لا يعتبر فى اعتبار الحكم الخصومة:. للإطلاقات, 
والعمومات. نعم هي الغالبة فيه لا أن تكون مقومة لحقيقته. 

)1١(‏ للإطلاقات, مضافا إلى الأصلء والإجماع. 

(17) لأن المناط إنشاوٌه خارجاء وهو يحصل بكل ما يحصل به الإنشاء 
عرفاء كما لا يحصل بالإخبارء ففى مثل : ثبت عندي أو حكمت به. إذا كان في مقام 
الإخبار لا يكون حكماء وإذا كان في مقام الإنشاء يكون حكما 

)١15(‏ مما هو ظاهر في هذا العنوان من كل لغة. 

(16) لأن ظواهر الألفاظ حجة معتبرة عند العقلاء. سواء كانت حقيقية أم 


يلزم الفحص التام عن خصوصيات المدعي 


بل يحصل بالفعل أيضاً 170 

(مسألة ع): يجب على الحاكم أن يكتب الحكم إذا التمس منه المدعى 
وتوقف استنقاذ الحق عليه 3 وكذا ما يتبع الحكم من إقرار المقر 
ويوو 75 والأحوظ عدة احدالاجرة التسية عله 577 .:وزمانما تصترقة 
في ذلك من الأعيان فلا إشكال فى جواز أخذ عوضها إن لم تكن من مال 
المدعي *'. وأما مع عدم التوقف فلا شبهة فى عدم الوجوب وجواز أخذ 


5-622 


(مسألة /1):إذا وجبت الكتابة لا بد للكاتب من الفحص التام فى تشخيص 
خصوصيات المدعى من اسمه ونسبه بحيث يأمن من الغلط والإبهام ('', 


مجازية, مع القرينة المعتبرة. 

(17) إذا كان في مقام إفادة ذلكء كما إذا أخذ المدعي به من المدعى عليه 
وسلّمه إلى المدعي. 

(17) لأنه إحقاق للحق. وهو منصوب لذلكء, فتشمله أدلة الحسبة. 

(16) لما مرفيما قبله انفا. 

(16) لكونه من متممات الحكم, فكما لا يصح أخذ الأجرة عليه لأنه شرع 
معانا:فكذا متمماتة أيضاء ومن يقؤل بالجواذ تععل عرمة أخذ الأجرة بالنسية 
إلى خصوص الحكم فقط دون متمماته. أو لا يجعله من المتممات أصلاء فالتزاع 
صغروى. 

)٠١(‏ لأن الواجب مجانا إنما هو العمل أي الكتابة» وأما بذل المال فمقتضى 
الأصل عدم وجوبه. كما في تجهيزات الميت ونحوها من الواجبات النظامية, 
فيجوز أخذ عوض تلك الأعيان مطلقا. 

(١؟)‏ للأصلء والاطلاق بعد عدم دليل على الحرمة فيهما. 

(؟؟) كل ذلك تأكيدا لبقاء الحق في مقره. وعدم زواله عن مستقره. 


222 مهذب الاحكام / ج 7" 
ولو لم يحتج إلى ذلك اكتفى بكتابة ما يفيده (؟). 

(مسألة 8): إذا كانء المقر متمكنا من أداء ما أقر به الزم بالتأدية 27" 
ولو امتنع أجبره الحاكم (©". وإذا ماطل وأصر على المماطلة يعاقب حسب 
فزاتك الأمس بد تروف "ازيل مجوان لكك لير الخاكن يق 77 


(38) إذ المناط وصول الحق إلى أهله. وهو يحصل يذلك. 

(4؟) لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»!'' ووجوب أداء حقوق 
الناس فورا مع التمكن, بالأدلة الأربعة, كما تقدم في كتاب الغصب. 

(6؟) لأنه ولي الممتنع. ولأنه نصب لإحقاق الحق وإبطال الباطلء مضافاً 
إلى أدلة ولاية الحسبة. 

(1؟) من الرفق أولاء ثم التغليظ بالقول حسب ما تقدم في كتاب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن المقام من صغرياته. فتشمله أدلته. مضافا إلى 
قولهيَيةُ وسلّم: «ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه»!" . 

(70) لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد تحقق الشرائط 
الشاملة للمقام أيضاً. 

واحتمال تقييده بقوله!ة في خبر مسعدة بن صدقة: «إنما هو على 
القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكرء. لا على الضعيف الذي لا يهتدي 
سبيلة»(؟) 

مخدوش: إذ ليس المراد بالقوي المطاع والعالم. خصوص الحاكم., بل 
المراد كل من يقدر على ذلكىء وعلم بتحقق شرائط الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. لأن للقوة والمطاعية مراتب كثيرة. خصوصا بعد مقابلتها مع 
0 الوسائل: ناف امن ابواتف الاقزار العديق 3 


(9)الوسائل: بات :من أبواب القرضن الخديت ++ 
(6) الوسان| ناف امن أبواب الآمر بالسترو ف اللي عن الككر الحدينق ١‏ 


لوكان المقر به دَيناً و 
من لت تت ا 2 2 ا 10 ا 110 ا 2 ا 50 


ويحبسه الحاكم مع تحقق المماطلة إلى أن يؤدي ما عليه (4), 

(مسألة 4): :107 وأ 
امتنع عن بيعه باعه الحاكم بنفسه (' . ولو كان المقر به عينا خارجية أخذها 
الحاكم أو المدعى بل وغيره من باب الأمر بالمعروف ."١(‏ 

((مسألة :)١١‏ لوكان المقر به دينا فللحاكم الشرعي أخذ مثله في المثليات 
والقيمة في القيميات مما زاد على مستثنيات الدين, بلا فرق في ذلك بين 
الرجل والمرأة 0 


الضعفة, كما في ذيل الحديث. 

(58) إجماعاء ونصاء ففى الموثئق: «أن علياءكة كان يحبس الرجل إذا 
التوى على غرمائه, امريد شعي كاله بريه بالخسيص: فإن أبى باعه فقسم 
بينهم»! (١‏ 

(4؟) كما تقدم في الحديث بعد حمل قوله.ئة: «فإن أبى» على مطلق الإإباء 
حتى عن البيع مباشرة مع الاإلزام. 

(0) لتحقق موضوع ولايته عليه حينئذ بلا إشكال. 

(1") أما الحاكم فلولايته. وأما غيره فلأدلة الأمر بالمعروف مع انطباقها 
عليه, ولكن الأحوط الاستيذان من الحاكم. 

(9") أما أخذ البدل من المثل أو القيمة, فلضرورة المذهب بل الدين. وأما 
استثناء مستثنيات الدين فللنص, والإجماعء كما تقدم في كتاب الدين والفلس'!" 
فلا وجه للإعادة هنا. 

وأما عدم الفرق بين الرجل والمرأة فللإجماع. وقاعدة الاشتراك, ما لم 
يدل دليل على الخلاف. وهو مفقود. 


.17: الوسائل: باب 5 من أبواب أحكام الحجر ج‎ )١( 


(مسألة ١١):إذا‏ ادعى المقر الاعسار وأنكر ه المدعي فمع سبقه باليسار 
فالقول قول منكر العسر ومع سبقه بالعسر فالقول قول مدعيه 7 ", فإن جهل 
الأمران يقدم قول من ينكر العسر (". 

(مسألة 37 ): إذا ثبت عسره فإن لم يكن عنده اقتدار على دفع عسره - 
من الصنعة والقوة على العمل ينظر إلى يساره (29. وإن اقتدر عليه يرى فيه 
الحاكم الشرعي رأيه 77". مما لا يكون حرجا عليه من تسليمه. 

افسالة 15)#الوالم بعلم إعماى الفقن وإساره والعتمس السلزعى مدن 
الحاكم حبسه إلى أن يظهر الحال حبسه الحاك (79), ْ 


(7) أما فى الأول: فلأصالة عدم عروض العسر إلا إذا ثبت ذلك بحجة 
شرعية معتبرة. 

وأما الثاني: فلأصالة عدم عروض اليسر إلا بحجة معتبرة شرعية. فتترتب 
آثار اليسر في الأول وآثار العسر في الثاني. 

(5") لوجوب إعمال القدرة في رد حق الغير إليه, إلا إذا ثبت المانع عنه 
بوجه معتبرء ومع النى تجري أصالة عدم المانع. 

(0") لقوله نعالى دوَإِنْ كانَ ذو عُسْرَةٍ و فَنَظِرَ إلى مَيْسَرَ مَهِسَرَةِ» 1١7‏ مضافا إلى 
الإجماع. والنصء فعن علي 92: «فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيلة)! 7 

(5) لأن ذلك كله من فروع ولايته على إحقاق الحق. وبختلف ذلك 
بحسب الأشخاص والخصوصيات, مع أن أداء مال الغير واجب يجب تحصيل 
مقدماته. كوجوب تحصيل نفقة العيال. وما ورد عن علي 4# من أنه إذا ظهر 
إفلاسه خلى سبيله, لم تعلم خصوصياته حتى يؤخذ بإطلاقه. 

(0*) لأن الحق للمدعيء وقد طلبه من الحاكم, فلا بد له من إحقاق الحق 


.18٠١: سورة البقرة‎ )١( 
: الوسائل: باب / من أبواب الحجر ج‎ )1( 


لو أقر المدعئ عليه بأن المال للمدعي 22 
فإن تبين إعساره خَلّى سبيله بلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة كما 
١ 040‏ 
مر 

(مسألة :)٠‏ لا بد من ملاحظة شأن المعسر فى إلزام الكسب عليه بأن لا 
يكون حرجا عليه أو غير لاق به 17 ". 

(مسألة :)١0‏ لو أضر الحبس بالمعسر أو كان أجيرا للغير قبل ذلك فلا 
يحور حبسه لا 

(مسألة 38): لا يجب على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها فى أداء 
الدين وكذا لا تجب على المرأة الزواج لأخذ المهر وصرفه فى دينها .)١(‏ 

(مسألة :)١77‏ إذا وهب المديون واهب مالا لصرفه فى دينه ولم يكن فى 
قبوله مهانة وجب عليه القبول !"". 

(مسألة 08): لو أقر المدعى عليه بالدين ثم عرض له الجنون يتولى أمره 
الحاكم الشرعي فينظر في يساره وإعساره وسائر جهاته !""". 

(مسألة 09): إذا أقر المدعى عليه بأن المال للمدعى جاز له التتصرف 
والمقاصة ونحوهما مطلقا 50 


لكونه منصوبا لذلك. 

(” لاطلاق الأدلة. وقاعدة الاشتراك. 

(9؟) كل ذلى لقاعدة نفي الحرج. 

(10) لقاعدتي نفي الضررء والحرج. 

(41) للأصلء والإجماع. وظهور أدلة وجوب أداء الدين في غيرهما. 

(47) لصدق التمكن عرفا بلا إشكال. 

(]) لأن له الولاية عليه, وتشمله إطلاقات الأدلة حينئذ. لأنها تشمل 
نفس المدعى عليه كما تشمل الولي أيضاً. 

(5؛) كل ذلك لتمامية المقتضي لتصرفات المدعيء. وفقد المانع عنها. 
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(مسألة *5): لا يجوز للحاكم إيقاف المقر عن الإاقرار فى حقوق 
الناس(59'. ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى (7". 

وأفا الثاني قدا 


مضافا إلى الإجماعء وفي خبر مسمع قال: «قلت لأبي عبد اللّهىةِ: إني كنت 
استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه. ثمَّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال 
الذي كنت استودعته إياه. فقال: هذا مالك فخذه. وهذه أربعة آلاف درهم 
ربحتها في مالك فهي لك مع مالكىء واجعلني في حلء فأخذت المال منه وأييت 
أن آخذ الربح. وأوقفت المال الذي كنت استودعته وأتيتك حتى أستطلع رأيك, 
فما ترى؟ فقال.99: خذ الربح وأعطه النصف, وأحله إن هذا رجل تائب والله 
يحب التوابين»!١'‏ والظاهر أن أخذ نصف الربح إنما هو من باب الإحسان 
والتفضل, لا الوجوب. ولا فرق فيما تقدم بين من تاب وأقرء أو أقر 
بدونها. 

(40) لأنه ظالم بالنسبة إلى صاحب الحق. 

)4١(‏ لكونها مبنية على الاستتار, ويدل عليه خبر ماعز المعروف بين 
الفريقين' '' يتكرار الإقرار. 

(50) وهو جواب المدعى عليه بالانكار. 

وليعلم أولا: أن فصل الخصومة بين الطرفين إنما يتحقق إما بينة المدعي. 
أو يمين المنكرء لقول النبييِيه وسلّم: «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان, 
وبعضكم ألحن بحجته من بعضء فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاء فإنما 
قطعت له قطعة من النار»!" وقول أبي عبد اللهائ: «البينة على المدعي واليمين 
(1) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب الوديعة. 


اسسعدرى الونينا لساب أافن اواتدسة اانا الحديث: 6. وسئن البيهقى ج: / ص :177. 
(؟) الوسائل: باب ” من ابواب كيفية الحكم. 


احلاف المنكر حق للمدعي 05 

(مسألة :)5١‏ إن كان جواب المدعى عليه الإنكار فأنكر دعوى المدعى 
فإن كان جاهلا بأن عليه إقامة البينة أو علم بها ولم يعلم أن له إقامتها من قبل 
تفاسه: وجب على الخاكو إعلامهببالعال 197 فقول له إن نانك لكابينة 
فأقمها. وإذا لم يكن له بينة ولم يعلم أن له حق إحلاف المنكر حينئذ وجب على 
الحاكم أن يعدّفه ذلك أيضاً 37). 

(مسألة 7 الإحلاف حق للمدعي فليس للحاكم إحلاف المنكر, كما انه 
ليس له الحلف قبل التماس المدعي ذلك (*8, 


على المدعى عليه»!" . 

وقد تجب على المدعي. مضافا إلى إقامة البينة اليمين أيضاء وقد 
يرد المنكر اليمين على المدعىء ويأتى تفصيل ذلك كله إن شاء الله 
عالئ. 0 

(]) مقدمة لفصل الخصومة. 

(59) لأن أصل الدعوى قائمة بالمدعي, وله التخيير بين إقامة البينة وبين 
إحلاف المنكر. لإحقاق ما يدعيه وإثباته. كما أن الحاكم الشرعي نصب لفصل 
الخصومة, أي سماع شهادة البينة والحلف. فهما مورد حق كل من المدعي 
والحاكم. فيجب ذلك عليه مقدمة لتشخيص الموضوع ليحكم بينهما بالموازين 
الحقة. 

(00) لأصالة عدم ترتب الأثرء وظهور الإجماع. وصحيح ابن أبي يعفور 
«إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه, فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله 
ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له, قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ 
قال: نعم. وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له. وكانت 


(1) الؤسنائل :باك من أبوات كيفية الشكم العدنت. 
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فلا اعتبار بيمين المنكر قبل التماس المدعي, وكذا ليس للمدعي إحلاف المنكر 
قبل إذن الحاكو 2١7‏ فلو حلف كذلى لم يعتد به 217©, وأعاده الحاكم إن التتمس 
المدعى (67) 

(مسألة 737): إذا لم يكن للمدعى بينة واستحلف المنكر فحلف سقطت 


و المدعى 6 


اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله. مما قد استحلفه عليه»!١)‏ حيث يظهر منه أن 
رضا المدعي بالحلف شرط في صحته. 

)0١(‏ لأصالة عدم ترتب الأثر بدونه. وللإجماع, والسيرة, والمنصرف إليه 
من الأخبار منها قول أبي عبد اللّهاكةٍ فى خبر سليمان بن خالد: «في كتاب 
علي ك9 أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم 
أشهد. فأوحى الله تعالى إليه: احكم بينهم بكتابي. وأضفهم إلى اسمي. فحلّفهم 
(تحلفهم) به7". 

(09) لفقدان الشرط فيه. 

(07) للإجماع., ولبقاء حقه كما عرفت لو رضي الحاكم بذلى. 

(06) إجماعاء ونصوصاء منها ما تقدم من صحيح ابن أبي سقورد ومنها ذأ 
عن أبي عبد اللّهياةٍ في خبر النخعي: «في الرجل يكون له على الرجل المال 
فيجحده. قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاء وإن تركه ولم يستحلفه فهو 
على حقه»! " ومنها قول أبي الحسن الثاني9ة أيضا: «فإن حلف فلا حق له. 
وإن رد على المدعي فلم يحلف فلا حق له" ومنها صحيح ابن خالد قال: 
0 عرساب ين اراب قفي عه الحديث .١:‏ 

(1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث .١:‏ 
) 
) 


؟) الوسائلة بات ١ ١‏ من ابوات كنفية الحكي. 
5) الوسائل: باب ؛ من أبواب كيفية الحكم الحديث .١:‏ 


سقوط الدعوى باستحلاف المنكر 5 
فلا يترتب على دعواه آثار بقائها من مطالبة حقه ومقاصته ورفع الدعوى إلى 
الحاكم ككيا له تيع وغواء 1581 :ولكن لاير ذفة السوعى عله :ولا تتصير 
العيق الكارشة بيذ العلت شارحة عن ملك هناخ 0 


«سألت أبا عبد اللّهيِئِةٍ عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف, ثمٌّ وقع 
له عندي مال. آخذه لمكان مالي الذي أخذه واحلف عليه كما صنع؟ قال: إن 
خانك فلا تخنه. ولا تدخل فيما عتبته عليه»)!١'‏ ومنها خبر عبد الله بن وضاح 
قال: «كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهمء فقدمته إلى 
الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت انه حلف يمينا فاجرة. فوقع له بعد ذلك عندي 
أرباح ودراهم كثيرة, فأردت أن اقتص الالف درهم التي كانت لي عنده واحلف 
عليهاء فكتبت إلى أبي الحسن99 فأخبرته أني قد أحلفته فحلف. وقد وقع له 
عندي مالء فإن أمرتني أن آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب: 
لا تأخذ منه شيئاء إن كان ظلمك فلا تظلمه. ولو لا أنكك رضيت بيمينه فحلفته 
لأمرتك أن تأحذ من تحت يدكه ولكنك:روضيت بيعيته وقد ذهبت' اليمين :يما 
فيها. فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن 992" إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

ومقتضى إطلاقهاء بل صريح بعضها عدم الفرق بين أن يكون للمدعي بينة 
أو لاء ولا بين كون المدعى به عينا أو ديناء ولا بين شرط سقوط الحق وعدمه. 

(00) لأن كل ذلك من آثار سقوط الحق والدعوى. وقد مر في النصوص 
أبضاً 

(03) للأصل, والإجماع. بل الضرورة. والنصوص منها ما رواه الفريقان 


3 الوسائلةنات كلمن ابرائننا كقنين بد العدية:أ: 
(1) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم. 
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فيجب عليه ردها وإفراخ ذمته وإن لم يجز للمالك أخذها ولا يجوز للمنكر بيعها 
وهبتها وسائر التصرفات فيها (7؟©, ويجوز للمدعي شراء العين المدعى بها من 
العالفدو العا و و0867 كيا مدو وله إزراء المد نو ومو 850 

(مسألة 5): لو أقام المدعى البينة بعد حلف المنكر لم تسمع (7, 


عن نبينا الأعظم يل وسلّم أنه قال: «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان, وبعضكم 
ألحن بحجته من بعضء فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به 
قطعة من النار»''' ولا فرق بين اليمين الكاذبة. 

(00) أما الأول, فلبقاء اشتغال الذمة في الواقع. والحلف إنما أثئر في 
الخصومة الظاهرية فقط. وأما عدم جواز تصرف المالك فيه قصاصا ولا بغيره. 
فلصيرورة المال للمنكر في ظاهر الشرع. ويجوز اختلاف الأحكام الظاهرية مع 
الأحكام الواقعية. حفظا للنظام في رفع خصومات الأنام وغيرها. 

(08) لفرض صيرورتها ملكه بعد الحلف. فيجري عليه جميع أحكام 
ملكه. 

(09) لفرض أن المنكر مديون له في الواقع, وإنما الحلف أمر في قطع 
الخصومة الظاهرية. 

نعم لو كان مورد الإبراء خصوص الدين الظاهري لا يبقى موضوع له 
() لسقوط أصل الدعوى في ظاهر الشرع بحلف المنكرء فلا يبقى 
موضوع بعد الحلف للدعوى وإقامة البينة. 

ونسب إلى جمع سماع إقامة البينة لبقاء الحق الواقعي باعتقاده. وهو يصلح 
للإقامة والسماع. 


() الوساكلوبات افق أنواي كيفية اللعك الحدية 1 


هل تجرى اقامة البينة من المنكر؟ 22 

حتى لو غفل عن الحكم أو رفعت الدعوى عند حاكم آخر فحكم ببينة المدعي 
(مسألة 0؟): هل تختص وظيفة المنكر بالحلف فقط فيما مر من الأحكام 

أو تقبل منه البينة أيضا إن أقامها وكانت جامعة للشرائط من كل جهة 
ع 

وجهان 2" . 


وفيه: أن المنساق من الأخبار أن أثر الحق الواقعي إنما يظهر في الآخرة, 
وأما في الدنيا فانفصلت الخصومة فيها مطلقا. 

)651 إبطلاد 0 الدعوى, فلا موضوع لصحة الحكم حتى يعتد به. 

(19) مقتضى الإطلاقات الجوازء وأما قولهاىة: «البينة للمدعي واليمين 
على المدعى عليه»١'‏ إنما هو من باب الغالب لا التقييد الحقيقي. ويظهر الجواز 
عن جمع منهم صاحب العروة في ملحقاتة:: ويفكن تأبيد ذلك ابغدة روايات: 
منها موئق حماد بن عيسى قال: «بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى 
يشرف على المسعىء إذ رأى أبا الحسن موسىنىة مقبلا من المروة ل بغلة, 
فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعا إليه ‏ أن يتعلق بلجامه ويدعي البغلة, 
فاتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة فثنى أبو الحسن0ة رجله ونزل عنهاء وقال 
لغلمانه: خذوا سرجها وادفعوا إليه. فقال: والسرج أيضا لي. فقال.: كذبت 
عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريبء وأنت 
أعلم وما قلت»!'! فإنهاة ادعى وجود البينة على السرج مع امات نك 
وكان تكليفه اليمين, وكذا خبر حفص بن غياث عن الصادقة قال: «قال له: 


إذا رأيت شيئا فى يدي رجل يجوز لى أن اشهد انه له؟ قال: نعم" وغعير 


)١(‏ الوسائل: باب "من أبواب كيفية الحكم الحديث :؟. 
(1) الوسائل: باب 5؟ من أبواب كيفية الحكم الحديث .١:‏ 
(0)الوسائل :ياف 6لامن أبوات كيفة العكم الحد يك 1 


(مسألة ع5): لو تبين كذب الحالف في حلفه بعد حكم الحاكم ينقض 
الحكهم(”. فيجوز للمدعي ترتيب آثار كونه محقا من المطالبة والمقاصة 
0000 

(فسالة يشترط في الحلف الموجب لسقوط حق المدعي مقارنته 
لحكم الحاكم فلا أثر له بدون حكمة 600 

(مسألة 5): للمنكر أن يرد اليمين على المدعى فاذا حلف ثبتت دعواه 
وفك العاكو و الامفات كذ 7 1 


ذلك من الأخبار. 

(*7) بل لا حكم فى البين حتى ينقضء لتبين كون المنكر ظالما محضاء 
فالحكم لغو وإنشاء باطل. ‏ 

(1) لفرض ظهور بطلان حلف معارضه. فيثبت حقه لا محالة. والدعوى 
يلامعا رضن فى البين: انها مشولة شرع وعرفا بل عفاد ايضنا. 

( لأصالة عدم السقوط إلا بعد تمامية السبب, وهو حكم الحاكم, مع أن 
نصب الحاكم وإرجاع الناس إليه لا معنى له إلا اتباع حكمه ونظره. ومعرضية 
غيره للمناقشة والخدشة, فتدوم الخصومة ويطول النزاع. 

فلا وجه لما يقال: من أن إطلاق أدلة اعتبار اليمين والبينة يقتضي الاكتفاء 
بهما مطلقاء ولو لم يكونا مقرونتين بحكم الحاكم. 

دوفن :لان اعتبارهما في مورد الخصومة لدى الحاكم ورفع النزاع إنما 
هو لأجل التسبب بهما إلى الحكم, الذي هو بمنزلة حكم الله تعالى, فالقاطع البتي 
للخصومات إنما هو حكم الحاكم فقط شرعاء بل وعرفا أيضاء كما هو المتعارف 
بين جميع أرباب الملل والديانات في الأحكام الدائرة بينهم الصادرة عن 

(77) أما ثبوت الدعوى فللإجماع, والنصوص - تقدم بعضها ‏ منها 


اليمين من المنكر على الدعي ااا 0203 0 

(مسألة 739): إذا سقطت دعوى المدعى _برد الحلف إليه وحكم الحاكم 
كنا تقدو ب ايدو لة وم انطو قانا رلك لطيو أ كرب كانت لد يي ا 
الطريى وإذا ادعى بعد رد الحلف عليه: أن لي 3 يسمع منه الحاكم (74, وكذا 
لو استمهل فى الحلف لتبين الحال لم يسقط حقه (61, 

(ستاد ليس المدعن يعد أن ,ره التدي لحل اليه أن مسريدة إل 
الو 7" و انها عليه انا الحلف أو النكول وللمنكر أن يرجع عن رد الحلف 
إلى المدعي قبل أن يحلف وكذا للمدعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل 
له 017 


قولهيْةٍ في صحيح ابن مسلم: «في الرجل يدعي ولا بينة له. قال: يستحلفه. فإن 
رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له»! ١‏ ومنه يظهر دليل السقوط 
ان لم يحلف أيضا. وأما الاحتياج إلى حكم الحاكم, فلما تقدم في المسألة السابقة, 
فلا وجه للإعادة. 

(0) لإطلاق ما مر من قوله: «فلا حق له». ومثله غيره. مضافا إلى 
الإجماع. 

(18) لأن الحق للمدعي. فهو مخير في إحقاق حقه بإقامة البينة, أو إسقاطه 
بإحلاف المنكر وهذا التخيير ثابت له ما لم يسقط الدعوى. 

(16) للأصلء والاتفاق. والإطلاق. وكذا في الاستمهال للتروي. 

)00 أله رهطي أنداك معلك اجقطا خف كا فى اصوصن الكثيرة 
التي تقدم بعضها. 

)/١(‏ كل منهما لاستصحاب بقاء حق ذلك بعد عدم دليل على الخلاف. 


1 الوشائل عياف لاهن ابوات كيفية النمكه الحديف 1 
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(مسألة ١"):إذا‏ نكل المنكر عن الحلف ولم يرده إلى المدعى يرد الحاكم 
الحلف على المدعي فإن حلف ثبت دعواه وإلا سقطت ("". 

(مسألة 7"): إذا رجع المنكر الذي نكل عن الحلف فإن كان بعد حكم 
الحاكم عليه لا يلتفت إليه (؟". ويلزم الحق عليه بلا فرق بين علمه بحكم 
النكول أو ل("", وإن كان قبله ولو بعد حلف المدعى اليمين المردودة يلتفت 
اله )006 ١‏ 

(مسألة #): يجوز إمهال المتكر إذا اسشيهل 750" فى الخلف» أو الرة 
ليرى صلاحه بما لا يضر بالمدعي إلا مع رضاه بذلى !"", 


(077) لإطلاق المستفيضة الدالة على القضاء بالبينات والأيمان كما تقدم - 
فإذا لم ,يرد المنكر اليمين على المدعي, يرد الحاكم عليه ولاية. ولأصالة عدم 
ثبوت الحق إلا بذلى. 

وعن جمع الحكم على المنكر بمجرد نكوله, واستدلوا عليه بوجوه كلها 
مخدوشة. ومن شاء فليراجع المطولات. 

(*7) لثبوت الحق عليه شرعا بحسب تمامية موازين القضاء. فلا يبقى 
موضوع للرجوع بعد ذلى. 

(74) لأن ثبوت الحق عليه بعد تمامية الحجة من الوضعيات التي لا دخل 
للعلم والجهل فيها. 

(0) لفرض عدم الحكم. وكشف رجوعه عن أن حلف المدعي اليمين 
المردودة إليه وقع لغواء مع أن الشك في تمامية موازين القضاء يكفي في عدم 
التمامية. 

(5) للأصلء وظاهر الاطلاق, والاتفاق. 

() لأن حق الإحلاف للمدعيء فله أن يعمل في حقة ينا قناء واراة: 


يجوز امهال المنكر اذا استمهل في الحلف 50 


وكذا إذا لم يوجب تعطيل الحق أو التأخير الفاحش (4". 


ومنه .يظهر أن عدم جواز التأخير بقدر الضرر ونحوه. إنما هو لمراعاة حقه. فيكون 
يحرها خيويا الاانفشيا. 
(00) لظهور دليل الجواز في غير الصورتين. 


طرق إثبات الدعوى وما يتعلق بها 


الرعوى: : إما ت* تثبت بالشاهدين أو بشاهدين ويمين -كالدعوى على 
الميت - أو بشاهد 9 ويمين. وهناك دعاوي خرف تسمع بلا بينة وشاهد 


١ 
7 وانوي‎ 


(مسألة :)١‏ لا يجوز للحاكم إلزام المدعي بالحظا ستيه 17 نج لو قال: 
(إن لي بينة) فيتخير المدعي بين أمور ثلاثة: ترك أضل الدعؤئ: اخضار البنة 


قط ار ليق قن الم 110 
(مسألة 7): يجوز للحاكم إعلام المدعى بالتخيير فى الأمور الثلاثة 
مطلتا (؟) ١ ١‏ 


)١(‏ هذا الحصر استقرائي. يحصل للفقيه المتأمل في موارد سماع 
الدعوى. 

(؟) لأصالة عدم الولاية للحاكم على هذا الإلزام, والشك فيها يكفي في 
عدمهاء ما لم تكن حجة معتبرة على ثبوتها له. 

(*) لأن الحق للمدعيء فيتخير بين الأمور الثلائة والعمل بما شاء وأراد. ما 
لم يكن دليل على المنعء وهو مفقود. 

(؛) للأدلة الدالة على بيان الحق وإظهار الحكم. وأصالة الإاباحة 
الشاملة للمقام, بلا فرق بين جهل المدعي بالحكم أو علمه. لشمول الأصل 
للصورتين, وتنبيه العالم أيضا يكون حسنا من باب التأكيد في إتمام 
الحجة. 


ل لاطت 0 الم 

(مسالة ”): يجوز للمدعى إحلاف المنكر ولو كانت بينته حاضرة لديه 
عند الحاكم )0 عله بقبول الحاكم لها (6). 

(مسألة ؟): يستمر تخيير المدعى بين الأمور الشلاثة إلى تحقق أحد 
أطرافها(". ولو لم يحكم الحاكم له 2 

(مسألة 0): لو أحضر المدعي الشهود وعرف الحاكم أنه في مقام إقامتها 
فللحاكم أن سال التو 3 وإلا فلا 30 

(مسألة ع): لو شهدت البينة فالأقسام ثلاثة: إما أن يعلم الحاكم 
بجامعيتهما للشرائط. أو يعلم بفقدهما لبعض الشرائط, أو الشك في ذلكء ففي 
الأول يعمل بشهادتهما وفي الثاني يطرحهما كما يأتى. وفى الشالث يتفحص 
بيعل بطي ااا 0 0 


(0) لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله]9: «إذا رضى صاحب الحق 
يمين المنكر لحقه. فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله. ذهبت اليمين بحق 
المدعي. فلا دعوى له, قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم» يضاف 
إلى الأصل بعد كون الحق له. 

(1) لشمول الصحيح لذلى. 

(/) بإقامة البينة المقبولة عند الحاكم, أو حلف المنكرء أو ردّه الحلف إلى 
المدعي. 

)0( لإطلاق ما مر من صحيح ابن أبي يعفور آنفاً. 

(9) لأصالة عدم وجوب السؤالء إلا في هذه الصورة. 

)0٠١(‏ لما تقدم من الأصل. 

)1١١(‏ أما القبول في الأول: فلفرض أن المقتضي للقبول موجود والمانع 


.١: الوسائل: باب 4 من أبواب كيفية الحكم الحديث‎ )١( 
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(مسألة 7): لو علم الحاكم بعدم جامعيتهما للشرائط من فسق أو نحوه ‏ 
لاي ولو ! دعى المدعي خطأً الحاكم في علمه ين فإن 
أثبت ما يدعيه تقبل الشهادة, وإلا فل (؟1) 

(مسألة 8): لو ثبت جامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى التتزكية ويعمل 
الحاكم بعلمه (056), 

(مسألة 4): إذا ادعى المنكر عدم جمعهما أو أحدهما ‏ للشرائط تقبل 
منه(7 2 فإن أثبت دعواه أسقطهما وإلا أنشأً الحاكم الحك 310 


عنه مفقود. 

وأما الطرح في الثاني: فلفقد شرط الحجية, فلا موضوع للقبول. 

وأما الفحص في الأخير فلأصالة عدم ترتب الأثر على شهادتهما إلا 
بذلك. 

)١١(‏ لأن علمه في هذه الجهة حجة بالنسبة إلى نفسه. فله العمل بعلمه. 

(1) لأن كل دعوى تصدر من كل مدع جامع لشرائط الدعوى تقبل إلا 
إذا دل دليل على عدم القبول. ولا دليل عليه كذلك في المقام. 

)١5(‏ أما القبول فى الأول: فلفرض أن المدعى أثبت اعتبار شهادتهما 
بحجة معتبرة. فتقبل لا محالة. 1 

وأما الطرح في الأخير: فلعدم الاعتبار بشهادتهماء وعدم ثبوت ذلك عند 
الحاكم. 

(10) لأن للتزكية طريقية لحصول العلم للحاكم بجامعية الشرائط 
والمفروض حصوله. فلا موضوع للتزكية حينئذ. 

)1١(‏ لأنه من الدعاوي الصحيحة: وله حق ذلك في المخاصمة. 

(1) أما الأول: فلسقوط البينة عن الاعتبار بعد ثبوت الجرح. 

وأما الثاني: فلوجود المقتضي لصحة الحكم وفقد المانع. 


يلزم على المدعي تزكية الشهود © 
(مسألة :)١١‏ يجوز للحاكم الاعتماد على استصحاب الحال (34). 
(مسألة :)١١‏ لو لم يعلم الحاكم حالهما يقول: عليك تزكية الشهود. إذا 
جهل المدعي بأن عليه ذلى ١57‏ فإن زكاهما بالطريق الشرعى !"2 
يقول الحاكم للمنكر: إن لى الجرح إن كان جاهلا به ١7‏ '', فإن 5-6-5 بعدم 
الجارح حكم عليه( ". وإن أقام البينة المقبولة على الجرح سقطت بينة 
لوي 0 


(14) أي العدالة أو الفسق, لأنه معتبر شرعاء ويجوز للحاكم الاعتماد على 
كل ما هو معتبر كذلك. 

(19) مقدمة لصحة الحكم وتماميته. التى أقدم الحاكم عليه في هذه 
الخصومة والحكومة, ولأنه إرشاد إلى الحكم المبتلى به فعلا بالنسبة إلى الجاهل 
به. ويؤيده ما عن النبييي وسلّم أنه كان يرسل شخصين من قبله لا يعلم أحدهما 
بالآخرء يسألان قبيلتيهما عن حالهماء فإن جاءا بمدح وثناء حكم. وإن جاءا 
بشين ستر عليهماء ودعا الخصمين إلى الصلحء وإن لم يكن لهما قبيلة سأل الخصم 
عنهماء فإن زكاهما حكم وإلا طرحهما'" . 

)٠١(‏ كإقامة البينة على التزكية. 

(١؟)‏ لأنه إرشاد للحكم, وبيان له بالنسبة إلى الجاهلء كما مر. 

)١١(‏ لتمامية الحكم حينئذ من جهته. ووجود المقتضي له وفقد المانع 


(7) لأصالة عدم اعتبار بينة المدعى بعد المعارضة بقيام البينة على عدم 
اعتبارها. 


1 الوسائل بان لاهن أبوات كفية الفكي الحديت‎ )١( 
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(مسألة :)١7‏ إذا جهل الحاكم بحال الشهود وطلب من المدعى التزكية 
وابذاافدرا وطلب مين العداكه التعض ذا بح هاي الوا بحسن 
استجابته!؟ ". ولو طلب الحاكم الجرح في البينة المقبولة من المنكر ولم يفعل لا 
يجب على الحاكم الفحص ويحكم على طبق البينة 5©7'. ولو استمهله لإحضار 
الجارح يمهله بالمقدار المتعارف (7", ولو ادعى المنكر إحضار الجارح في 
مذة طويلة يحكو خلى:طبق بيلة المع 27 

اقيتالة :]ذا أقاء المدعى الستة عاك حشدوله معرقهنا الشاكيه 
بجمعهما للشرائط فالتمس المدعى ف العات أن يرجع إلى المنكر فى اعترافه 
بجمعهما للشرائط يجوز له ذلك 80 ١‏ 


(5؟) أما عدم وجوب الفحص على الحاكمء فللأصل. وأما حسن استجابته. 
فلأنه من قضاء حاجة المؤمن, وهو حسن بل مستحبء كما تقدم مكرراً. 

(10) أما عدم وجوب الفحص. فللأصلء وأما الحكم على طبق البينة, 
فلفرض حجيتها وتماميتها. 

(7؟) أما أصل الاستمهال في الجملة, فلأن للمنكر (المدعى عليه) حق 
الجرح من غير تقييد بالفورية. وأما المقدار المتعارف. فلأنه المنساق عرفا في 
المقام بعد عدم دليل شرعي على التحديد يصح الاعتماد عليه. ويجوز للحاكم أن 
يحكم بالبينة لفرض تماميتهاء ثمَّ ينقضه لو جاء بالجرح. 

(10؟) لتماميتهاء وعدم دليل على صحة الإمهال إلى هذا الحد, بل قد يتضرر 
المدعي بذلك. 

(18) لأن الحق للمدعيء فله أن يستوثق لحقه بما شاء ما لم ينه الشارح, 
وليس في البين نهي شرعي عن ذلكء فلا تجري أصالة عدم السلطنة له على 
ذلى بعد ثبوت الحق في الجملة. 


يعتبر في الجرح والتعديل ظهور اللفظ فيهما رعى 

(مسألة 38): لو تبين فقد الشاهدين أو أحدهما لبعض شرائط الشهادة 
من فسق أو نحوه ‏ فإن كان ذلك بعد إنشاء الحكم يصح الحكم وتفصل به 
الخصومة, وكذا إذا كان بعد الشهادة وقبل إنشاء الحكمء وأما إن كان ذلك قبل 
الشهادة فلا أثر لها ولا يبقى موضوع للحكم حينئذ (1). 

(مسألة :)١0‏ يكفي الإطلاق في كل من الجرح والتعديل (' ". ولا يعتبر 
دكن السييه نهنا "ارو كن الأقننام تاجنة الأول :ها !ذا أحرو امحاد هر 
الجارح أو المعدل مع نظر الحاكم في منشاً الجرح أو التعديل. 

الثانى: ما إذا لم يعلم ذلكى. 

الثالث: ما إذا علم الاختلاف. وفى الأولين يجوز الاكتفاء بالاطلاق 
بخلاف الأ 90 ١‏ 

(مسألة :)١8‏ يعتبر في الجرح والتعديل ظهور اللفظ فيهما. ولا 
يعتبر سوى ذلك من الضمائم مثل أن يقول: انه مرضيٌّ. أو مقبول 


(19) أما صحة الحكم في الأول فلتمامية الشهادة. ووجود المقتضي لها 
وفقد المانع, وكذا بالنسبة إلى الثاني, لفرض عروض سبب الجرح بعد تماميته. 

ومنه بظهر بطلان الشهادة ذ في الأخير. 

(0) لاطلاق الأدلة, والسيرة ة. 

(1”) لتحقق التعديل والجرح بدون ذكر السبب أيضاء كما في الشهادة على 
الطهارة والنجاسة ونحوهماء مما لا يذكر فيها السبب. 

(؟) أما الأول: فلفرض اتحاد نظريهما في سببي الجرح والتعديل. 

وأما الثاني: فلأصالة عدم اعتبار ذكر السبب. 

وأما الأخير: فلفرض تحقق اختلاف النظرء فلا بد من ذكر السبب حينئذ. 


6 مهذب الاحكام / ج 7" 
القتواةة اوه 2 

(مسألة :)١7‏ إذا تعارضت بينة الجرح والتعديل ("". تسقطان 
بالتعا رضن 567 اقعان المدضق عليه النبين 71" ولكن لى كانت لنيتة النسدعى 
جالة سابقة من الغدالة او الفسف خسن 0 ففي الأولى تتم البينة ويحكم 
يندا وفي الأخير نا 200 فيث اسن عن ال 20 

(مسألة :)١4‏ يشترط في الشهادة بعدالة البينة العلم بالعدالة (*؟) 


(") أما كفاية كل لفظء فلما مر غير مرة من حجية كل لفظ ظاهر فى 
المحاورات, وأما عدم اشتراط الضم, فللأصل والإطلاق. | 

(") كما إذا قالت إحداهما: أنها عادلة. وقالت الأخرى: أنها فاسقة, أو 
اختلفتا في الزمان والمكان. 

(0*) لصدق عدم قيام حجة معتبرة على أحدهما في البين. ولأصالة 
السقوط في تعارض الحجتين مطلقا. هذا إذا لم يكن ترجيح في البين, وإلا فيؤخذ 
بالراجح 

(5*) لانحصار فصل الخصومة بها حينئذ, كما أن له رد اليمين إلى المدعي. 

(0") لاعتبار الاستصحاب شرعاء فيصح العمل بها ما لم يعلم الخلاف. 

(8") لفرض تحققق العدالة 00 

(89) لطرح البينة بل وفسادها بالأصل. 

(40) لقوله تعالى <و لأ تَقْفُ ما لَئْسَ لَك به عِلْهُ7١)‏ وقوله تعالى «إلاً 
مَنْ شَهِدَ بِالْحَقَّ وَهُمْ يَْلَمُونَ4!'! وقول نبينا الأعظم يي حينما سئل عن الشهادة: 
«هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع»!' وعن الصادقاىة «لا 
0 أسووة لاسر او 


.8١- سورة الزخرف‎ )١( 


يجوز للحكم لو شهد الشاهدان بحسن الظاهر ره 
إما بالشياع أو بمعاشرة موجبة لذلى ,"١(‏ ولا يكفي في الشهادة حسن الظاهر 
ولو أفاد الظن 57". ولا الاعتماد على الأمارة والأصل غير المفيدين للعلم 7" 
وكذا الشهادة بالجرح يعتبر العلم بفسقه. وتحرم الشهادة بما لا يوجبه من البينة 
والاستصحاب عفن 

(مسألة : يجوز للحاكم الشرعي الاعتماد على الثبوت التعبدي من 
الببئة أو الأضل أو خسيح الظاهر.فن .شكنه فى الخضوصيات 507 

(مسألة :)3١‏ إذا شهد الشاهدان بحسن الظاهر يجوز الحكم 


تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك»١'‏ ومضافا إلى الإجماع, وما ,يأتي 
فى أول كتاب الشهادة من أنها من الشهود. ولا اختصاص لذلك بالشهادة بالعدالة, 
بل يعم كل شهادة. 

(41) لأن المناط حصول العلم بها من أي منشأ حصل. 

(؟]) لأصالة عدم الاعتبار, إلا مع العلم به. 

() لعدم حصول العلم من ذلك كله و«إنَّ آلظَّنَ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقٌّ 
شَِئاً) 7 

نعم يجوز الشهادة بعين ما حصل له. بأن يشهد الشاهد بقيام البينة, ومفاد 
الاستصحابء ويقول: هذا مستصحب العدالة عندي, لكنه لا ينفع للشهادة المعتبر 
فيها العلم. 

(55) الكلام فيه عين الكلام في الشهادة على العدالة. بل كل مشهود به 

(10) لأن كل ذلك طريق شرعي معتبر. يصح الاعتماد عليه في الشرع بعد 
النبوت. 


9١‏ الوساثل واف اتن ابوات التتهاداك: 


© مهذب الاحكام / ج 7" 
بشهادتهها (9؟) 

(مسآلة :)7١‏ لا أثر للشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة فعل كبيرة ما لم يعلم 
أنه على وجه العصيان 7" من دون عذر, فلو احتمل أنه فعلها لعذر يحرم جرحه 
وإن حصل له ظن بذلك بقرائن مفيدة له (4". 

(مسألة 7 إذا رضي المنكر بشهادة الفاسقين أو عادل وفاسق. أو إذا 
رضي المنكر بشهادة الفاسقين أو عادل وفاسق, أو عادل واحد لا يجوز للحاكم 
الحكم ولو حكم لا بتر تب أثر عليه (59) 

(مسألة 00 أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز 
جامعيتهما للشرائط من العدالة وغيرها -عنده ('2 وإن اعترف المنكر بعدالتهما 
لكن أخطأهما في الشهادة .6١(‏ 

(مسألة 7): إذا تعارضت بينة الجارح والمعدل سقطتا 817 
طلقا 2619 


(47) لثبوت الموضوع حينئذ تعبداء لكون حسن الظاهر كاشفا عن ثبوت 
الموضوع, فتكون الشهادة به حينئذ شهادة بالعدالة. 

(60) لأن ارتكاب الكبيرة أعم من أن يكون على وجه المعصية, أو لعذر 
شرعيء بل لا بد من حمل فعله على الصحة. 

(4:) لأصالة عدم حجية كل ظن ما لم ,يدل عليها دليل بالخصوصء وهو 
مفقود. 

(9]) للإجماع, ولأنه من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. 

(0) لعدم تحقق موضوع صحة الحكم حينئذ. 

(01) لأصالة عدم حجية مثل هذا الحكم. مضافا إلى الإجماع. 

(09) لأصالة السقوط عند التعارض مطلقاً. 

(07) سواء اتحدتا في العدد أم اختلفتاء بأن كان إحداهما اثنين» وفي 
الأخرى أربعة, وكذا لا فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل؛ أو اثنان 
بالتعديل ثم اثنان آخران شهداء كما لا فرق بين زيادة شهود الجرح على التعديل 


لا يُحتاج الى اليمين اذاكانت البينة مقبولة الا في موارد 2 © 

(مسألة 30): بعد إحراز الحاكم لمقبولية شهادة الشاهد ين لا يعتبر معر فته 
لاسمهما ونسبهماء فلو شهد جمع يعلم الحاكم بأن فيهم عدلين كفى في صحة 
الحكم ولك بعتن كبن لكك (؟6) 

(مسألة ع3): لو تردد الشاهد فى أصل الشهادة لا يجوز للحاكم ترغيبه 
في الإقدام على الإقامة 00,682 

(مسألة 71): يجب على الحاكم أن يكف عن التدخل فى الشهادة حتى 
ينتهى الشاهد مما عنده إن كان تدخله موجبا لتضييع الحق (07 

(مسألة 78): يجوز للحاكم الحكم بالبينة المقبولة بدون ضم يمين 

المدعى 277 إلا فيما يأتى. 


أوابالعكين: لضدق تمارض النينتية: كما فى سبائر الموارة. 

فالأقسام ثلاثة.. 1 

فتارة: يصدق التعارض عرفا. 

وأخرى: يشك فى صدقه وعدمه. 

وثالثة: يعلم 58 الصدق. 

وفى الأخير: لا موضوع للتعارضء فلا تجري عليه أحكامه. 

وفى الأول: يتحقق موضوعه وتجري أحكامه. 

وفي الثاني: يرجع إلى أصالة عدم الحجية, بعد الشك في صدق البينة الغير 
فعا وظة لد 

(0) كل ذلك للأصل. والاطلاق. وظهور الاتفاق. 

(00) لأنه من الترغيب إلى المنكر. بعد فرض أنه متردد في الموضوع. 

(01) إجماعاء بل ضرورة من الدين. 

(00) لإطلاق مثل قوله#ة: «البينة على المدعي والسين هلان فى اكد ١‏ 
مضافا إلى الإجماع. 


)١(‏ الوسائل: باب ”من أبواب كيفية الحكم. 


البينة واليمين 


وهى فيما إذا كانت الدعوى على الميت .)١(‏ 
(مسألة :)١‏ يعتبر فى الدعوى على الميت مضافا إلى البينة الشرعية 
النهدن )20 ١‏ 


)١(‏ وهذا هو القسم الثاني من أقسام طرق إثبات الدعوى, كما تقدم!"". 

(؟) إجماعا. ونصوصا منها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت 
للشيخ (موسى بن جعفر)ئة: «خبّرني عن الرجل ,يدعي قبل الرجل الحق فلم 
تكن له بينة بماله؟ قال: فيمين المدّعى عليه. فإن حلف فلا حق له. وإن رد 
اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له. وإن كان المطلوب بالحق قد مات 
فأقيمت عليه البينة فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله الا هو لقد مات فلان. 
وإن حقه لعليه. فإن حلف وإلا فلا حق له. لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة 
لا يعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت. فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة, 
فإن ادعى بلا بينة فلا حق له. لأن المدعي عليه ليس بحي. ولو كان حيا لألزم 
اليمين, أو الحقء أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق» "' إلى غير ذلك من 
الأخبار: 

ويسمى هذا اليمين في اصطلاح الفقهاء ب (اليمين الاستظهاري). ويمكن 
أن يستفاد ذلك من النص أيضا كما مر. 


0 تدم ف ل 1 
(1) الوسائل: باب ؛ من أبواب كيفية الحكم. 


لا يلحق بالميت الطفل والمجنون روه 
فإن أقام البينة ولم يحلف سقط حقه 7"). 

(مسألة ؟): الأحوط اختصاص ضم اليمين بالبينة بدعوى الدين على 
الميت(". وما هو بحكمه من الضمانات (©, أما لو ادعى عينا خارجية عليه 
تقبل البينة فيها بلا ضم اليمين !2 

(مسألة ”): لا يلحق بالميت الطفل والمجنون ونحوهما مما ليس له قوة 
البخاضنة و اننا 0 


(*) لتوقف ثئبوت حقه عليهما معاء نصا وإجماعاء كما مر. 

(5) لأن المنساق من الأدلة, والمتيقن من الإجماع, الدين بقرينة ذكر 
«الحق» و«قد اوفاه» أو «عليه» كما مر. 

ولكن إمكان كون ذلك من باب المثال أخذا لعموم العلة في موردها 
يوجب التردد. 

(0) لأنه من الدين, فيشمله الحديث. 

(1) لعموم أدلة حجية البينة -كما تقدم ‏ والشك في شمول ما مر من 
الأدلة في الدعوى على الميتء فيرجع إلى أصالة عدم التقييد. 

() لعمومات حجية البينة: وإطلاقاتهاء وكون الاحتياج إلى اليمين خلاف 
الإطلاق. فيقتصر فيه على خصوص مورده. 

وعن جمع الإلحاق لعموم العلة المذكورة في الرواية المتقدمة الشامل 
لجع ءِِ 

وفيه: أن احتمال الفرق بين الميت الذي انقطع أثره بالمرة وبين غيره. 
يكفي في عدم استفادة العلة المنحصرة, مع أن ما ورد عن الصادقنىة في الغائب 
يكفي في التفرقة في الجملة, قالية: «الغائب يقضى عليه إذا قامت 
عليه البينة. ويباع ماله. ويقضي عنه دينه. وهو غائب على حجته إذا قدم, ولا 


ا مهذّب الاحكام / ج 7" 

(مسألة ؟): لا فرق فيما تقدم بين ما إذاكان المدعى على الميت أجنبيا أو 
رارقا لليف أو وكيا له ادوهي لداث نان كان الداررتدوالعدا مك بن 
وحلف واحد. وإن تعددوا لا بد لكل واحد من حلف مستقل, وان امت الس 
فكل من حلف يثبت حقه وسقط حق الناكل (5) 

(مسألة 0):إذا علم باشتغال ذمة الميت بالدين من شياع أو غيره من غير 
إقامة المدعى للدين البينة عليه لا يحتاج حينئذ إلى ضم الحلف .)١"(‏ 

(مسألة ع): يجب ضم اليمين إلى البينة إذا شهدت البينة بإقرار المدعى 
عله قن مزتةهيدة ل مذكق فيها النسناء الريك هاي 077 


يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء»!'" . 

() لصدق الدعوى على الميت في الجميع. فلا بد من ضم الحلف إلى 
البينة. فمع تحققهما تثبت, ومع فقدان إحداهما تسقط, سواء كان لنفسه أو عن 
غيره أو لغيره -كالوكيل أو الولي والوصي. 

(9) أما الأول: فلفرض كون المدعي واحداء فالحق واحد. 

وأما الثاني: فلفرض التعدد وانحلال الدليل إليهم. فكل من حلف يثبت 
حقه. وكل من نكل سقط حقه. 

)٠١(‏ لظهور ما تقدم من الدليل في غير هذا الفرض. 

هذا إذا علم بأنه مات مشغول الذمة, وأما إذا علم باشتغال ذمته في 
زمان حياته. واحتمل الوفاء وعدمه. فلا بد من إقامة البينة وضم الحلف. كما 
تعدم. 


)١١(‏ عملا بعموم التعليل فى خصوص مورده. كما مر. 


1 الؤشاتل#نابيعنة اين ارات كنننة العف العدوت 1 


هذا الحلف غير قابل للاسقاط 6 

(مسألة 7): لا بد وأن تكون اليمين عند الحاكم فلو قامت البينة عنده 
وأحلفه ثنت حقهدولة أت لتحلفة قن 020 

(مسألة 8): لو تعددت ورثة الميت وادعى شخص على الميت كفى يمين 
واحد مع إقامة البينة بخلاف ما إذا تعدد ورثة المدعى (31). 

(مسألة 9): هذا الحلف غير قابل للاسقاط. فلو أسقطها لا يسقط حتى لو 
كان باسقاط :وازنث النيف 071 


)1١(‏ أما الأول: فلظهور الإجماع., وما هو المنساق من الأدلة, كما يأتي. 

وأما الأخير: فلأصالة عدم ترتب الأثر. سواء كان الحلف عند الوارث أم 
غيره. 

(1) أما الأول: فلفرض أن المدعي واحد والمدعى عليه ميت واحد 
أيضاً. فلا وجه للتعدد. بخلاف ورئة المدعى. لتعدد المدعي حينئذ, وتعدد الحق. 

(15) لأصالة عدم السقوط بعد عدم دليل على كونه من الحقوق القابلة 
للإسقاط, فلا يثبت حق المدعي بالبينة دون الحلف. 


الشاهد الواحد واليمين 


ويشت يذلى الدين )0 
(مسألة :)١‏ يجوز الحكم بثبوت الدين بشاهد واحد ويمين المدعى (", 
ويختص ذلك بالدين فقط ولا يجزي ذلك في الحدود مطلقا 7', ولا في سائر 


ل ع 
عرق انا 


)١(‏ هذا هو القسم الثالث من أقسام طرق إثئبات الدعوى. كما مر. 

(؟) إجماعاء ونصوص مستفيضة, منها صحيح أبن مسلم عن أبي جعفر 92 : 
«لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خيرء مع يمين الخصم 
في حقوق الناس. فأما ما كان في حقوق الله عرّ وجل أو روّية الهلال فلا»!" 
وقضى بذلك رسول الهعنة وسلّم وعلى اف! "ا : 

() إجماعاء ونصاء كما تقدم. 

(5) لأن المتيقن من الإجماع الدين, والمسألة بحسب الأصل من الأقل 
والأكثر. والأول معلوم, والثاني مشكوى يرجع فيه إلى أصالة عدم الحجية 
والثبوت. 

وأما الأخبار فهي على قسمين. 

الأول: المطلقات. كما تقدم في صحيح ابن مسلم المشتمل على حقوق 
الناس الشامل للجميع. 


لكاو [؟) الوسائل جاب مق آبرات كيقية الحكم العديت» 15و 


ما يثبت به الدّين 22 
مثل الولاية والوكالة والنسب ونحوها !©. 

(مسألة ؟): يجوز الحكم في الديون بشهادة امرأتين مع يمين 
البوعي 5 

(مسألة "): المراد من الدين هنا ما تقدم في أول كتاب الدين وهو: ‏ 
كل مال ثابت في الذمة بأي سبب كان مطلقاً '", 


الثاني: الأخبار المشتملة على خصوص ففظ الدين فقط. كقول 
الصادق2ة: «كان رسول الْهوَكله وسلّم يقضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق, 
وذلك في الدين»١١'‏ وعنهاة أيضا: «قضى رسول اهيل وسلّم بشهادة رجل مع 
يمين الطالب في الدين وحده»'!' وعنهداة أيضا: «كان علي #2 يجيز في 
الدين شهادة رجل ويمين المدعي»!" وهذه الأخبار تكون مقيدة لسائر 
الأخبار. 

(0) وكذا الغصب والسرقة والصلح والوديعة والإجارة وغيرهاء مما لا بد 
فيها من البينة الشرعية, لأصالة عدم النبوت إلا فيما هو المستفاد من مجموع 
الأدلة. بعد رد بعضها إلى بعض كما مر. 

(7) لجملة من النصوص, مُنها قول أبي الحسن.9ة في رواية ابن حازم: «إذا 
شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز»! ؟' وعن الصادقءة في رواية 
الحلبي: «أن رسول الله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله 
ان حقه لحق»!" . 

(0) فيشمل الفرضء ودية الجنايات ومهر الزوجة إن تعلق بالذمة, ونفقتها 
والضمان بالإتلاف والتلف وثمن المبيع؛ إلى غير ذلى. 


اواو( الوساتل نات 4 قن أبوات كنة الحك الحديكة هنو 
(غ) و (6) الوسائل: باب ١60‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ١و‏ 
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فإذا تعلقت الدعوى بالدين أو بأسبابه من حيث التسبب بها إلى الدين فهى من 
الدين. وإن تعلّقت بذات الأسباب من حيث هى فلا تكون منه (4, 1 

(مسألة *): لو اجتمع الشاهد الواحد العادل مع اليمين, فالأولى شهادة 
الشاهد العادل أولا ثم ضم اليمين بعدها .)١(‏ 

(مسألة 0): لو اشتركت جماعة بسبب واحد في مال كإرث ونحوه فصار 
مورد الخصومة لا يكفى حلف احدهم فى ثبوت حصة الجميع بل يثبت حصته 
فقط لو حلف ويحتاج كل واحد من البقية إلى حلف مستقل 7'''. ولكن يكفي 
شاهد واحد للجميع .)١(‏ 

(مسألة ع):إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد حلف المدعي وحكم الحاكم 
عون الا 130 


(8) لأن المرجع في الددين وأسبابه وكيفية تقرير الدعوى هو العرف. فمع 
حكمه به يثبت, ومع حكمه بالعدم لا يثبت, وكذا مع تردده فيه. 

(9) نسب إلى المشهور وجوب تقديم شهادة العادل أولاء ثم اليمين بعدهاء 
واستندوا فى ذلك تارة إلى الترتيب الذكري فى الأدلة المتقدمة. حيث ذكر فيها 
الشاهد ثم اليمين, وإلى أصالة عدم ترتب الأثر أخر 1 

وفيه: أنه لا ريب في أن الترتيب الذكرى أعم من وجوب الترتيب حكماً, 
ومع الشك تجري أصالة عدم التقييد. وهي مقدمة على أصالة عدم ترتب الأثر, 
ولذا ذهب جمع إلى صحة العكس أيضاً. 

)٠١(‏ لظهور قولهييةُ وسلّم: «و يمين صاحب الحق» وغيره مما تقدم في 
ذلك. مضافا إلى الإجماع. 

)1١(‏ لإطلاق قولهم22: «بشاهد واحد» أو «شهادة رجل» الشامل للواحد 
والجميع, كما في البينة. 

(؟1) لدخالته في الجملة في الضمان. سواء كان جزء العلة أم شرطها. 


الدعاوى التي تقبل مجردة عن كل شىء 22 
(مسألة 7): الأحوط تقديم البينة على الشاهد الواحد واليمين إن أمكن 
000 
(مسألة 6): هناى دعا وتقبل مجردة عن كل شىء كدعوى المرأة 
الحيض. أو الطهر, أو العذرة وغيرها نذا 


)1١(‏ أخذا بالقدر الستيقن, ولأصالة عدم ترتب الأثر. ولقولهائا: 
«استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلينء فرجل وامرأتان, فإن لم تكن 
امرأتان فرجل ويمين المدعيء فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه, فإن 
لم يحلف ورد اليمين على المدعي, فهي واجبة عليه أن يحلف ‏ الحديث ١1»‏ 

ويمكن الخدشة في الكل. 

أما الأول: فلا وجه له مع تحقق الإطلاق. فلا تصل النوبة إلى الأصل 
أيضاً. 

وأنا الأختر: فلقضور السئد: 

)١5(‏ وكذا دعوى الوكيل إتيان ما وكل فيه من العمل. وعدّوا من ذلك 
موارد كثيرة متفرقة في الفقه. وجمعها بعضهم في جامع واحد وهو دعوى بلا 
معارض ومنازع, ولكن لا بد من التأمل في الصغريات وسائر الجهاتء ومن أراد 
التفصيل فليراجع المطولات. 


)١(‏ الوسائل: باب من أبواب كيفية الحكم الحديث :غ. 


سكوت المدعى عليه 


الثالث: من جواب المدعى عليه 7'. 

(مسألة :)١‏ سكوت المدعى عليه بعد عرض الدعوى عليه إما لعذر 7" 
أو بدونه. وفي الأول يزيله الحاكم بما يراه 7 وفي الثاني يرعبه الحاكم في 
الجواب فإن لم يجب يستعمل الغلظة والشدة 9'", فلو أصر على السكوت 
يقول الحاكم له: أجب وإلا أجعلك ناكلا (2, والأولى تكرار ذلك ثلانا 0 


)١(‏ وهو سكوت المدعى عليه أو قوله: لا أدريء أو ليس لي ونحوهاء كما 
تقدم!'' . 

(؟) مثل الخرسء. وعدم فهم اللغة, أو صمم. أو دهشة, أو وحشة. أو 
نحوها. 

(6) لأنه من جهات ولايته وشؤونها. 

(:) لأن كل ذلك من صغريات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي 
لا بد من قيام الحاكم بهما مع وجود المقتضي وفقد المانع, كما هو المفروض. 

(5) لأن الجواب حقء ويلزم على الحاكم أن يلزمه بالحق» لكونه منصوباً 
لذلك. ونسب ذلك في السرائر إلى الصحيح من مذهبنا. 

وهناك قولان أخران, ومن شاء العثور عليهما فليراجع المطولات. 

(7) نسب ذلك إلى جمعء وهو يكفي في الأولوية. 


./١: راجع صفحة‎ )١( 


لو ادعى المدعى عليه العذر واستمهل من الحاكم 22 
فإن إن أصر على الشكزرت كدلكهرة الخاكع البفين ان اليدعى .وبين غيلنة 
١ 40‏ 


(معالة 6): إذ| سكت النوعى عليه لعزن 7" تومن ان معرفة وان 
بكل ما أمكن عرفا من الإشارة المفهمة أو مترجم معتبر أو كناية معلومة أو 
نحوه("0), 

(مسألة "): يعتبر في المترجم أن يكون عدلين ولا يكفي العدل 
الواحد!١0‏ 

(مسألة 6): لو ادعى المدعى عليه العذر واستمهل من الحاكم التأخير 
أمهله الحاكم بما يرى فيه المصلحة 32). 


() لأن ولايته على الحكم تقتضي ولايته على تنظيم ما تقتضيه موازينه 
في خصوصياته بحسب نظره. لو لم يكن دليل خاص في البين. كما هو 
المفروضن. 

(8) كما هو شأن اليمين المردودة إجماعاء ونصاء كما تقدم. 

(9) مثل الخرسء وعدم فهم اللغة. أو صممء أو دهشة, أو وحشة. 

)٠١(‏ أما الإإشارة المفهمة, فلتنزلها منزلة كلام الأخرس عرفا وشرعاء كما 
مر في القراءة والتلبية, ويأتي في الطلاق أيضا. وأما البقية فلفرض ثبوت كشفها 

عن المراد الواقعي. بشن الوب في ظرف العذر عن البيان. 

)1١(‏ قد نسب إلى المشهور من أن الترجمة من باب الشهادة, فلا بد حينئذ 
من التعدد والعدالة كما في الشهادة. 

وأما إن جعلت الترجمة من باب الاستظهارات من القرائن -كما احتمله 

بعض - فلا تعتبر فيها العدالة فضلا عن التعدد. ويمكن الاختلاف باختلاف 
الخصوصيات وسائر الجهات الموجبة لحصول العلم بالمراد. 

)1١(‏ لثبوت ولاية الحاكم على مثل ذلك بالإجماع. 


(مسألة 0): إذا أجاب المدعى عليه بقوله: لا أدري وصدّقه المدعي في 
ذلك فإن أقام المدعي بينة على دعواه ثبت حقه وإلا فلا حق له 7؟١2,‏ وإن لم 
يصدّقه المدعى بل قال: إن المدعى عليه عالم بأنى ذو حق عليه. فيكون من 
الدعوى الصحيحة 2039 ْ 
(مسألة ع): لو حلف المدعى عليه بأنه لا يدري تسقط دعوى الدراية فلا 
تسمع دعوى المدعي ولا البينة منه عليها .'١9(‏ وأما الحق فى الواقع فلا يسقط 
نذاو لو ارا اقامة البينة علنه تقل سنن كك ْ 


)1١(‏ أما ثبوت دعواه مع إقامة البينة, فلقيام الحجة الشرعية على الثبوت, 
فبأخل حق 

وأما عدم الحق مع عدمهاء فبعدم حجة الخلاف بل في متعارف الناس لا 
يرتبون الأئر على مثل هذه الدعوى أصلاء لأنه مع اعتراف المدعي بعدم علم 
المدعى عليه وعدم البينة له على إثيات دعواه. فوجوب سماع مثل هذه الدعوى 
منفي بالأصل, للشك في شمول الأدلة له. فلا وجه لاحتمال إيقاف الدعوى إلى 
أن توجد البينة. لفرض الشك في صحة أصل الدعوى. 

)١14(‏ فإن كان للمدعي بينة أقامهاء وإلا يحلف المنكرء وإن لم يحلف 
المنكر يرد الحاكم اليمين إلى المدعيء فيثبت الحق بعد الحلف. 

)1١0(‏ أما سقوط دعوى الدراية مطلقاء فلتحقق اليمين وهو يوجب سقوط 
الدعوى. وإلا فيكون لغوا. 

وأما بقاء الحق الواقعي. فلعدم قيام حجة معتبرة على سقوطه من حلف أو 
غيرهء لانحلال الدعوى في الواقع إلى دعويين, دعوى العلم وعدمه. ودعوى الحق 
الواقعي وعدمه. ولا ربط لاحداهما بالأخرى. 

(17) لصحة الدعوى, وعموم حجية البينة. 


لو أقر المدعى عليه انه لغير المدعي 6 
بل له المقاصة بمقدار حقه .'١"7‏ نعم إذا كان متعلق الدعوى عينا خارجية فى يده 
منتقلة إليه من ذي يد وقلنا بجواز الحلف استنادا إلى الإدجلق الزاقه :شيك 
عليه سقطت الدعوى ,١4(‏ وذهب الحلف بحقه ,'١5(‏ ولا تسمع بينة منه ولا 
يجوز له المقاصة (20, 

(مسألة 7): إذا أجاب المدعى عليه بقوله: ليس لى ولا لك بل هو لفلان 
اللعاكدن نهد قه التنا ضير كانهو الندسى بعلن فله قا م اروف طاو انق 
له(" بل يتخير بين الرجوع إليه والرجوع إلى المقر (؟'. وإن أقر لغائب يلحقه 
حكم الدعوى على الغائب 7" 


(10) لفرض تمامية موضوع المقاصة. كما يأتى في محله إن شاء الله 
تعالى. 

(14) لتحقق الحلف على أن العين له. فيسقط أصل الدعوى بالحلف 
نصوصاء وإجماعاء كما ,يأتي. 

وأما جواز الحلف مستندا إلى اليد. فيأتي تفصيله في أحكام الحلف إن شاء 
الله تعالى. 

(19) لأن ذلك هو مقتضى الحلف إجماعاء وتوا كما يأتي. 

)٠8(‏ لعدم الموضوع لها بعد الحلف المقبول شرعاً. 

)7١1(‏ أخذا بإقراره بأن المال له. 

(؟١)‏ لأنه صار سببا لرجوع المدعي إلى المقر له. فيصح أخذه بتسببه 
وترتيب الأثر على قوله, فإن أخذ المدعي به منه بالموازين الشرعية تسقط 
الدعوى. وإن أخذه من المقر له. يرجع هو إلى المقر بالقيمة إن تم موضوع 
التغرريم. 

(؟) لتحقق موضوعه, فيترتب عليه حكمه قهراً. 


0 مهذّب الاحكام / ج 77 
وإن قال: إنه مجهول المالك وأمره إلى الحاكم يرجع الى الحاكم ويعرض 
القضية عليه ويستآذن منه فى أخذه 7" وإن قال: إنه ليس لى بل وقفء فإن 
لاغ التوالنةاترضقع الخصومه بالننيئة إلى ننسسه وخرجه الم التسة إلى تدعو 
التولية 7©"". فإن توجه الحلف إليه فحلف سقطت الدعوى. وإن نفى عن نفسه 
التؤلية فآمره إلى النياى 77" وكذا لو قال البدعى علية إثه لض او مجتون 
ونفى الولاية عن نفسه (797). ١‏ 

(مسألة 8): لو أجاب المدعى عليه بآن المدعى به كان للمدعى ولكنه 
ليس بذي عق .فعان افيه لأنم باعي أو وى أو غير :لك 530 وأنكر المدعى 
ذلك كله انقليت الدعوى ار ل و اس منكراء فلا تقبل دعواه 
إلا بالحجة المعتبرة شرعاً (11). 1 


(5؟) لتوقف حكم الموضوع على نظره. خصوصا مسألة إن مدعي الملكية 
بلا معارضء. هل يكفى مجرد دعواه بلا بينة أم ا 

(50) أما ارتفاع الخصومة بالنسبة إلى نفسه. فلعدم الموضوع لها يعد 
اعترافه بأنه وقف. وعدم حجة من المدعي على الملكية الطلقية له. كما هو 
المفروض. 

وأما توجه الدعوى إليه من جهة أخرى. فلدعواه التولية, ولا تثبت ذلك إلا 
بالحجة المعتبرة. 

(17) لما مر في كتاب الوقف من أن المرجع في مجهول التولية إلى الحاكم 
الشرعيء فلا وجه للتكرار بالإعادة هنا. 

(0) لنبوت ولايته الشرعية على القصرء الذين لا ولي لهم. 

(18؟) من الصلح أو إبراء الذمة أو الهبة ونحوهاء مما يسقط به حق المدعي. 

(19) لأصالة عدم ترتب الأثر على كل دعوى مطلقاء إلا بقيام الحجة 


الفرق يبن تكذيب المدعي وانكاره 5 
الرابع : 2000 

(مسألة 8): لو كذب المنكر المدعي بأن يقول: إنه يكذب في أصل دعواه 
567 المدعي يصير المنكر مدعيا والمدعي نا 

(مسألة :)١١‏ الفرق بين تكذيب المدعى وإنكاره أن الثانى إنكار ما 
يدعيه الخصم, وأما الكذب فهو إثبات شىء عليه (؟", ولا فرق فى التكذيب 
بين أن يكن اللنظ صريحا فيد أوبظاء 500 ْ 


المعتبرة على اعتباره كالبينة, وإذا لم تكن بينة فالحاكم الشرعي يفصل الخصومة 
بالموازين الشرعية, كما تقدم مكرراً. 

(0) أي: الأخير من جواب المدعى عليه. وهو تكذيب المدعى عليه 
المدعيء كما تقدم!"". 

(1") لفرض تحقق دعوى كذب المدعيء وفرض إنكار المدعي لذلى. 
فيجري عليه حكم المسألة السابقة. 

(9؟) فالإنكار أمر عدمي. والتكذيب أمر ثبوتي وهو دعوى كذبه. 

(”7) لصدق دعوى الكذب على كل واحد منهما. 


(مسألة :)١‏ الحلف المعتبر فى قطع الخصومات لا بد وأن يكون 
يانه اسناتة الخاصة !"لو كذ يما كان :ظاهرا فيد تبار كوتعالن ون بالقررلة 
اللفظية7'. وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به والاقتصار على لفظ الجلالة 7"). 


يكره الخلف ناش داق ولو كان السالتمحقا وصادنا اجماعا: وتضوما 
من الفريقين, كما تقدم في اليمين ١!‏ . 

)١(‏ إجماعاء ونصوصا منها ما عن نبينا الأعظمية وسلّم: «لا تحلفوا إلا 
بلله»!"' وقول أبي جعفرءكة: «إن لله عر وجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس 
لخلقه أن يقسموا إلا به»!" إلى غير ذلك من الأخبار. 

(؟) لصدق الحلف به تعالى في المحاورات العرفية, فتشمله الأدلة الشرعية 
كالحلف بمقلب القلوب والرحمن والخالق والرازق والباريء إلى غير ذلك من 
الأوصاف المختصة به جل شأنه. أو المنصرفة إليه عند إطلاقها. 

(؟) جمودا على ظاهر النصء كما تقدم. 


ا الوشا كز كنات افق ابواي الأطان اللعدية 2 


لا أثر للحلف بغير اللّه تعالئ سس 2202 

(مسألة ؟): لا يجزي الحلف بغير الله تعالى كالأنبياء والأوصياء وسائر 
النفوس المقدسة والكتب المنزلة على الأنبياء وسائر الأماكن الشريفة كالكعبة 
المشرفة وغيرها (). 

(مسألة ): لا فرق في الحلف بين كون الخصمين مسلمين أو من غيرهما 
أو مختلفين, وكذا لا فرق بين كونهما معتقدين بالله تعالى أو جاحدين له (8), ولا 
يعتبر في إحلاف المجوس ضم قوله: «خالق النور والظلمة» إلى الله تعالى 7, 
ولو رأى الحاكم الشرعى إن إحلاف الذمى بما يقتضيه دينه أردع. يقسمه بالله 
عاك و رق كنا اله ان كاد مسرم شيعا كالتن اناليق اللخ سان سوبي ا 
الانجيل الذي أنزل على عيسى نه (". 1 

(مسألة ©): لا أثر للحلف بغير الله تعالى سواء رضى الخصمان به 


(5) لأصالة عدم ترتب الأثرء وظاهر ما مر من الحصر في الخبرء كما مر 
في كتاب الأيما (0) 

(0) إجماعاء ونصوصا منها قول أبي عبد اللهكة: «لا يحلف الرجل اليهودي 
ولا النصراني ولا المجوس بغير الله, إن الله عرّ وجل يقول: فاحكم بينهم بما أنزل 
الله" إلى غير ذلك من الاخبار. 

(3) للأصلء, وظاهر إطلاق النصوص. 

(0) لوقوع القسم بالله تعالى, وإنما ذكرت التوراة تأكيدا بالنسبة إليهم, 
وعليه يحمل ما عن علي.99: «انه استحلف يهوديا بالتوراة التي انولك على 
موسى 1391" ويمكن حمله على التغليظ بالنسبة إليهم. 


[) الوسائل دايع مق اوات الأيفان الخد يك 3 
09 الوسائل نانب امن اواك الأ غاة الخديفه 1 
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31 كما لأ عرية فهه لو اعلفه يدو ان كان روي 0 

(مسألة 0): يكفى الحلف بذكر اسم الله تعالى أو بعض أسمائه الخاصة 
واو ظم اعسات سناع الحيض | 10717ا يررك القيرة فندواا بعب 
التكرار 24017 

(مسألة ع): تكفي الإشارة المفهمة في ات الا 


(8) للنهي عنه!' الشامل للصورتينء. مضافا إلى عدم الخلاف في البين. 

(9) أما عدم الحرمة وعدم الأثرء فللأصل بعد عدم دليل عليها. 

وأما الكراهة فلحمل بعض الأخبارا'' عليها. بعد قصورها عن إفادة 
الحرمة. وتقدم في كتاب الأأيمان مسألة ١9‏ فراجع. 

)9٠١(‏ كل ذلك لظهور الاطلاق, والاتفاق. 

)١١(‏ للإطلاق. وظهور الاتفاق. 

)1١(‏ لأنها كلفظه شرعا وعرفا في إنشائه وإيقاعه وتكبيره وتلبيته وسائر 
شؤونه. وتقدم ذلى كله في مواضعه. وعن علي كا فى صحيح محمد بن 
مسلم: «أتي بأخرس فادّعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة. فقال أمير 
المؤمنين296: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما 
تحتاج إليه. ثم قال ائتوني بمصحف, فأتي به. فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع 
رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عرّ وجلء ثم قال ائتوني بوليّهء فأتي بأخ له 
فأقعده إلى جنبه, ثم قال: يا قنبر علىّ بدواة وصحيفة, فأتاه بهماء ئمّ قال لأخ 
الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه, إنه علئّء فتقدم إليه بذلك. ثم أمير 
المؤمنين.99: واه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم 
الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية» إن فلان 


.101: راجع ج: 77 صفحة‎ )١( 
الوسات ترات خمن ارات اماف الحد وك وا‎ )8 


1 : : 


ين 
(مسألة 17): لا يعتبر في الحلف العربية. ويكفي بأي لغة إذا كان باسم الله 
تعالى أو صفاته المختصة به 0 
(مسألة 8): يستحب للحاكم التغليظ في الحلف بذكر الصفات الحسني أو 
في الأمكنة المقدسة أو في الأزمنة كذلى (9, ولا يجب للحالف التغليظ 
بالقول مثل القاهر. والمنتقم. والغالب, ولا بالزمان كيوم العيد أو الجمعة ولا 
بالمكان كالأمكنة المشرفة ولا بالأفعال التي قيزها نظنة اللا 071 


بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق, ولا طلبة بوجه 
من الوجوه. ولا بسبب من الأسبابء ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه فامتنع. 
فالزمه الدين»١١'‏ ولا بأس بذلك إن انطبقت الاشارة المفهمة عليه. 

(1) كما في جميع الأيمان في الأمور التكليفية والوضعية. كما تقدم 
مرارا. 

(14) للصدق عرفاء فيشمله إطلاق الدليل قهراء كما تقدم في كتاب 
الأيمان. 

(16) نسب ذلك إلى المشهورء ولا دليل لهم على نحو الكلية إلااما مر عن 
علي 19 في قضية الأخرس. وما ورد في يمين الاستظهارا "' وما ورد أن علياا؛ 
يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم, 
ويقول: «شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين» '' ولكن الاستحباب قابل للمسامحة 
حتى بفتوى المشهورء مع أن التغليظ نحو تعظيم لاسم الله جل شأنه. 

(17) كالقيام مستقبل القبلة ووضع المصحف على رأسه وأخذه بيده. فلا 
15) الؤسائل :ياي :امن ابوات كيقية الحك 


()) الوسائل بات امن ابوايكقة العكي الحدوف 1 
(6ا الوساتل ريات اسن انوات الأيهان الحذيت ١‏ 
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(مسألة 8): لو غلظ الحاكم الحلف لا يجب على الحالف قبول التغليظ ولا 
يجوز للحاكم إجباره عليه وإذا امتنع لم يكن ناكلا (3, بل الأرجح للحالف 
ترك التغليظ (54'. كما أن الأرجح له ترك أصل الحلف وإن كان محتقا (35, 
ولكن يستحب على الحاكم التغليظ في ما دون نصاب القطع احتياطا في أموال 
الثانى!" 7 بلقن جميع العترق أيضا (١')كما‏ مر. 


يجب جميع ذلك. لإطلاق الأدلة, وأصالة البراءة عن الوجوب. 

(10) لأصالة عدم وجوب قبول ذلك عليه. وأصالة عدم الولاية على 
إجباره. وأصالة عدم تحقق النكول بذلك. مضافا إلى الإجماع على ذلى كله. 

(16) إذ لا ملازمة بين استحبابه على الحاكم واستحبابه على الحالف بوجه 
من الوجوه. فيكون التغليظ كأصل الحلف, فكما أنه مرجوح بالنسبة إلى الحالف 
ولو كان محقاء فكذا التغليظ أيضاً. 

(19) لما مر سابقاء ولقول أبى جعفراة: «إن أباه كانت عنده امرأة من 
الخوارج. فقال له مولى له: يا بن رسول الَهييةُ وسلّم إن عندى امرأة تبرأ من 
جدى. فقضى لأبي أنه طلقهاء فادعت عليه صداقهاء فجاءت به إلى أمير المدينة 
تستعديه, فقال له أمير المدينة: يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيهاء فقال لي: يا 
بنىّ قم فأعطها أربعمائة دينار, فقلت له: ريا ابه جعلت فداكى. أ لست محقا؟ قال: 
بلى با بنئّ ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر»! ' . 

)٠0(‏ على المشهور. مدعيا عليه الإجماع. وعن أحدهماء: «لا يحلّف 
أحد عند قبر النبي2ةة وسلّم على أقل مما يجب فيه القطع»!"' بناء على قراءة «لا 
يحلف» بالتشديد. 

(١؟)‏ نسب ذلك إلى المشهور. بل ادعي الإجماع عليه. 


لوال نان اتن انزات الأ يهاف: 
(1) الوسائل: باب 74 من أبواب كيفية الحكم الحديث .١:‏ 


ما يعتبر فى الحلف 1 

(مسألة ١‏ تعتبر في الحلف المباشرة للحالف ذفلا يقع بالتوكيل والنيابة 
ولا أثر له في فصل الخصومة لو وقع كذلكى (؟). 

(مسألة :)١١‏ يعتبر في الحلف أن يكون في مجلس القضاء 17 ومع 
العذر المقبول شرعا على الحضور فإن أمكن زواله بحيث لم يتغير هيئة المجلس 
ولم يكن محذور في ذلك في البين يصبر الحاكم في المجلس لذلك حتى 
يحضر ويحلف فيه ل" وإلا يرسل من يستحلف المنكر ثم يرجع ويحلف عن 
أمر الحاكم فى مجلس القضاء وفى حضور الحاكه (9). 

(مسألة ؟0): يعتبر فى الحلف أن يكون على البت مطلقا (7"). بلا فرق 
فيه بين أن يكون في فعل نفسه أو غيره في نفي أو إثبات, فمع علمه بالواقعة 
يجوز الحلف وإلا لا يجوز إلا إذاكان الحلف على عدم العلم (""). 


(؟١)‏ لظواهر الأدلة, مضافا إلى الإجماع., وأصالة بقاء الخصومة. 

(3) لأنه المنساق من ظواهر الأدلة, وادعي عليه إجماع فقهاء الملة. 

(5؟) لأصالة الصحة, وعدم المانعية عن التأخير بهذا المقدار. مع شمول 
الاطلاقات له أيضاً. 

(10) لسقوط حضور المدعى عليه فى مجلس الحكم للعذرء وثبوت غيره 
فيا أكرناة قاعدة السو 

(1؟) إجماعاء ونصوصا مستفيضة منها قول 2 عبد الله.الا فى صحيح 
هشام بن سالم: «لا يحلف الرجل إلا على علمه»'' ومثله غيره. مع أن الحلف 
تأكيد وتثبت للمحلوف عليه ولا تأكيد ولا تثبيت لغير المعلوم الثابت. 

(10) وهو أيضا بت بالنسبة إلى ذات عدم العلم وعلم به؛ لأنه يعلم فيحلف 
على علمه بعدم العلم به. فيصح أن يقال: إن الحلف في جميع الموارد 


1 الوملاتا دناب لاقن ابوات الأماق الحديف: 5 
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(فبسالة 1#)ءل اتن الخلك لمن كان احنبنا عضن التتعتوى مظن 0140 
ويصح بالنسبة إلى مثل الولي الإجباري أو القيم على الصغير أو المتولي للوقف. 
وله اثر إن صار مورد ولا يتهم موضوع الخصومة مع غيرهم واحتاج رفعها إلى 
5 )05 


(مسألة ؟١):‏ لا يمين فى الحدود مطلقاً (' '", 


على البت والاختلاف إنما هو باختلاف المتعلق. 

)١8(‏ لانتفاء موضوع الخصومة بين الحالف وبين غيره. فلا أثر لحلف لا 
موضوع له. لإثبات حق أو نفيه, كما لو حلف زيد الذي هو اجنبي عن الدعوى 
بالماة على براءة عمرو مثلا. 

(9؟) لشمول دليل ولايتهم على المدافعة عما ولُوا عليها. وصدق المدعى 
عليه عليهم عرفاء فتشملهم حينئذ أدلة المقام قهراء نعم مع عدم الصدق العرفي أو 
الشك فيه لا أثر لحلفهم, فيصير النزاع في صحة حلفهم وعدمها صغرويا. 

(0) إجماعاء ونصوصا منها قول أمير المؤمنين/9 في خبر محمد بن أبي 

نصر: «لا يمين في حد ١!‏ وعنه ك9 أيضا في خبر غياث بن إبراهيم: «لا يستحلف 

ماحب العند» "ونا 5 محله إن شاء الله تعالى أنها لا تثبت إلا بالاقرار أو 
البينة بالشرائط الأنية. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المورد من حق الله تعالى محضا كشرب 
الخمرء ومشتركا بينه وبين حق الناس كالقذف, لاطلاق الدليل: وبناء حقوق الله 
تعالى - محضا كانت أو مشتركة ‏ على التخفيف والاغماض. كما هو شأن ذوي 
الهمم الرفيعة العالية من أوليائه عرّ وجل فضلا عنه تعالى, بلا فرق في ذلك بين 
اليمين الابتدائية أو اليمين المردودة, لأن الثانية تابعة للأولى. فإذا لم يجز 


3 الوسائل نات الاين أبواي ديات الحدوة و احكايها الغامة: 
(9)الوسافل هباي ]من ابوابيةتقدفات الحدودبواحكاتها القامة: 


يستحب للحاكم موعظة الحالف قبل الحلف 0 





وتثبت في غيرها من الدعاوي مالية كانت أو غيرها ."١(‏ 

(مسألة :)١0‏ لو علم أن الحالف قصد التورية في حلفه لا يترتب الأثر 
على هذا الحلف (؟"). 

(مسألة :)١5‏ يستحب للحاكم موعظة الحالف قبل الحلف وتحذيره عن 
ما يترتب على الحلف صادقا فضلا من أن يكون كاذياً 7" 


المتبوع فلا وجه لجريان التابع. مضافا إلى ما مر من الإطلاق, فلو ادعي أنه قذفه 
بالزنا فأنكر لم يتوجه اليمين على المنكر. لأن مجرد إنكاره شبهة. وقال نبينا 
الأعظميية وسلّم: «ادرءوا الحدود بالشبهات»!' مضافا إلى الإجماع. وبناء 
الشريعة على عدم إشاعة الفاحشة, وكفاية الرجوع إلى الله تعالى والتوبة وإرضاء 
المقذوف. على ما ,يأتي تفصيله. 

نعم في الحقوق المشتركة كالسرقة, تثبت اليمين بالنسبة إلى حق الناس 
فقط. لتركب الموضوع من الحقينء فيعمل بكل واحد من الحكمينء فلا منافاة 
بينهما في البينء مضافا إلى الاتفاق. 

)١(‏ للعموم. والإطلاق -كما مر وظهور الاتفاقء بلا فرق بين المالية 
منها كالدين والضمانات وغيرها كالنكاح والطلاق والقتل. 

(؟*) لخبر صفوان بن يحيى قال: «سألت أبا الحسننكِلاٍ عن الرجل يحلف 
وضميره على غير ما حلف عليه؟ قال: اليمين على الضمير»!" ومثله خبر 
الأشعري عن الرضاءاية. مضافا إلى الأصل بعد الشك في شمول إطلاقات أدلة 
الحلف لمثله. 

(50) سيرة, وإجماعاء وهما يكفيان في الاستحباب. بل يستظهر من 


(؟) الرساتل نيان لاهن ابواب تقدمات الكنود. 
0 الوه وكات )كفن اواك ال مان 
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(مسألة :)١77‏ لو حلف أن لا يحلف أصلا فابتلى بالحلف لأجل فصل 
القضوية يمكزترس الاق فاك 111 وكنة] لون الزالة ومع عن 
الحلف(2)00, 
(مسألة :)١8‏ لو ادعى أحد شيئا على ميت وادعى علم الوارث به أيضاً 
وأنكره الوارث فله إحلاف الوارث (7"). 


النصو ص١‏ ويشهد له الاعتبار أيضاء لأن عظمته جل جلاله أجل من أن يحلف به 
تعالى فى مقابل شىء من الممكنات صادقا فضلا عن الكذبء وإنما أذن تعالى فى 
الحلف بالننة الأقدس تسهيلا للأنام في فصل المنازعة والخصام. وعن ع 
دعوى التجربة أن الحلف بالله كاذيا يوجب الفقر وانقطاع النسل, أعاذ الله تعالى 
جميع المسلمين من ذلك. 

(5”) لما ذكرنا في كتاب اليمين' '' فلا وجه للإعادة هنا. 

واحتمال جريان قاعدة نفي الضرر, فينحل بها اليمين السابق أو النذرء فيقع 
الحلف بلا محذور. 

مشكل: لأنه متوقف على تقديم قاعدة نفي الضرر على إطلاق أدلة الحلف 
وجريانها في مثل هذه الموارد, التي ألزم المكلف الضرر باختياره على نفسه أول 
الدعوى. 

(0") تقدم تفصيل ذلك في كتاب اليمينء فلا وجه للتكرار هنا! " . 

(3) لأن الوارث منكر لدعوى المدعي علمه به. فتشمله قاعدة: «البينة 
على المدعي واليمين على المدعى عليه» فتسقط الدعوى الثانية بحلف الوارث 
على عدم العلم؛ وتثبت الدعوى الاولى حتى تتم الحجة على ثبوتها أو نفيها. 
)اومان ديات الخدفقة ١‏ وان ومن ابوات الأهان: 


)1( تقدم في جج: "١‏ صفحة :77 1, 


يجوز الحلف على الاعم مع كون مورد الدعوى هو الاخص 222 
(مسألة :)١4‏ يجوز الحلف على الأعم مع كون مورد الدعوى هو 
الأخض "او اما الك ا ا 0260 
(مسألة *؟): لو كان المنكر معسرا وادعى عليه مال واقتنع المدعى 
لخلقة ون ل لعلف 0 


(7") لأن الأعم شامل للأخص عقلاء وشرعاء وعرفاء فيجزي الحلف عليه 
لا محالة, كما إذا ادعى عليه شخص أنه أقرضه مائة دينار مثلاء وأنكره وحلف 
على أنه لا حق لك علٌ. 

(8*) لأن نفي الأخص لا يستلزم بوجه من الوجوه نفي الأعم. 

(89) لعدم تحقق الكذب منه حينئذ مع قضاء حاجته بذلكء ولا منافاة مع 
ما تقدم في مسألة ,١6‏ لأن التورية هناك متعلق بالحق الثابت الذي يمكن أداوه 
فعلاء بخلاف المقام فإنه لا يمكن له أداوٌه فعلاء لفرض إعساره. وهو بان على 
الأداء بعد رفع الإعسار. وإنما عرض لغرض من الأغراض الصحيحة العقلائية. 


1_1 


اليد: في الفقه يبحث عنها فى موردين. 

الأول: في المعاملات مستندا إلى ما نسب إلى نبينا الأعظميية وسلم: 
«على اليد ما أخذت حتى تؤدي»! 8 

الثاني: في المقام, وكلاهما من القواعد النظامية العقلائية قررتها الشريعة 
الاسلامية. 

والمراد باليد في كلا المقامين الاستيلاء العرفي, فيكون المراد فيهما واحدا, 
فمن استولى على مال الغير يجب رده إليه. ومن استولى على مال فهو لنفسه إلا أن 
تدل حجة معتبرة على خلافه. ولا بد من بيان أمور: 

الأول: اليد هى الاحتواء والاحاطة. ولها مراتب كثيرة مختلفة جداء 
كالخات فى اضنيعه والاراهم فن سيبيهروالنانا برقن سكوو قب كلها تعيو بساكم 
وكذا الأئاث في بيته والكتاب في مكتبته. والشجر في بستانه. إلى غير ذلكى, 
وجميعها أمارة للملك ما لم تكن حجة على الخلاف. وتتصور اليد والاستيلاء 
بالنسبة إلى المنفعة والانتفاع والحق, كما هو معلوم. 

الثانى: دليل اعتبار اليد, السيرة العامة بين الناس. ويكفى فى اعتبارها 
وكون اليد أمارة للملكية, عدم ورود الردع من الشارع في هذا الأمر العام البلوى, 
لما أثبتناه في لد من أن الأمور الابتلائية في جميع الأزمان يكفي في اعتبارها 
عدم ثبوت ردع من الشرع. مع أنه يدل على الاعتبار. الإجماع. والنصوص منها 


ا اسعدرت الوسها نا انها شانوا الغصب وفي كنز العمال: ج: ٠١‏ الحديث: 01؟ (كتاب 
التفضينة ): 


٠‏ الفصل السابع 


(مسألة :)١‏ ماكان تحت يد شخص واستيلائه يحكم بملكيته له ('), سواء 
كان من الأعيان أم المنافع أو الحقوق أو غيرها (", فإذاكان في يده دار موقوفة 
ويدعي توليتها يحكم بكونه كذلى 7". 


ما عن الصادق .9 في معتبر غياث: «إذا رأيت شيئا في .يدي رجل سرد 
أشهد أنه له؟ قال: نعم إلى أن قال لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»!'', 
وقريب منه غيره. 

الثالث: اختلف العلماء في أنها أصل أو أمارة, وقد أثبتنا في الأصول أن هذا 
النزاع ليس له ثمرة عملية ولا علمية, من شاء فليراجع كتابنا (تهذيب الأصول). 

الرابع: يصح فرض الاستيلاء واليد بالنسبة إلى الفضاء أيضاء فمن ملك 
دارا أو بستانا مثلا فضاورًه له وكذا هواوه. 

)١(‏ لأمارة اليد على الملكية, كما تقدم. 

(؟) لاطلاق الأدلة, والإجماع, والسيرة. 

(") لأنه مستول على المنفعة وذات ,يد عليهاء فيعتبر قوله فيهاء ما لم تكن 
حجة معتبرة على الخلاف. كما هو المفروض. 


)١(‏ الوسائل: باب 76 من أبواب كيفية الحكم الحديث :؟, 


(مسالة ") لا يعتبر في دلالة اليد على الملكية ونحوها التتصرفات 
لمتوقفة على الملك !؟) 
(مسألة ”): إذا كان في يده شيء 3 وشكنا أنه له.ولم يستمع مه 
دعوى الملكية يحكم بأنه له ويرثه وارثه 20 ما لم يعترف بعدم الملكية 77 بل 
يحكم بملكية ما في يده ولو لم يعلم أنه له 7". 
(مسألة ©): يد الوكيل والأمين والمستعير والأجير بل الغاصب يد 
المالى (4, 


(:) للأصلء والإطلاق؛ وظهور الاتفاق. فلو كان شيء في يده يحكم بأنه 

ملكه ولو لم يكن متصرفا فيه. 

(0) أما أنه ملكه. فلظاهر يده ما لم يعلم الخلاف. وأما أنه لوارئه فلقوله وَل 
وسلّم: «كلما تركه الميت فهو لوارئه»١"‏ . 

)١(‏ لسقوط يده عن أمارة الملكية, مع تصريحه بالخلاف. 

(0) لظاهر اليد ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف. 

فالأقسام ثلاثة: ما يعلم يأنه ليس له. ما يعلم بأنه له لا يعلم بشيء, وفي 
الأول لا أئر لليد بخلاف الأخيرين, وعليه يحمل خبر جميل بن صالح قال: «قلت 
لأبي عبد الله.لي: رجل وجد في منزله ديناراء قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم 
كثير. قال: هذا لقطة, قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراء قال: يدخل أحد يده 
في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لاء قال: فهو له»' , وحينئذ فلو قال: 
إني لا أعلم أن ما تحت يدي ملكي أم لاء يحكم بملكيته, وتقدم في كتاب اللقطة 
بعض الكلام فراجع. 

(6) لصدق أنه ذو اليد عرفاء ولا أئر لليد العارض المترتب على يد 


(1) الومائل اناي امن ارؤاي نولأ كما الخريرة الحنيف 2 
(1) الوسائل: .بات امن أبواف اللقظة الحدءت ١١‏ 


لو تنازعا فى شيء وكان تحت يد أحدهما 222 
(مسألة 0): اليد إما مختصة أو مشتركة, فإذاكان شيء في يد اثنين يكون 
كل واحد منهما مالكا نصفه المشاء (3. 
(مسألة ع): إذا تنازعا فى شىء فإما أن يكون تحت يد أحدهما فالقول 
لامع به وعلى غير الى العامة انديع 091 أر كان تحت يدها 
حم حار ا ري سي ري دوسي 
30م 


المالك. فيجري عليه أحكام يد المالكى. 

(9) لصدق أن يد كل منهما عليه. فيحكم بمالكية كل منهما للنصف 
الاشاعي, ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلافء والمفروض عدمها. 

)٠١(‏ أما أن القول قوله فلظاهر يده. وأما أن عليه اليمين فلقطع الخصومة, 
ولا تقطع إلا بها أو بالبينة, وأما أن على غير ذي اليد إقامة البينة فلإطلاق قوله.99: 
«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه»!'". 

)1١(‏ أي المشاع منه. ويلزمه كون يده ثايتة على الكل؛ إذ لا يعقل كون 
النصف المشاع تحت اليد إلا بذلك. فيكون كل منهما مدعيا بالنسبة إلى ما في يد 
الآخرء ومدعى عليه بالنسبة إلى ما في يده, والمشهور بين الفقهاء أنه مع عدم 
البينة في البين تجري عليه قاعدة «البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه», فمع عدم البينة كما هو المفروض - يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه 
الآخر. ثم ينصف المال يينهما. 

وعن جمع منهم المحقق رحمه الله أنه ينصف المال أولا من دون حاجة إلى 
اليمين, لما أرسل عن نبينا الأعظميي وسلّم: «أن رجلين تنازعا في دابة ليس 
لأحدهما بينة فجعلها النبي ييه وسلّم بينهما نصفين»!"' ويمكن اختلاف الفرضين 


(10) الوسائلونات اهن انوا كيقية العك العد د 
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أو كان بيد ثالث فإن صدّق أحدهما المعين يصير بمنزلة ذي اليد فحينئذ يكون 
منكرا والآخر مدعيا 57''. وإذا صدقهما بأن قال تمامه لكل منهما فحينئذ يلغى 
تصديقه ويكون المورد مما لا يد لهما عليه ,'١(‏ وأما لو قال إنهما مشتركان فيه 
فيصير بمنزلة أنه في يدهما ولو صدّق أحدهما لا بعينه ينصف بينهما بعد 
حلفهما (16), 


بحسب الموارد. فيصير النزاع بين المشهور وغيرهم صغروياء ولا بد من ملاحظة 
كيفية تقرير الدعوى وسائر جهاتها الخارجية. حتى يظهر الحال ويحرز أنه من 
المدعي والمنكر أو من التداعي, إذ الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. 

)1١(‏ فيجري حينئذ حكم المدعي والمنكر. فإن أقام المدعي بينة يأخذ 
العين ولا يحلف المنكر فتكون له. 

)1١(‏ أما إلغاء تصديقه لفرض التضاد بعد عدم صحة فرض مالكين 
متتقلين لشىء:وأخذ فى غرطن وَاحَدء كنا هو المشتهور: وأما كون المورد :مما لا 
واليطااعانه تلكونه لزه متقوط يورق اونا بجر الي حكني بين لايك 
لأحدهما عليه على ما تقدم. 

)١5(‏ فيجري عليه حكم ما مر. 

(15) أما النصف: فلما عن علي26: «في رجل أقر عند موته لفلان وفلان, 
لأحدهما عندي ألف درهم, ثمّ مات على تل الحالء فقال علي]92: أيهما أقام 
البينة فله المال. وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان»!'' ومثله 
غيره. 

وأما الحلف: فلعموم ما دل على أن المدعى عليه يحلف مع عدم البينة!" 
وكل منهما من المدعى عليه. وسكوت الحديث عن ذكر الحلف. لعله 


)١(‏ الوسائل: باب 70 من أبواب أحكام الوصايا. 
(1) الوسائل: باب 7 من أبواب كيفية الحكم. 


لو تنازع الزوجان في متاع البيت 0 
وإذا كذبهما وقال: إنه لي يبقى في يده وعلى كل منهما اليمين (37, وأما إذا لم 
يكن في يدهما ولا يد غيرهما ولم تكن بينة فالأحوط التصالح ("". 

(مسألة 7): لو ادعى شخص شيئا فى يد آخر وأقام بينة وانتزعه منه بعد 
حكم الحاكم ثه أقام المدعى عليه بيئة غلى أنه له. فإن ادعى أنه له فعلا وأقاه 
البيثة على ذلكه يتترع من الأول .ويزة إلى المدعى القاتق 367 وما لو ادع 
أتدكان لمحين الاعوى: الأوان :وأقاء البيئة علق ذلك يقدص الها كته عبن 
القرائن المعتبرة التى تعين أحدهما ومع العدم فالأحوط أن يتراضيا 201 

(مسألة 8): إذا تنازع الزوجان في متاع البيت مع بقاء الزوجية أو بعد 
زوالهاء فما يكون من المتاع للرجال فهو للرجال -كألبسة الرجال ‏ وما يكون 
القساء :فالمرانات كاليحة القباءنواتحو الكتدن وما كوة لجال :و التساء قف 
نينا 01 


لعدم كونه في مقام البيان من كل جهة, وطريق الاحتياط التراضي. 

)1١(‏ لكونه منكرء وهما مدعيان. وحيث لا بينة, فلكل منهما عليه 
اليمين: 

(1) لا ريب في كونه أحوط, وفي المسألة وجوه: القرعة, والتنصيف, 
وإجراء حكم التداعي. أو حكم المدعي والمنكر. وليس لكل ذلك دليل يصح 
الاعتماد عليه. وقد ذكروا تلك الوجوه مع مناقشاتها في المطولات ومن شاء 
فليراجع إليها. 

(16) لقيام البينة. وإمكان اختلاف الملكين, فلا موضوع للمعارضة. 

(19) إما التفحص: فلأن يستظهر منها اعتبار حكمه اللاحق وعدمه لنقض 
حكمه السابق. وأما التراضي: فلأن في المسألة وجوه وأقوال لم يذكر لها ما يصح 
الاعتماد عليه. فراجع المطولات تجدها كذلك. 

)٠١(‏ على المشهور المدعى عليه الإجماع. لقول الصادق.ة فى خبر 
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وإن ادعى الرجل ما للنساء أو العكس يجري عليهما حكم المدعي والمنكر 
فيقدم قول المدعي مع البينة ومع عدمها يحلف المنكر ١!‏ ". ولو تداعيا فيما هو 
نهنا نقسماته بعد التعطالنك 1 


رفاعة النحاس: «إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساءء وما 
يكون للرجال والنساء قسّم بينهما»١١'‏ وعنهة أيضا: «إذا طلّق الرجل المرأة 
فادعت إن المتاع لهاء وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجالء ولها ما يكون 
للنساء. وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما»!" . 

هذا إذا لم تكن قرينة معتبرة عرفية على الخلاف. وإلا فيعمل بهاء وعليها 
يحمل ما في بعض الأخبارا ' من أنها للزوجة. ولا فرق بين كون البيت لهما أو 
لأحدهما أو للغير. ولا بين وقوع النزاع بعد الطلاق أو في حال الزواج, وما ورد 
في الرواية من فرض المسألة بعد الطلاق إنما هو من باب المورد. لا أن يكون 
مقيد| للحكم. 


قهرا. 

(١؟)‏ لتحقق موضوع التحالف, فيترتب عليه الحكم لا محالة. 

ثم إن يدهما على أقسام ثلاثة.. 

أحدها: اليد المشتركة في البيت ولو لم تستعمل فعلاء كالأثاث المدخر في 
البيت للضيف مثلا. 


ثانيها: اليد الاستعمالية. 
الثالثة: اليد الفعلية من كل جهة. 
والأخيرة: مقدمة على الأولين, كتقدم الثاني على الأول. ويمكن أن يجعل 


.١و و(؟) الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الأزواج: الحديث: ؛‎ )١( 
.0: (؟) الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الأزواج الحديث‎ 


لو ادعى الأب أنه اعار ولده الحي أو الميت شيئاً 


لت 0 ل 
ولو كان للرجل يد فعلية على مختصات المرأة أو بالعكس يحكم بكون المال 
لذي اليد إلا أن لغيره إقامة البينة على أنه له 7؟"). 

(مسألة 9): يجري حكم ما تقدم فى المسألة السابقة بالنسبة إلى 
الشريكين أيضاً (؟'', وإن كان الأحوط التر اضى كا 

(مسألة :)١٠١‏ لو ادعى الأب أنه أعار لد العى أن السية كريا واندياق 
على ملكه لا تسمع منه إلا بالبينة (7'). ومع عدمها هخ السا عل الندعس 
ع7 





الأخبار مطابقة للقاعدة, لتحقق اليد الفعلية للمرأة على مختصاتها وللرجل على 
مختصاته, فيصح التعدي من موردها إلى سائر الموارد. لكون الحكم مطابقاً 
للقاعدة حينئذ. 

(؟) لقاعدة اليد, ما لم تقم بينة على الخلاف. 

)١4(‏ لكون الحكم موافقا للقاعدة بناء على ما مر. 

(10) جمودا على خصوص مورد النصء واحتمال أنه حكم تعبدي خاص 
بمورده. 

(7؟) لقاعدة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه, كما تقدم. 

(/10؟) لما مر من القاعدة. 

وأما رواية جعفر بن عيسى, قال: «كتبت إلى ابي الحسن كذ المرأة 
تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم, أتقبل 
دعواه بلا بينة, أم لا تقبل دعواه بلا بينة؟ فكتب إليه: يجوز بلا بينة. قال: وكتبت 
إليه: أن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجهاء في متاعها وخدمها مثل الذي 
ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم, أ يكون في ذلك بمنزلة الأب في 
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(مسألة :)١١‏ لوكانت عين في يد شخصين ولم تكن فيها منازعة بينهما 
حتى ماتا تنضّف بين الورئة (4"' إلا إذا ادعى بعضهم على بعض دعوى فتجري 
عليه قاعدة البدعى وال 537 

(مسألة :)١7‏ إذا ادعى مالا لا يد لأحد عليه ولا معارض له ليس لأحد 


مزاحمته بين 


الدعوى؟ فكتب: لا2١)‏ فأوهنها إعراض الأصحاب. إذ لم يثبت العمل بها إلا 
ظاهر الصدوق. وهو مشكل. 

(35) لفرض وجود يدي مورثهما عليها. مع عدم وجود مدع ومنكر في 
البين» فلا يحتاج إلى حلف أيضاً. 

)١9(‏ لانطباقها عليهما حينئذ قهراً. 

(0) لأصالة عدم جواز المزاحمة, وقاعدة الصحة,. ودعوى الإجماع, 
وموثقة منصور بن حازم عن الصادقنظة: «عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس 
فيه ألف درهم, فسأل بعضهم بعضا: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لاء وقال 
واحد منهم: لي فلمن هو؟ قال9: للّذي ادعاه»!' وصحيح البزنطي قال: 
«سألت أبا الحسن الرضاءكة عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة, 
وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أ يحل له إمساكه؟ فقال إذا عرف 
صاحبه رده عليه وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له وإن جاءى طالب لا 
تتهمه ردّه عليه»!" وأما إثبات ملكيته له بمثل هذه الأدلة مشكل. خصوصا قبل 
وضع اليد. 
(5ا الوسائلةنات: ١‏ من ابواك كيفية الحك. 


(1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب كيفية الحكم. 
(©) الوساتز ياي مامن الوا اللقطة 
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(مسألة :)١‏ لوكان وقفا ولم يعلم مصرفه ولا متوليه ولا يد لأحد عليه 

كدار أو كتاب أو نحوهما وادعى أحد أنه متول له يرجع فيه إلى الحاكم 

الشرعى "١‏ والأحوط للحاكم أن يجعله متوليا مع تحقق الشرائط!" ". 


(١؟)‏ لصدق عدم معلومية المتولى والمصرف بالنسبة إليه قبل إثبات 
المدعى لدعواه. واحتمال أنه بمجرد الدعوى يصير متوليا لكونه من المدعي بلا 
(؟") لاحتمال أن أصل الموضوع حينئذ بالنسبة إليه من الدعوى بلا 


5-5 


فى تعارض اليدين والبينتين 


(مسألة :)١‏ إذا تعارضت اليد الفعلية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة 
تقدم اليد الفعلية (أ. فلو كانت عند زيد فعلا وكانت سابقا تحت يد عمرو أو 
ع ان وعلى عمرو إن ادعاها إقامة البينة ومع 
عدمها فله الحلف على زيد 7" 
(مسألة 7): لو أقر ذو اليد الفعلية بأن ما فى يده كان لذي اليد السابقة 
وانتقل إليه بناقل شرعي لا تقبل دعواه في النقل إلا بالبينة ومع عدمها يحلف 
المنكر على بطلان دعواه وتسقط يده عن الاعتبار (). 


)١1(‏ لأنها دليل معتبر شرعا وعرفاء ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف. 
والمفروض عدمها إذ ليس في البين إلا استصحاب بقاء حكم اليد السابقة. وهو 
باطلء لما ثبت في الأصول من تقدم اليد على الاستصحاب مطلقا. نعم لو أقام ذو 
اليد السابقة بينة على أن صاحب الفعلية أخذ العين عنه غصبا أو إجارة أو عارية, 
تقبل بينته وبسقط اعتبار اليد الفعلية, لأن البينة مقدمة على اليد. 

(1) لما مر من حجية اليد الفعلية بلا معارض لها في البين. 

(؟) إما إقامة مة البينة على عمروء فلأنه يكون مدعيا لما في يد زيد. وأما مع 
عدمها يكون له الحلف على زيدء فلقاعدة: «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر». 

(5) لأنه مقر له. ومدع لانتقال ما في اليد إليه من مالكه. فلا تقبل هذه 
الدعوى منه إلا بإقامة البينة, والمنكر موجود فعلاء ومع عدمها يحلف المنكر 


لو تعارضت البينات فى شيء واحد ١‏ 6 
(مسألة ”): إذا تعارضت البينات فى شىء واحد يعمل فيها بالمرجحات 

المعتبرة 9 ومع فقدها ينصّف إن كان فى يدهما أو لم يكن يد عليه أو كان فى 

بد ثالث (6, ْ 1 


وتسقط اليد عن الاعتبارء لأن ظاهر قوله ان يده إنما تكون لهذه الجهة فقط, 
وسقوطه بالحلف يلازم سقوط يده أيضاً. 

(0) لأنها المرتكزة في الأذهان. ويدور عليها الخبران المتعارضان, 
والظاهر عدم الخصوصية فيهماء بل من باب أنهما طريقان لإحراز الواقع؛ مع أن 
بعض المرجحات ورد في أخبار المقام أيضاً!'' والظاهر بل المقطوع به أنه مسن 
باب المثال, فراجع ما ذكرناه في كتابنا (تهذيب الأصول) فلا وجه للتكرار هنا. 

(1) لما مر سابقا من عدم الترجيح بلا مرجح بعد قصور شمول أدلة القرعة 
في المقام. لأنها لا بد في مورد جريانها من الانجبار بعمل الأصحابء وهو غير 
معلوم في المقام, مع أنه ورد التنصيف في المقام, كما سيأتي إن شاء الله تعالى, 
وفى الأول أي إذا كان الشىء فى يدهما ‏ يصير بينة كل منهما خارجة بالنسبة 
إلى يد الآخر, د الي اد وها كل بنيها اننا في يده. وكذافي 
الصورة الأخيرة ان قلنا بالترجيح حتى مثل ذلكء ولكنه مشكل. 

ثم إن المقام من إحدى اعد التي اختلفت فيها الروايات, ولأجل 
ذلك اختلفت الأقوال حتى أنهاها بعضهم إلى تسعة بل أزيد. ولعل سر اختلاف 
الروايات أن المورد يختلف باختلاف القرائن الخارجية الموجبة للاطمئنان؛ ولم 
يبينها الإمامائة لمصالح, مع انه ليس بيان خصوصيات الموضوع من شأنهكة. 

أما الأخبار الواردة في المقام قر 

الأول: قو ل الصادق اكه في خبر خبر أبي بصير قال: «سألت أبا 


)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم ١‏ و0 وغيرهما. 
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عبدالله .ا عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي 
في ,يده الدار البينة أنه ورئها عن أبيه. ولا.يدري كيف كان أمرها؟ قال: أكثرهم بينة 
يستحلف وتدفع إليه. وذكر أن عليااية أتاه قوم يختصمون في يغلة, فقامت البينة 
لهؤلاء أنهم أتتجوها على مذودهم. ولم يبيعوا ولم يهبوا [وقامت البينة لهؤّلاء يمثل 
ذلك] فقضى 996 بها لأكثرهم بينة واستحلفهم»!" . 

الثانى: خبر إسحاق بن عمار عن الصادقَئظة: «إن رجلين اختصما إلى 
أمير المؤمنين-99 في دابة في أيديهماء وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتتجت عنده. 
فأحلفهما علي.2 فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف, فقضى بها للحالف. فقيل 
له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: أحلفهما. فأيهما حلف 
ونكل الآخر جعلتها للحالف, فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. قيل: فإن 
كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة؟ قال: اقضى بها للحالف الذي هي في 
بد(" 1 

الثالث: خبر غياث عنهاكة أيضا: «أن أمير المؤمنين]9# اختصم إليه رجلان 

في دابة, كلاهما أقاما البينة أنه أتتجهاء فقضى بها للذي هي في يدهء وقال: لو لم 
يكن في يده جعلتها بينهما نصفين»! '' وقريب منه خبر جابر عن رسول اللهكة 
ا 

الرابع: خبر منصور قال: «قلت لأبي عبد الله.ائ: رجل في ,يده شاة فجاء 
رجل فادعاها.ء فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب فقال أبو 
عبد الله]34: حقها للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينة, لأن الله عرّ وجل إنما 
أمر أن تطلب البينة من المدعيء فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده. 
اويا رساي اس اران كم الك الحديث .١:‏ 


(1) و( الوسائل: باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم. 
() سنن البيهقى ج: ٠‏ صفحة :01 .١‏ 
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هكذا أمر الله عرّ وجل)»١"‏ . 

الخامس: ما في المرسل عن علي 2ة: «في البينتين تختلفان في الشيء 
الواحد, يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد 59 وليس 
في أيديهماء وأما إذا كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان. وإن كان فى يد 
أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه»!" . ٠‏ 

السادس: صحيح الحلبي قال: «سئل أبو عبد الهاي عن رجلين شهدا على 
أمرء وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا؟ قال 28: يقرع بينهم فأيهم قرع 
فعليه اليمين, وهو أولى بالحق»!" . 

السابع: موئق سماعة!؟', قال: «إن رجلين اختصما إلى على.9ة في دابة, 
فزعم كل واحد منهما أنها نتتجت على مذوده. وأقام كل واحد منهما بينة سواء في 
العدد. فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين, ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع 
ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم, عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم 
أيهما كان صاحب الدابةء وهو أولى بهاء فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه). فخرج 
سهم أحدهما فقضى له بها». وقريب منه خبر ابن سنان عنه أيضاً!” . 

الثامن: خبر تميم: «أن رجلين ادعيا يعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله 
افير المؤمنين الا بينهما»!!' . 

التاسع: الرضوي: «فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره. 
وأقام بذلك بينة, وأقام الذي في يده شاهدين, فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من 
يد مالكه الى المدعيء لأن البينة عليه»!" . 
(؟) مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث .١:‏ 
)أو (4) الوساكلة: بات 17 من ابوا ب كفية الحكه الحديت ١‏ ابو 
ظ 


6)و(6)الوسائل :باب ١7‏ من أبواب كيفية الحك الحديك ١6‏ وغ 
ااستعدرت الوشانا نبات: امن اوات كفن الحكم العديث :© 
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العاشر: خبر زرارة: «رجل شهد له رجلان. بأن له عند رجل خمسين 
درهماء وجاء آخران فشهدا أن له عنده مائة درهم وكلهم شهدوا في موقف, 
قالك9: أقرع بينهم ئمّ استحلف الذين أصابتهم القرعة بالله إنهم يشهدون 
بالحق»١"‏ . 
الحادي عشر: خبر العطار: «في حل كانت له امراة: قماء وجل هوه 
شهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان. وجاء آخران فشهدا أنهما امرأة فلان. فاعتدل 
الشهود وعدلواء قال.:99: يقرع بين الشهود فمن خرج اسمه فهو المحق؛ وهو أولى 
بها»(") 
الثاني عشر: خبر السكوني عن الصادق عن آبائههي: «أن علياا9 قضى 
في رجلين زعا بغلة, فأقام 506 شاهدين والآخر خمسة. فقال94: لصاحب 
الخمسة خمسة أسهم. ولصاحب الشاهدين سهمين»! " . 
الثالث عشر: ما عن الصادق .ةا في خبر الثقفي: «في رجل ادعى على 
امرأة أنه تزوجها بولي وشهود. وأنكرت المرأة ذلك. فأقامت أخت هذه المرأة 
على رجل آخر البينة أنه تزوجها بولي وشهود. ولم يوقتا وقستاء أن البينة بينة 
الزوجء ولا تقبل بينة المرأة. لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها 
فساد النكاح, فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها»!؟' . 
إلى غير ذلك من الأخبار, ولا وجه للعمل بكل واحد من هذه الأخبار مع 
قطع النظر عن جميعها. بل لا بد من رد بعضها إلى بعضء ومطلقاتها إلى 
مقيداتها. ومتشابهاتها إلى محكماتهاء وطرح نادرها وضعافهاء ثم الأخذ 
بالمتحصل من الجميع, كما هو الشأن في جميع الأخبار المستعارضة الواردة 
في موارد كثيرة من الفقه. ويمكن حمل اختلاف هذه الأخبار على اختلاف 





نو( الوساتزةنات 115امى نوات كرقنة الحكر العدت : او 
الوؤسائل دنات19 مق أيؤات كينية الحك العديف ١‏ 
() الوسائل: باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث .١1١:‏ 


ما يتعلق بتعارض البينات في شيء واحد 


لسك 
الخصوصيات بالموضوع التي لا يضبطها ضابطة كلية, وحينئذ تسقط هذه الأخبار 
عن الاستدلال في كل مورد. ولا بد أولا من بيان أمور: 

الأول: قد بينا في الأصول أن التعارض بين الأمارة -بيّنة كانت أو غيرها ‏ 
لا يوجب سقوطها مطلقاء بل هي باقية على الحجية الاقتضائية في نفي الثالث 
وإعمال الترسدات, اتنا سافن هى الحدية الفيلنة نظ اتن مور المعارقة 
فالفعلية بالمعارضة ساقطة لا الواقعية الاقتضائية. 1 

الثاني: اصطلحوا على البينة تارة: بالداخلية, وهي بينة ذي اليد المتشبثة 
بها. والخارجية أخرى: وهى غير المتشبثة بها. والمشهور بين الفقهاء أنه عند 
تها رضي البينة الداخلية والخارجية, تقدم البينة الخارجية وتلغى البينة الداخلية, 
وادعوا على ذلك الإجماع. وتمسكوا بخبر منصور عن الصادقنىة: «رجل في 
يده شاة فجاء رجل فادعاهاء فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم 
يبعء وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع, 
فقال49: حقها للمدعي, ولا أقبل من الذي في يده بينة, لأ الله تعالى أمر أن 
يطلب البينة من المدعي, فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يدهء هكذا أمر 
لله عرّ وجل»١١'‏ وما يدل على تقديم بينة الداخل!'! محمول أو مطروح. 

الثالث: الترجيح في الأمارات المتعارضة - بينة كانت أو غيرها فى 
الجملة من الفطريات العقلائية في شؤونهم العرفية واللاجتماعية, فما ورد في 
ترجيح الأخبار المتعارضة كما بيناه في الأصول - والبينات المتعارضة كما في 
المقام ليس أمرا تعبدياء بل من العرفيات الدائرة بين أهل العرف, ومنه يعلم صحة 
التعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل ما يراه ثقات أهل الخبرة مرجحاء 
وبعتمد عليه في الترجيح. 

الرابع: بعد تحقق الترجيح في إحدى البيّنتين يعمل بهاء لإطلاق ما دل 





1 الوسائل: باب ١9‏ من أبواب كيقية الحكم الخحدديك11.: 
[9) الونبناتل باب اهن أبواب كيفية الحكي الحديث :ةزو 
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ولكن الأحوط التصالح والتراضي مطلقا (", وإن كان في يد أحدهما وقلنا 
بترجيح اليد الداخلة يكون ل (4, وإلا فيصير كما لا يد عليه. والمورد يختلف 
باختلاف الخصوصيات والقرائن التى لا بد من إحاطة الحاكم الحاضر للخصومة 

١ (4) 
. بها‎ 

(مسألة ع): لو شهدت إحدى البينتين بالملى الفعلى والأخرى بالملى 
سابقا مع عدم تضمن شهادتها للملكى الفعلى. تقدم البينة على الملى 
الفعلى ١ )3١(‏ 


على حجية البينة, ولا يحتاج إلى التحليف حينئذ. فما فى بعض الأخبار من 
الاحتياج إليه١١'‏ لا بد من حمله على الندب أو طرحه. 

الخامس: الظاهر شمول حكم تعارض البيّتتين لما إذا كان مورده عينا أو 
دينا أو حقاء وإن كان مورد جملة من الأخبار هو الأول -كما عرفت ولكن 
المعلوم أنه من باب الغالب لا الخصوصية. 

السادس: الفرق بين التعارض في المقام. وما ورد في الأخبار المتعارضة. 
أن الثاني بعد التكافوُ من كل جهة ورد فيه التخيير. بخلاف المقام إذ لم يحتمل 
أحد تخيير الحاكم بل لا بد من الرجوع إلى القرعة حينئذ أو التنصيف. بحسب 
الخصوصيات المحفوفة بالمقام. أو مما يفيض الله تعالى علم الفراسة لمن 
نشاء. 

(0) لما عرفت من كثرة الاختلاف في الأدلة. 

(6) لكونها مرجحة حينئذ على غيرها. 

(9) لأن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب, كما هو المرتكز في الأذهان. 

)٠١(‏ لوجود المقتضي وعدم المانع. بعد فرض عدم تضمن شهادة السابق 


)١(‏ الوسائل: باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث :؟. 


لافرق في تعارض البينات بين أن يكون التخاصم بين اثنين أو أكثر 





ولو تضمنت شهادة السابق أو الأسبق للملى الفعلى أيضا يعمل بالقرائن 
الموجبة للاطمئنان بتقديم إحداهما .)١١(‏ 1 

(مسألة 8):إذا ادعى شيئا لا يد لأحد عليه. وأقام بينة عند حاكم فحكم 
له وادعاه شخص آخر وأقام بينة عند حاكم آخر فحكم له. لا بد حينئذ من تجد يد 
أصل المرافعة عند أحدهما أو عند حاكم آخر_مع بيان 
التفصيل 202 

(مسألة ع): لا فرق فى تعارض البينات بين أن يكون التخاصم بين اثنين 
أو أكبر م وتكن لكل :واحند متهم ريق 011 


للملكية الفعلية. 

)1١(‏ لفرض انحصار الأمر في حصول الظن الاجتهادي الفقهي في ذلك, 
ونسب إلى المشهور تقديم الأسبق لسبقه. وهو على إطلاقه مشكلء وأما صحيح 
عبد الله بن سئان عن عليء9: «كان إذا اختصم إليه الخصمان في جارية, فزعم 
أحدهما أنه اشتراهاء وزعم الآخر أنه أنتجهاء فكانا إذا أقاما البينة جميعاء قضى بها 
للذي أنتجت عنده»' '' فهو من القرينة على ترجيح بينة المنتج» لأن الإنتاج قرينة 
عرفية على تقديم بينة المنتج. ومع عدم وجود القربنة يحكم بالقرعة, والاحتياط 
في التصالح والتراضي. 

(17) لعدم تحقق فصل الخصومة بعد, ولا بد من الاستئناف حينئذ. 

(1) لجريان جميع ما تقدم فيهاء فلا وجه للإعادة بالتكرار. 


0 الوسائل ديات الانمق ابواب كيقية العك العديك:18. 


الفصل الثامن 


(مسألة :)١‏ لا يعتبر حكم الحاكم ولا أثر له إلا بالانشاء لفظاء فلا عبرة 
بالانشاء كتبا(؟, فلو كتب حاكم إلى حاكم آخر الحكم وأراد الانشاء بالكتابة 
لا يجوز للثانى إنفاذه (). حتى مع علمه بأن الكتابة له وعلم بقصده 
اف( 

(مسألة ؟): وصول حكم الحاكم بعد تحقق إنشائه خارجا إلى حاكم آخر 
إما بالكتابة أو القول. 

أما الأولى: _بأن يكتب إلى حاكم آخر حكمه _فلا عبرة بها وإن علم أن 
الكتاية ونه 


)01( للأصل, والإجماع. والنص. فعن علي ليه فى < خبر السكوني: «أنه كان 
لا يجيز كتاب قاض إلى قاض فى حد ولا غيره. حتى ولَيت بنوا أمية فأجازوا 
بالبينات»!١'‏ ومثله غيره. 

)١(‏ لأنه باطل. ولا يجوز إنفاذ الباطل بالضرورة. 

(؟) لإطلاق ما مر من الدليل الشامل لهذه الصورة أيضاً. ولكن في إطلاق 
ا 
على فرض اعتباره - غير صورة اليقين بحكمه يكل جهة 

(:) لما مر من الأصل, والإجماع. والنص. وقلنا إن فى ي إطلاقه تأمل. 


.١: من أبواب كيفية الحكم الحديث‎ ١8 الوسائل: باب‎ )١( 
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أما الثانى.. فتارة: يكون شهادة على إنشائه السابق فقط. 

واخرى: يكون بحضور الثاني. 

وثالثة: يكون بالبينة. 

ففي الاولى: لا يقبل إلا بشهادة عادل آخر 97©, وأولى بذلك ما إذا قال 
ثبت عندي كذا 0 

وفي الثانية: 7" يجب إنفاذه وإن كان خارجا عن المقام موضوعاً (, 

وأما الثالثة: فيجب الانفاذ على الحاكم الآخر (1. وكذا إن علم حكم 
الحاكم بالتواتر أو إقرار المتخاصمين أو القرائن القطعية .)"١(‏ 


(0) أما عدم قبول قول نفسه, فللأصل بعد عدم دليل يدل عليه من عقل أو 
نقل. وأما القبول مع ضم شاهد آخرء فلما دلَّ على اعتبار البينة وقبولها الشامل 
بعمومه وإطلاقه للمقام أيضنا: 

)١(‏ لعدم كونه حكما حتى يجب إنفاذه. ويحرم رده بل هو إخبار عن 
موضوع خارجي. ربما يكتفى فيه يقول الثقة أيضاء كما في جملة من الموضوعات 
الخارجية. 

(0) أي ما إذا كان الحاكم الثاني حاضرا في مجلس حكم الحاكم الأول 

(8) أما خروجه الموضوعي عن المقام, لأن إنشاء الحكم لدى الحاكم 
الثانى شىء. وإيصال الحكم المنشأ إليه شيء آخر. وهما موضوعان مختلفان لغة 
وغرنا وشرعاً :وأما مهوت إنقاا» فلا ل تعلق وحوت إننا: سكو الاك العامة 
للشرائط, الشامل بعمومه وإطلاقه للمقام أيضاً. 

(1) لحجية البينة شرعاء الشامل عموم حجيتها للمقام أيضاً. 

)٠١(‏ لحجية التواتر الموجب للقطع عند العقلاء. وكذا القرائن المعتبرة 
الموجبة للعلم. وتقدم في كتاب الإقرار أيضا حجيته. إذا صدر من أهله وفي 
فخلة 


22 مهذب الاحكام / ج "٠7‏ 

(مسألة ”): كل حاكم جامع للشرائط إذا حكم بحكم كذلك يجب إنفاذه 
ووسروة 7 سوا ءوضل ذلك إلى الساكنم الا أو اله 77 7ايولا اسن 
للوصول إلى الحاكم الثاني في ذلك .١١7‏ وإنما يظهر أثره في إيلاغ حكم 
الحاكم الأول إلى الأطراف لوكان بسط يد الحاكم الثانى أكثر من الأولء أو فى 
التأكيد والتثيت ونحوها 392 1 1 

(مسألة ؟): يجب الانفاذ على ما مر _مطلقا (36', إلا فى الثبوت بالبينة 
فل با فون نان ] لعي 0170 ١‏ 


..« إجماعا من المسلمين, ونصوصا منهم, منها قول أبي عبد اللّهائة:‎ )1١( 
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه. فإنما استخف بحكم الله. وعلينا ردء والرادٌ علينا‎ 
. الرادٌ على الله. وهو على حد الشرك بالله»!'"‎ 

)1١(‏ لإطلاق الأدلة, وعمومها الشامل لكل منهماء مضافا إلى الإجماع. 

)١١(‏ للأصلء, وظهور الإطلاق, والاتفاق, إلا في موارد تأتي إليها الإشارة. 

)١5(‏ لأنه بعد ترتب وجوب الإنفاذ وحرمة الرد على إنشاء حكم الأول, لا 
بد من وجود أثر للإنهاء إلى الثاني. وأئره إما تقوية الحكم إن كان الثاني أقوى من 
الأول عند الناسء أو نشره في الأطراف إن كان أبسط يدا من الأول أو إجبار 
الناس على العمل به إن كان أقدر. أو غير ذلك مما يتصور. 

(10) سواء كان في حقوق الله تعالى. أم حقوق الناس, لعموم الدليل 


الشامل لكل منهما. 
(11) لدعوى الإجماع من الفقهاء. وسيرتهم العملية على التفرقة بينهما من 
ده العية: 


.١: من أبواب صفات القاضي الحديث‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 


لا فرق فيما مر بين ثبوت الحكم عند الحاكم بالبينة أو غيرها 0 
وأما من حيث أقامه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيجوز الإنفاذ بها 
!17و يشير :قن النيقة :نهنا كل .ها كير نى ساكل لوازي 1380 بيع قرفل 
5207 بأ الخاك ينك درك كار ولعي 0 

(فصالة انار احبر الماكم :الأول بخصوضيات المشخاصمين ونماة 
جهاتهما وتمام ما يتعلق بمجلس الحكم وشرائط تحققه إلى حاكم آخر لا يكفي 
الايشوينة الخرى تسود 37 

(مسألة ع): لا فرق فيما مر بين ثبوت الحكم لدى الحاكم الأول بالحلف 
أو بالبينة أو بشاهد واحد ويمين ولا بين حكمه على الحاضر والغائب (5', ولا 
بد في الجميع من ضبط تمام الخصوصيات والجهات الجزئية وإيصالها إلى 
الحاكم الثاني 7" 


(10) لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعمومها الشامل 
لهذه الصورة. 

(14) لعموم أدلة اعتبار تلى الشرائط, وإطلاقها الشامل للمقام وغيره. 

(19) للأصل, والإطلاق, والإجماع. 

)٠١(‏ كما في سائر الموارد. لأن للعلم حجية ذاتية, وتشمله جميع الأدلة. 

(١؟)‏ لأصالة عدم الاعتباز إلا ما خرج بالدليل, ولم يخرج منه إلا البينة. 

نعم لو حصل العلم للحاكم للحاكم الثاني بحكم الأول من هذه الجهات 
والخصوصيات. فله العمل بعلمه. ويمكن أن يجمع بين الكلمات بذلكى, فراجعها 
تجدها متشتتة ومختلفة. 

(؟؟) لإطلاق الأدلة. وعمومها الشامل لجميع ما يتصور من الفروض في 
المقام. من غير دليل على الخلاف. 

(؟) لفرض أنه كمرآة يحكي عن الأول. وكأنه وقعت المخاصمة لدى 
الثاني بجميع الجهات والخصوصيات. كما في نقل جميع القضايا التي تترتب 


2 مهذّب الاحكام / ج 07" 
(مسألة 7): يجب على الحاكم الثانى إيقاف الحكم لو لم يتضح له الأمر 
ولو بجزئي من جزئياتها (؟'. فلا بد له من استبانته لجميع ذلك بحجة 


اللبلها 
معسره 


(مسألة 8): لا فرق فيما مر بين بقاء الحاكم الأول على حياته أو موته ولا 
بين بقاء كل الشرائظط وبين زوال بعضها لعروض جنون أو نسيان (7"). نعم لو 
ظهر فسق الحاكم الأول بعد إنشاء الحكم جامعاً للشرائط حين الإنشاء فالأحوط 
للحاكم الثاني استئناف النظر 7" 

(مسألة 9): لو أقدٌ المدعى عليه عند الحاكم الثانى بأنه المحكوم عليه 
وهو المشهود عليه ألزمه الحاكه (4"), 1 


عليها الآثار على جميع أجزائها وجزئياتها. 

(5؟) لأنه مع عدم الاتضاح يكون من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى» وهو 
محرم بالأدلة الأربعة, كما تقدم. 

)١0(‏ لاعتبار ذلك في تنفيذ كل حكم إلهي. عقلا ونقلا. 

)5١(‏ للعموم. والإطلاق. والأصل, 0 ذلك على اعتبار الحكم بعد 
صدوره جامعا للشرائط. فيجب تنفيذه. ويحرم نقضه إلا أن يعلم أن الحكم كان 
لمصلحة وقتية لا دائمية. 

(0؟) لما نسب إلى جمع من بطلان أصل الحكم بظهور الفسق, ولكن لا 
دليل لهم من عقلء أو نقل, بل ظاهر الأصلء والعموم, والإطلاق على الخلاف, إلا 
إذا ثبت أن ثبوت الفسق كان حين إنشاء الحكم, وحينئذ لا فرق بينه ويين سائر 
الموانع. لو ثبت كونها حين الإنشاء. 

(18) لوجود المقتضي لذلك بإقراره. وفقد المانع عنه. فلا بد له من إلزامه 


لو أقر المدعى عليه عند الحاكم الثاني يؤخذ باقراره 222 

ولو أنكر وكان شهادة الشهود على عينه لم يسمع إنكاره والزم به !9 ". وكذا لو 
شهد الشهود باللأوصاف الملازمة له عند العرف بحيث يوجب حصول الاطمئنان 
العادي به 7' '). وإن لم يكن من هذا ولا ذاك يقبل قوله بيمينه وعلى المدعى 
اقافة الله اليف 57 


(19) للإجماع, ولأنه إنكار بعد تمامية الحجة من كل جهة على الثبوت. إلا 
إذا رجع قوله إلى جرح الشهود., فلا بد له حينئذ من إثبات الجرح في الشهود حين 
الشهادة. 

)٠(‏ لظهور الإجماع. وحجية الظواهر الموجبة للاطمئنان عند العقلاء. ما 
لم يعلم الخلاف. 

(1") أما أن القول قوله بيمينه. فلفرض عدم ثبوت ذلك بالنسبة إليه بعد 
فمقتضى الأصل عدم كونه هو المشهود عليه. فيقبل قوله باليمين. وأما أن على 
المدعي إقامة البينة, فلأصالة عدم قبول كل دعوى إلا بحجة معتبرة, وإن استظهر 
من القرائن أن الحكم كان على المتهمء يبطل الحكم من أصله لذلكىء كما مر. 


ا 


فيه 11 500 
وضىي جائزة ' ايقووظيا الاق 


وهي بمعنى الاقتفاء والأخذ. 

)١(‏ بالأدلة الأربعة, فمن الكتاب آياتء منها قوله تعالى «فَمَنِ إغتّدى 
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُ 00 عَلَيكَنْ!'! ومنها قوله تعالى «9فَعَاقِبُوا 
ِمِثْلٍ ها عُوقِبِتُمْ بِ4!'' ومنها قوله تعالى «و جََرْاءٌ سَيّنَةٍ سَيّئَةَ مِثْلّها 74" 
وغيرهما من 00 المباركة ومن السنة أخبار مستفيضة منها صحيح أبي بكر: 
«قلت له: رجل لي عليه دراهم فيجحدني. وحلف عليهاء أ يجوز لي إن وقع له 
قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: نعم»!! ومنها خبر جميل!: «سألت 
با عبد الله:.4ةٍ عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحد. فيظفر من ماله بقدر 
الذي جحده. أ يأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم»». إلى غير 
ذلك من الأخبارء ومن الإجماع إجماع المسلمين, ومن العقل قاعدة السلطنة 
على أموالهم. وبعد امتناع وصول المالك إلى العين. يسلط على نفس المالية 
عقلا. 
اكاسررة البقرة :194. 
") سورة النحل .١71:‏ 


/ 

) 

(©) سورة الشورى :٠غ‏ 

(؟) و(0) الوسائل: باب 8٠‏ من أبواب ما يكتسب به. 
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(مسألة :)١‏ يعتبر في المقاصة ثبوت أصل الحق شرعاء وتحقق المطالبة 
من صاحبه. وجحود من عليه الحق أو مماطلته. وأن لا يكون المال المقتص منه 
موود يف اخ 

(مسألة 7): لا تجوز المقاصة إن لم يجحد الطرف أو لم يماطل عن الأداء 
عند المطالية ("). 

(مسألة *): تجوز المقاصة بلا فرق بين أن يكون الحق على غيره من 
غين ادويق اء تشففة اد عطاق الحى: ذا كان عاحدا ا ومماطلة ”وركذا لراكان 
غاضيا واكك لشيانة 6 

(مسألة ©): لو كان المقتص منه منكرا لاعتقاده الحقية أو كان لا يدري 
عقنة المدعى قلؤاتدة النقاضنة عي 0 

(نسالة :18ل جر للنالك النقاضة من مال المقتضن بننهمع كد من 
أخذ عين ماله (؟, ومع عدم إمكان ذلك جاز له المقاصة من ماله الآخر (8, 





(؟) لما تقدم من الأخبار, مضافا إلى الإجماع, وأصالة عدم جواز التصرف 
في مال الغيرء إلا بعد تحقق ما مر من الشرائط. 

(") بضرورة من الدينء بل عند العقلاء أجمعين, وسيأتي حكم الشك في 
امود او المذاطلة فى ميال 1 

(5) أما أصل الجو ازء فلما مر من الأدلة الأربعة, وأما التعميم للعين والدين 
والمنفعة ومطلق الحق. فلظهور الإطلاق. والاتفاق. 

(0) لوجود المقتضي لها وفقد المانع عنهاء. فتشملها الإطلاقات, 
والعمومات. 

(3) للأصل, بعد الشك في شمول الأدلة لهذه الصورة. 

() للأصلء والإجماع. وظواهر الأدلة. 

(8) لاطلاق الأدلة. وعمومها الشامل لهذه الصورة. 
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فإذا كان من جنس ماله يصح له الأخذ بمقداره وإن لم يكن كذلك يصح الأخذ 
بقدر قيمته. وإن لم يمكن المقاصة إلا ببيعه جاز له البيع وأخذ مقدار قيمة 
وله" زورون الناين سو مه 1357و لو ولك الزاتن فى يدد ومين كتير أشراط 
ا ل سن 

(مسألة ع): إذا توقف أخذ حقه على التصرف في الزائد من حقه 
011 

(مسألة 7): لو كان المطلوب مثليا يقتص بالمثل مع الإمكان على 


ال 11 ومع عدمه يقتص من غيره بالقيمة 0 


(9) كل ذلك لظهور الإطلاق. والاتفاق, الشاملين لجميع هذه الصورء وهو 
يقتضي الإذن الشرعي في البيع إن اقتضته الحاجة والضرورة. لأن الإذن في 
الشىء إذن فى لوازمه. 

٠١‏ لأصالة بقاء الزائد على ملك مالكه. وعدم جواز التصرف في ذلك 
إلا بما أذن له الشارع. ومقتضى قاعدة اليد ذلك أيضاً. 

)1١(‏ لأن صاحب الحق أمين شرعي حينئذء والأمين لا يضمن إلا بالتعدي 
أو التفريط, كما مر في كتاب الرهن والوديعة وغيرهما مكرراً. 

(؟١)‏ لقاعدة اليد بعد عدم دليل على الخلاف. 

(1) لأن ذلك من اللوازم العرفية للمقاصة مع الاحتياج إليه. فيشمل 
الإذن فيه أيضاً. 

(15) لإطلاق أدلة المثلية في المثل والقيمة في القيميات. ولكن يمكن 
الاشكال فى المثلية بأن موردها الضمانات ‏ اختيارية كانت أو لا ففي شمولها 
لمثل الاقتتصاص إشكالء إذ المناط فيه تدارى أصل المال مطلقاء ولذلكى 
عبرنابالاحتياط. 

(10) لأصالة عدم حق المقاصة إلا بذلكء والتمسك بالإطلاقات تمسى 


الأحوط عدم جواز المقاصة من الوديعة 0520-0 

(مسألة ): تجوز المقاصة ولو استلزمت المشقة على صاحب الحى ,١5(‏ 
ولا يجوز إن استلزم ضررا على المقتص منه .'١"(‏ وفى دخول داره بغير إذنه 
م عن الالشو سا متهن الأو كار 1 

(مسألة 9): تجوز المقاصة لو كان الحق دينا وكان المديون جاحدا أو 
مماطلا وإن أمكن الأخذ منه بالرجوع إلى الحاكه .)١1(‏ 

(مسألة :)١٠١‏ لو تمكن من أخذ حقه من دون بيع أموال المقتص منه لا 
يجوز له بيعها (' .كما لو تمكن من إجارتها لاستيفاء ماله من مال الإاجارة لا 
و ل 100 


بالدليل في الموضوع المشكوى., وأما مع عدم التمكن عرفا فيصح مطلقاً, 

تمسكاً بالإطلاق حينئذ. 

(11) لأنها حصلت من نفسه لنفسهء ومن إقدامه عليها. 

(1) لحديث نفئ الضرر والضرار''' بعد عدم كون أدلة المقاصة واردة في 
مقام البيان من هذه الجهة. حتى نتمسك بإطلاقها. 

(16) ,يمكن أن يقال: إن ذلك من اللوازم العرفية للمقاصة, فالإذن فيها إذن 
شرعي في ذلك عرفاء لكن الأحوط ما ذكرثا. 

(19) لإطلاق الأدلة كما تقدم ‏ الشامل لصورتي إمكان الرجوع إلى 
الحاكم, وعدمه. 

)٠(‏ لأصالة عدم الولاية له على ذلك. وأصالة عدم الإذن له فيه. 

(11) للشك في شمول الإذن في البيع حينئذ. فيرجع إلى أصالة عدم جواز 
التصرف في مال الغير. 


الوسائل ان امن ابواب إضاء الموات: 


2 الال سد اه 


(مسألة :)١١‏ الأحوط وجوبا عدم جواز المقاصة من المال الذي عنده 


0 


(؟؟) للأصلء والعموم الدال على عدم جواز التصرف فى الوديعة وتشديد 
الأمر فيه. وخصوص صحيح ابن عمار عن الصادق]#ة قال: 5 له: الرجل 
يكون لي عليه حق فيجحدنيه, ثم يستودعني مالاء ألي أن آخذ مالي عنده؟ 
قال.99: لا. هذه الخيانة»!'' وفى خبر فضيل بن يسار'' قال: «كنت عند أبى عبد 
الله]كة ودخلت امرأة وكدنت أقرب القوم إليهاء فقالت لى: اسأله. فقلت: عما ذا؟ 
فقالت: إن ابني مات وترك مالا كان في ,يد أخي فأتلفه. نك أفاد مالا فأودعنيه, 
فلي أن آخذ منه بقدرما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك, فقال:99: لاء قال رسول 
ليت وسلّم: أدّ الأمانة إلى من ائتمنكى, ولا تخن من خانك». 

ولكن نسب إلى المشهور الجواز للعمومات, والإطلاقات المتقدمة, 
وحديث نفي الضررا "' وصحيح أبي العباس البقباق: «أن شهابا ما رآه في رجل 
ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم. قال أبو العباس فقلت له: 
خذها مكان الألف التى أخذ منكى. فأبى شهابء قال فدخل شهاب على أبي عبد 
للهاث فذكر له ذلك, فقالا9ة: أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف»!؟! وفي خبر علي 
بن سليمان قال: «كتبت اليه: رجل غصب مالا أو جارية, ثم وقع عنده مال بسبب 
وديعة أو قرضء مثل خيانة أو غصب. أ يحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم, 
يحل له ذلك إن كان بقدر حقه. وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه. ويسلم 
الباقي إليه إن شاء الله" . 

وفيه: أن الأول والثاني والثالث من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية, 


1:5 الوساتلناراى ارمق اواي نهنا يكضين به العديفه أو 
ا الومناتر حناف1 اهن اوزاف احياء الموات: 
616 الوساتر دياف من ابوابها تكصبيية الحدوك او 


لا يجوز التقاص من المال المشترك الا برضا الشريك ا 
(مسألة 7 لا تجوز المقاصة في ضورة قوع عله بالكو 57 4ق إذ) 
كان له دين واحتمل أداءه يرجع إلى الحاكم وكذا َع كيل اميت 77 
(مسألة (٠‏ ): إذا كان حق الاقتصاص ثابتا شرعا 62 ذمة المقتص 
ويزد 161" سوا كان ذلك بالمكل آم القيمة:وإذ| سكن بعد الكامق الفين يا خذها 
واعرها أخده الل الما لك 0270 
(مسألة 8١):إذا‏ كان المال مشتركا بين المديون وغيره لا يجوز التقاص 
0لا 


بل استنكار العرف لذلك واضح. وأما صحيح البقباق وخبر سليمان فيمكن أن 
يحمل على إذن الشارع فيهما بالخصوص, واحتمال كونه من الحكم الذي يشمل 
الجميع أول الكلام. 

(5) لأصالة عدم ثبوت هذا الحق إلا أن يدل عليه دليل بالخصوص, وهو 
مفقود. 

(5؟) لما يستفاد من مجموع أدلة صحة التقاص أن موردها ما إذا ثبت 
بحجة شرعية, لا مجرد الأصول المعذرة. فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي, 
كما سياً: تي في مسألة .4١‏ 

[8») لأن حمل الاقتضاضن قبرعا ريق إلى سراءة الذمنة: ومقضى 
المرتكزات أن هذا نحو معاوضة قهرية, قررها الشارع تسهيلا على الأمة. ولا 
يفرقون في ذلك بين المثل والقيمة. 

(5) لكقيف ذلك أن'المساوعة كاتق ماادانية لآ واشيية سيم 
المعاوضة قهراء ويدخل كل عوض فى ملك مالكه. 

وتوهم: : أن ذلك مناف للاطلاق, والأصل. 

(غير صحيح) للشك في أصل الموضوع. فكيف يرجع إلى الإطلاق. 
والاستصحاب؟ إفاذا احتمل أنه ما دامي. لا وجه للرجوع إليهما للشبهة 
الموضوعية. 

(70) لعدم جواز التصرف في مورد حق الغير وماله ‏ بالأدلة الأربعة كما 


22 مهذب الاحكام اح 7" 
فلو أخذ أثم وإن وقع التقاص (4). 

(مسألة :)١0‏ لو اقتص من المال المشترك المشاع صار شريكا مع 
الشركاء إن كان المال بقدر حقه 7؟ '. أو أقل منه. وإلا صار شريكا مع المديون 
وشريكه 7' ". ويجوز له إفراز حصته مع رضا الشريك ١!‏ ". 

(مسألة ع :)١‏ إذا كان له الحق ولم يطالبه _حياء أو خوفا أو غير ذلى لا 
يصح له التقاص 00 

(مسألة :)١17‏ يجوز الاحتساب عوضا عما عليه مقاصة إذا كان بقدره أو 
قل 0 

(مسألة :)١4‏ إذا شك فى أن غريمه جاحد ومماطل لا يجوز التقاص 


تقدم فى كتاب الغصب إلا برضاه. 
0 أما اللإثم. فللتصرف في مورد حق الغير. وأما وقوع التقاص. فلفرض 


استيلائه على مال المقتص منه. 

(19) لعدم تحقق الاإفراز والقسمة بعد. فتتحقق الشركة لا محال بعد انتقال 
المال المقتتص إلى صاحب لحق, 

() لفرض كون بعض المال للمديون, وبعضه للشريىء فتتحقق الشركة 
تعغييا لا محالة: 

(1*) لوجود المقتضي لصحة الإفراز حينئذء وفقد المانع عنها بعد رضاء 
الشركاء. 


قف للأصل في كل منهما. إلا إذا كان ذ في البين دليل. وهو مفقود. لأن 
المنساق من الأدلة إنما هو فيما إذا لبك الع ود 

(") لشمول إطلاق الدليل لكل طريق وصل إلى صاحب الحق حقه. 
والاحتساب يعد من ذلك عرفاء وهذا من لوازم المقاصة الصحيحة الشرعية, 
والمفروض تحققها. فإذا كان بقدره يتهاتران. ولو كان أقل تبرأ الذمة بقدره. 
لشمول الإطلاقات لهذه الصورة. مضافا إلى ظهور الإجماع. 


لا يجوز لآحاد الفقراء والسادة المقاصة ممن عليه الزكاة أو الخمس 222 
ل 00 
إلا إذا أحرز الجحود أو المماطلة (0). 
(مسألة 19): لا يصح التقاص من مال تعلق به حق الغير 270 
(مسألة *): يعتبر في مورد التقاص أن يكون ذا حق !""', فلا يصح لغير 
ذي الحق إلا الولى أو الوكيل عن ذي الحق أو الحاكم فى موره ولاية (200. 
(مسألة :)5١‏ إذا تبين أن ما أخذه مقاصة كان للغير ولم يكن من أموال 
الغريم - يجب رده. ولو تلف حينئذ رد عوضه 0 
(مسألة 77): لا يجوز لأآحاد الفقراء والسادة المقاصة ممن عليه الزكاة أو 


العيين سوا كان فى لذفعه لاقن غين اله 7*1 


(*) للأصل, وظهور الدليل في مورد الجحود والمماطلة. 

(0) لما مر من اعتباره سابقاء كما تقدم في مسألة ؟. 

(”) من الحقوق المانعة من التصرف كما تقدم في كتاب البيع ‏ كحق 
الغرماء في المال المجحود عليه. ومال الميت الذي ديونه أكثر من تركته. وحق 
الرهانة. وحق التحجيرء وغيرها مما تعلق به حق الغير بالمورد. فلا يجوز 
التصرف في مورد حق الغير إلا بإذنه ورضاه. كما تقدم في كتاب الغصب وغيره. 

(0*) للأصل, والإجماع, بل الضرورة الفقهية. 

(8) إذ لا معنى للولاية العرفية أو الشرعية للصغير أو المجنون أو السفيه 
إلا ذلى. 

نعم, في الوكيل لا بد وأن يكون وكيلا مفوضاء وأما الوكيل في جهة خاصة 
فليس له المقاصة, وأما الحاكم الشرعيء فإن مقتضى ولايته جواز المقاصة في 
مورد ولايته, إذ لا معنى للولاية إلا ذلك. 

(9") لقاعدة اليد. مضافا إلى الإجماع, بل الضرورة الفقهية. 

(0؛) للأصلء وعدم الولاية لهم على ذلك. مضافا إلى الإجماع. 


ال ااال 1 22ت تت هم ن ان 
إلا بإذن الحاكم الشرعي ١!‏ ". 

(مسألة 7؟): يجوز للحاكم الشرعي التقاص في الأوقاف العامة إذا لم 
ترات ليا ستول وال حون ذلك لقيو 110 

(مسألة "): لو ظهر بعد المقاصة الخطأً فى ما ادعاه. يجب عليه رد ما 
اخ أى دعر كعوياة ارقبية اذا علق !كارو عليه عر امكيها اضر القريم إلا 
فرق بين الخطأ فى الحكم أو الموضوع !'". 

(مسألة 8): فى الأوقاف العامة التى يجوز للحاكم الشرعى التقاص فيها 
مع تحقق شرائطه يجوز له جعل ما أخذه تقاصا وققا بنحو ماكان. فإذا رجع 
المأخوذ منه عن جحوده ومماطلته يرجع المأخوذ إلى صاحبه ويكون الوقف من 
المنقطع الآخر (560) 

(مسألة ع3): إنما تتحقق المقاصة بالأخذ من مال الغريم ولا تتحقق 
ل 721 


(1١؛)‏ لأن ذلك من الأمور الحسبية التي لا إشكال في ولايته عليهاء وقد 
تقدم التفصيل في كتاب الزكاة. 

(47) أما غير الحاكم فللأصلء وأما الحاكم فلمكان ولايته كما تقدم. 

(1) للإجماع, ولقاعدة اليد. 

(15) لتحقق التسبيب منه, فيكون ضامنا لما تقدّم في سابقة. 

(0:) لإطلاق أدلة المقاصة الشامل للمقام أيضاء واحتمال انصرافها عنه 
بدوي ولا يعتنى به. وعموم ولايته على الأمور الحسبية التى يكون المقام منها. 

فتصح الوقفية إلى زمان رجوع العين الموقوفة, وبعده ترجع إلى المالكى. ويكون 

و الآخر حينئذء وتقدم فى كتاب الوقف صحته. وما تقدم من التوهم في 

مسألة ١‏ جار هنا مع الجواب عنه. فلا وجه للتكرار. 

(17) للأصلء والإجماع, وظواهر الأدلة, فإذاكان مال الغريم -كداره في 


لو تمكن من المقاصة من جنس حقه روه6 

(مسألة ١‏ لا تتوقف صحة التقاص على إذن الحاكم الشرعي 
م27 

(مسألة 754): موضوع التقاص إنما هو قبل التخاصم لدى الحاكم الشرعى 
واقصيلة الخضوفة وام داقو المقات: 10 

(مسألة 59): لو تمكن من المقاصة من جنس حقه. فالأحوط عدم 
الجواز :من غير لحني 557 


بده مثلا أو في يد شخص آخرء فنوى الغارم تملّكه بالتقاص لا يصير ملكا له. 

نعم قد مر سابقا جواز احتساب الدين مقاصاء لشمول الإطلاقات له. وهو 
غير ما نحن فيه, لأنه نحو من الأخذء وكذا لا تصح المقاصة يبيع ما بيد الغير من 
أموال الغريم بلا أخذ منه بعنوان التقاص. 

(50) سواء كان من العين أم من بدلهاء وكذا لو توقف على بيعها أو غيره من 
التصرفات. كل ذلك لظواهر الاطلاقات, وأصالة البراءة عن إذنه. 

(58) إجماعاء 0 قال نبينا الأعظم يناه وسلّم: «ذهبت اليمين بدعوى 
المدعي فلا دعوى لم١١‏ وق الصادقنىة: «ذهبت اليمين بحق المدعي فلا 
دعوى له»!"ا وتقدم في أول الكتاب ما يدل على ذلى. فلو اقتص بعد حكم 
الحاكم بعدمها. لم يملك للنهي, ولعدم الولاية على ذلك 

(59) اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على ا بعد عدم إحراز 
العموم. والإطلاق في الأدلة من هذه الجهة. 

وتوهم إمكان استفاد التعميم من إطلاق قول نبينا الأعظم لزوجة أبي سفيان 
كما يأتي «خذي ما يكفيك من أمواله». 

باطل, لأن إطلاق قولهية وسلّم ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتى 


0و[ الرسائل ايه هن أبوات كبننة الحك التديخه ١و1‏ 


6630 مهذّب الاحكام / ج 77 
ولو لم يتمكن منه جاز له المقاصة من غير الجنس من أي نوع كان '"©. 

(مسألة ١‏ "): يجوز للشريكين التقاص بقدر حقهما إذا غصب شخص مالا 
مقمر كا كي لأقابيلا فرقيين العقاض بالحتسس ادبع 0ن اهز 
أحدهما حقه لا يكون شريكا مع الآخر 97©. بل لا يجوز لكل واحد السقاصة 
8 

(مسآلة :)"١‏ تجوز للزوجة المقاصة من الزوج بمقدار نفقتها إن امتنع 
الزوج عن أدائها ولم يمكنها المراجعة إلى الحاكم الشر عي (88, 


(00) لشمول أدلة المقاصة لهذه الصورة بلا إشكالء فلو كان الحق عيناً 
يجوز التقاص من المنفعة أو الحقء إذا تمكن منهاء أو بالعكسء بعد فرض عدم 


التمكن من الجنس. 
)0١(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع في كل منهماء فتشمله الإطلاقات, 
والعمومات بلا محذور مدافع. 


(0) للأصلء واختصاص المقاصة بأحدهما دون الآخر. وليس ذلك من 
وفاء الدرين حتى تتحقق الشركة فيه. 

(01) لعدم الولاية على ذلكء وأصالة عدم ثبوت هذا الحق له. 
الأعظم ناه وسلّم لزوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك من أمواله»7". 

وأما نفقة الأقارب فإن قلنا انه من مجرد الحكم التكليفى فقطء فلا بد من 
الرجوع إلى الحاكم الشرعي, ولا تجوز المقاصة, وإلا فيجوزء وسيأتي في 


017: سئن أبى داود باب: 9/, من كتاب البيوع الحديث‎ )١( 


يستحب الدعاء عند التقاص بما 

(مسألة 7 تجوز المقاصة في جميع أقسام الحقوق المالية. فلو كان 
عنده وثيقة (أو صكى) فغصبهاء جاز له أخذ مثلها وبيعها وكذا فى غير 
ذيى(45). ١‏ 

(مسألة ”"): لا يجوز التقاص من مستثنيات الدين إن لم 
كك عه ر/617. 

(مسألة *”): لا تجوز المقاصة فى مورد نسيان الغريم للمال رأسا (64, 

(مسألة 0 "): لو كان صاحب الحق مديونا لشخص يجوز له أن يوكله فى 
لدعي الى االباع عام يلوا 

(مسألة ع"): يستحب الدعاء بما ورد عند التقاص (', وقيل يجب, 

210 / 

وهواحو . 


النفقات بعض الكلام. 

(01) للإطلاق وظهور الاتفاق الشامل لجميع ذلكء فيشمل ما لو كان 
الدين حاصلا من الاقتراض أو الضمانات أو الديات أو غير ذلكء فجحد الطرف 
وماطل. 

(00) لفرض أن الشارع استثناها من تعلق حق الديّان بها كما تقدم في 
كتاب الدين فلا موضوع للتقاص فيها حينئذ. 

(0) لعدم صدق الجحود عرفاً. 

(049) للعموم. والإطلاق. وظهور الاتفاق, كما مر. 

(66) كمأ ورد فى خبر الحضرمي عن الصادقناظة: «اللهم إني اخذ هذا 
المال مكان مالي الذي أخذه مني. وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلماأ»!١'‏ 
وقريب منه ا الآخرا"ا 

(11) لذهاب جمع إلى الوجوب. منهم صاحب النافع, والإويضاح. 


10 الوسائل ياف امن واف ها كقمنث ب ة الحذوك» 189 


(مسألة /1"): لو كان ثبوت الحق خلافيا بين المجتهد ين لا يجوز المقاصة 
ولا بد من الترافع إلى الحاكم الشرعي ("”. 

(مسألة 74): يجوز التقاص في الده ”كلذك التصاض ‏ والحدوة 
والتعزيرات. فلا بد فيها من المراجعة إلى الحاكم الشرعى (؟6, 

(فسالة: الى أبرا الدائن حق الغريى قن الديق لاايهو نز اله لتقا بهد 
067 ولو شك في الأنراة يجتوار له التقاض 770 

(مسألة +6): لو بذل الغريم دينه بعد المقاصة وأراد المال الذي أخذ منه 
تقاضاء له بحب عل النقاضن: لقب 1 

(مسألة :)١‏ لا ريب في ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة 
الشرعية. وهل يثبت ذلك بالأصول المعتبرة؟ فيه إشكال (68) 


(17) لعدم ثبوت الحق بدون اتحاد نظر المقتص ومن يقتص منه. فلا 
يتحقق موضوع المقاصة حينئذ. فلا بد من الترافع إلى الحاكم الشرعي ليفصل 

(77) لأنها من الحقوق المالية. 

(15) لأن تعيينها من وظيفة الحاكم الشرعيء فلا يجوز للغير تصديها. 

(50) لزوال الحق بالابراء. 

(17) لاستصحاب بقاء الحق. بعد عدم دليل على الخلاف. 

(10) للشك في شمول ما دل على وجوب قبول الدين إذا دفعه المديون 
لمثل المقام, وقد تقدم التفصيل في كتاب الدين. 

(78) لصحة دعوى ظهور الأدلة في الأولين. 

ثمّ إن المحقق وغيره من الفقهاء (رحمهم الله تعالى) تعرضوا لمسائل 
القسمة في المقامء وتعرضنا لها بعد كتاب الشركة''' فلا وجه للإعادة هنا 


0: راجع المجلد العشرين صفحة‎ )١( 


خاتمة 


(مسألة :)١‏ لو اختلفا فى صحة العقد وفساده يقدّم قول مدعى الصحة إلا 
أن نقيت الخلاف .)١(‏ 1 ْ 

(مسألة *): إذا اختلفا فى الجواز واللزوم يقدّم قول مدعى اللزوم ("). 

(مسألة *): لو اختلفا ق التسليم وعدمه يقده قول منكره 2 

(مسألة 6): إذا اختلف المتبايعان فى زيادة الثمن ونقيصته. فمع تلف 
الميبع يقدم قول المشتري مع يمينه (, ومع بقائه يقدم قول البائع 8). 


)١(‏ لأصالة الصحة المعمول بها في أبواب العقود. كما تقدم مكرراء فلا 
ملزم للتكرار. 

(؟) لأصالة اللزوم التي تقدم.في أول كتاب البيع؛ إلا أن يثبت الخلاف, 
والمفروض عدمه. 

(*) لأصالة عدم التسليم كما مر في باب التسليم, ولا حاجة للتكرار هنا 
خوفا من الاطالة. 

(5) لأصالة عدم الزيادة في العوض عما يعترف المشتري به إلا إذا ثبت 
بحجة شرعية. والمفروض عدمه. 

(0) إجماعاء ونصاء ففي خبر البزنطي عن الصادقنىة: «في الرجل يبيع 
الشيء. فيقول المشتري: هو بكذا وكذاء بأقل مما قال البائع. فقال: القول قول 


(مسألة 8): لو اختلفا في المبيع بالأقل والأكثر. يقدّم قول مدعي 
الأقل/”,. وإن كان من المتباينين فهو من التداعي ("' 

(مسألة ع): لو ادعى أحد المتعاقدين على الآخر شرطا وأنكره الآخر, 
يقدم قول المنكر (0. 

(مسألة 7): إذا اتفقا على أصل العوض واختلفا فى أنه عوض العين حتى 
كدويهاء عرض لبشه ع تكرن إجاراا» رقدم قو لبمندعى اانا 31 

(مسألة 4 لو اختلفا في عقد. فادعى من نقل عنه المال البيع. وادعى 
المنقول إليه المال الهبة. يقدم قول مدعي الهبة '* '. 


البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه»!١'‏ وفي خبر عمر بن يزيد عن أَبي عبد 
للهاظةِ: «قال رسول الْهوَيلةٌ وسلّم: إذا التاجران صدقا بورك لهماء فإذا كذبا وخانا 
لم يبارك لهماء وهما بالخيار ما لم يفترقاء فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة, أو 
يتعاركا» !"ا ' 

(3) لأصالة عدم وقوع البيع على الأكثر. 

(/) لأن كلا منهما يدعي خلاف ما يدعيه الآخرء فلا بد من إثبات كل 
منهما دعواه. وإلا يحكم بالانفساخ, أو القرعة. على ما فصلناه سابقاً. 

(6) للأصلء إلا أن .يثبت المدعي دعواه بحجة معتبرة شرعية, هذا إذا كان 
الشرط شرطا مستقلا أو مرددا بين الأقل والأكثرء وأما لو تردد بين المستباينين 
فيكون من التداعي, كما مر. 

() لأصالة عدم نقل العين إلا بدليل معتبر, هذا إذا لم يرجع تقرير الدعوى 
إلى التداعي, وإلا فيجري عليه حكمه. 

)٠١(‏ لأصالة عدم اشتغال ذمة المنقول إليه بما يدعيه الناقل من العوضء 


)١(‏ و(١)‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب أحكام العقود الحديث: ١‏ و5. 


اد : الشخصين أنه اشترئ المال من زيد 
لو ادعى كل من الشخصين أنه اشترئ من زه 611 


ع النبيى 1111 ولو كين قفان ملع لبي القناك 010 

(فسالة 415 ذا كان ماق معي رادعى كل و اعد من | لقخضين أن تراد 
بماله من زيد ودفع إليه الثمن. 

فتارة: يعترف البائع أن المال لأحدهما المعين فيكون له 3 وللآخر 
عالت اننا 0157 

وأخرى: يعترف لكل منهما فيحكم بالشركة حينئذ 190 

وثالثة: يعترف لأحدهما بلا تعيين فيكون من المال الذي لا يد لأحد عليه. 
يقرع بينهما (15) 


إلا إذا ثبت ذلك بالبينة, ولا تجرى أصالة احترام مال الغيرء لفرض عدم إحراز 
موضوعهاء هذا كله في الهبة المجانية؛ وأما الهبة المعوضة, فكل منهما يعترفان 
بثبوت العوض اما لأجل البيع أو لأجل الهبة المعوضة. 

نعم الآثار الخاصة في كل منهما تندفع بالأصلء لو لم يكن معارضاً. 

)1١(‏ لأنها لقطع الخصومة. 

(1) لأصالة بقاء المال على ملكية المنقول إليه. وعدم زوالها إلا بحجة 
معتبرة, والمفروض عدمها. 

8 أن اراك سباحب. المال معنة عند الله 

)١5(‏ لقطع الخصومة. 

(10) لمقتضى اعتراف ذي اليد لكل منهماء بعد عدم معروفية وجود مالكين 
عرضين لمال واحد. 

نعم, لو كانت قرينة في البين على أنه باع من أحدهما أولاء ثم اشتراه منه 
وباعه الآخرء يكون للثانى حينئذ. 

)1١(‏ لأنها لكل أمر مشكلء والمقام منه. ويحتمل التقسيط أيضاء كما مرفي 
كتاب الوديعة, فلا وجه للإعادة. 


هذا إذا لم تكن بينة في البين. ولو أقام كل منهما البينة على مدعاه فالترجيح 
لبينة من يعترف له صاحب المالء ولو أقام غير المقر له البينة دونه حكم له 
بالمال 2070 

(مسألة :)٠١‏ لو اتفقا فى الاذن فى التصرف واختلفا فى وجهه فادعى 
المالى أنه كان على وجه الاجارة ا القابض أنه كان 9 وحة الوويعة 
نقد قل النالت 050 روزا فى لوكي 050 

(مسألة :)١١‏ لو اختلف الزوجان في أن النكاح الواقع بينهما كان دائمياً 
أو انقطاعيا يحكم الول 


(1) لأنها حجة شرعية أقوى من اعتراف صاحب المالء فيستكشف بها 
سقوط اعترافه عن الاعتبار. 

وفي المسألة فروض أخرى تعرضنا لها في أحكام تعارض اليد والبينة. 

(14) لأصالة احترام المالء التى هى من الأصول العقلائية المقررة. وتقدم 
التفصيل في كتاب الإجارة! ١‏ اا ا 0 

(19) لاعتراف المالك بعدم عوض للمال. 

)٠(‏ لأصالة عدم ذكر المدة بعد عدم كون النكاح الدائم والمنقطع من 
المتباينين» بل هما حقيقة واحدة تختلف في بعض الخصوصيات. 

افاقل: أولا أنوها سا عام بطل الروعةها لد ينيك اعدهها بالحنة 
الشرعية, وثانيا: أنه مثبت بالنسبة إلى الدوام. 

قلنا: أما المتباينان فقد مر في كتاب النكاح أنهما طبيعة واحدة تختلف في 
بعض الخصوصيات. وأما الاثيات. فلا وجه له. لأنا تقول: يترتب على الأصل 
المذكور وجوب النفقة وسائر الأحكام بلا واسطة. 


.15٠١: راجع ج: أ صفحة‎ )١( 


لو ثبتت الزوجية باعتراف الزوجين وادعى آخر زوجية المرأة 12 6 
سواء كان مدعي الدوام الزوج ومدعي الانقطاع الزوجة أو بالعكس!١2).‏ 
(مسألة :)١37‏ لو ادعى شخص زوجية امرأة وهى لا تعترف بهاء وادعى 
شخص أخر زوجيتها كذلك مع وجود البينة لكل منهما على دعواه. فلا بد من 
ملاحظة الترجيح ف البينتيه (017) ومع التساوي يقرع ليها 00 يدا على 
5 ب (2؟؟) 
الزوجية" '. 
(مسألة :)١‏ لو ثبتت الزوجية باعتراف الزوجين وادعى آخر زوجية 
المرأة. فمع إقامة البينة لدعواه يحكم له بها (9", وإلا يحلف أحدهما!7"). 


هذا كله إذا لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف, وإلا فتتبع القرينة بلا 
إشكال. 

(1١؟)‏ لشمول الأصل لكل منهما. 

(؟١)‏ لما ذكرناه في الأصول من أن الأخذ بالراجح مطابق للقواعد 
العقلائية. ولا يختص بمورد دون مورد. مع أنه قد ورد عن علييةٍ في خبر عبد 
الرحمن عن الصادق.9: «كان علي99 إذا أتاه رجلان زيختصمان] بشهود عدلهم 
سواء وعددهم. أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين إلى أن قال ثمّ يجعل الحق 
للذي يصير عليه اليمين إذا حلف»27 . 

(7) لتحقق الاشكالء والقرعة لكل أمر مشكلء كما مر. 

)١5(‏ لما تقدم في الرواية السابقة, مع أنه لقطع الخصومة. 

(0؟) لفرض حجية البينة يلا معارض. 

(1) لفرض أنهما منكران لزوجية الآخر. فأي منهما حلف تسقط 
الدعوى, كما تقدم. 


3) الؤشائل: ياي ؟١فن‏ أبوات كيفية الحكى الحدديت +0 
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(مسألة 38(): لو اختلف الزوجان بعد العقد فى أن الشرط المذكور فى 
ضمنه.مما لا يوجتٍ الخياز أو مما يوجبة 0" يعدم قؤل منكر الخيار ا 

(مسألة :)١0‏ إذا اختلفت الورثة فقال بعضهم ان تركة الميت كلها أو 
بعضها ‏ وقف. وقال الآخرون ليس بوقف وإنما هى ميراث. فإن كان فى مدعي 
الوقف عدلان وشهدا بالوقفية يحكم بها 57 وإن لم يكن كذلك بل كان في 
مدعي الميراث عدلان وشهدا بعدم الوقفية يحكم بعدمها في تمام الشركة 107 
وإن لم يكن فى البين عدل فمن يعترف بالوقفية يكون إقراره بالنسبة إلى نفسه 
معغيرا!""'..واتقسم ارقي على ما سوااهم بالسفام.. 

(مسألة :)١8‏ لو اختلفت ورثة الميت مع شخص. فادعت الورثة أن 
العين والمنفعة ميراث, وادعى الشخص أن العين موجرة لديه عشر سنين مثلا 
فلا تكون المتفعة ميراثاء يقذم قول مدعى الاجارة إن كانت العين تحت بذ.0؟ 


(0؟) تقدم في كتاب النكاح أنه يجوز اشتراط كل شرط سائغ فى ضمن 
عقد النكاح. لكن تخلّفه لا يوجب الخيار فيه, إلا إذا كان مفاد الشرط الالتزام 
بوجود صفة في أحد الزوجين, كبكارة الزوجة وإيمان الزوج مثلا. 

(8؟) لأصالة اللزوم الجارية فى كل عقد مطلقاء إلا إذا ثبت خلافه, 
والمفروض أنه لم يثبت ذلك شرعاً. ْ 

(49؟) لفرض ثبوت الوقفية بالبينة حينئذ. فتسقط دعوى الإرث حينئذ. 

() لفرض ثبوت عدم الوقفية بالبينة. 

(1*) لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». كما تقدم في كتاب 
الاقرار(١)‏ 

(؟”) لقاعدة اليد. إن لم تكن بينة على الخلاف, كما هو المفروض. 


13 الوساتلعبات من بات الأقرار العديق: 157 


لو ادعت أن زوجها ارتدّ عن فطرة وأنكر الزوج ذلك اي 
بع جلك 27" وإن لم تكن معك راقن شار كي 0157 

(مسألة لو اختلف الزوجان في أن الطلاق الواقع بينهما كان جامعاً 
للشرائط أو لا يقدم قول من يقول بعدم جمعه للشرائط/2". 

(مسألة 08): إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها 
وأنكر الزوج. أو العكس بأن ادعى الوضع فأنكرت هي أوادعت الحمل وأنكر 
الزوج ذلكء أو ادعت الحمل والوضع معا وأنكرهماء يقدم قول الزوجة في 
الحيع م حافها (2, 

(مسألة 19): لو اختلف الزوجان في الرجعة في الطلاق وعدتها. فادعتها 
الزوجة وأنكرها الزوج يقدم قول الزوج !"". وإن ادعاها الزوج وأنكرتها 
الزوجة فنفس هذا الادعاء رجوع منه (4). 

(مسآلة *3): لوادعت الزوجة أن زوجها ارتدٌ عن فطرة ولو أعتدت هي 
عدتها وتزوجت بزوج آخرء وأنكر الزوج ذلك يقدم قول الزوج 7" ". 


(0) لأجل فصل الخصومة وقطعها. 

(؟) تقدم في الفصل السابع فلا وجه للتكرار. 

(80) لأصالة بقاء النكاح, إلا إذا ثبت زواله بوجه معتبر شرعيء وهو 
مفقود. 

(3") إجماعاء ونصوصا تقدم بعضها في كتاب الطلاقء فلا وجه للإعادة 
بالتكرار هنا. 

(0") للأصلء إلا أن تقيم الزوجة البينة عليها فعلا أو قولا. 

() إن كان في العدة, كما تقدم في كتاب الطلاق. 

(9*) لأصالة بقاء الزوجية والإسلام. وعدم حصول البينونة. إلا إذا ثبت 


بحجة معتبرة. 


22 مهذّب الاحكام / ج 7" 

(مسألة :)5١‏ لو اختلفا في الوصية انها تمليكية أو عهدية يكون من 
التداعي ! “ وإذ] امكن إرجاعها إلى الأقل والأكثر يكون من المدعي 
والمنكر ١7‏ فيقد 5 قل الفدكر للرناة ممع و 

(مسألة ؟75): إذا ادعى الوصى ب بشيء وصية من الميت وأنكرها ورثة 
الميت لا يقبل قول الوصي إلا بحجة شرعية بلا فرق في ذلك بين الدعوى في 
أصل الوصية أو في المقدار الموصى به قلة أو كثرة ين 


43 لأدعاء كل منهنما غين ما بدعيه الكش 
(1) مثل ما لو ادعى الموصى له الوصية بوقف داره وبستانه. وادعى ولي 
الميت أنه أوصى بوقف داره فقط. هذا في الوصية العهدية. وأما في التمليكية 


فالأمر أوضح. 
(49) أما تقدم قول منكر الزيادة فللأصل, وأما اليمين فلأجل فصل 
الخصومة. 


(1) لأصالة عدم ثبوت الدعوى في جميع ذلكء إلا بحجة معتبرة, 
والمفروض عدمها في المقام. 
وهناك مسائل أخرى مورد الاختلاف أوردنا كلا منها في الكتاب الخاص 
بها. 
والتقمد للدزرت العا لعي 
وصلَى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الشهادات 


وفيه فصول 
الفصل الأول 
في ما يعتبر في الشاهد 
وهو امون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله عالم الغيب والشهادة 


والصلاة والسلام على محمد وآله المبشرين بالخير والسعادة. 
الشهادة: من الشهود. بمعنى الحضور, والأصل فيها قول نبينا 
الأعظم ييا وسلّم وقد سئل عن الشهادة: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو 
دع»1١)‏ وقول الصادقإاك1: «لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك ' . 
وهي من الموضوعات العرفية, وبهذا المعنى جعلت موضوعا لأحكام 


00و [)) الرمائلناةء سن ابوات العهاداك و 
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الأول: الكمال بالبلوغ والعقل .2١(‏ فلا يعتبر شهادة الصبي غير المميّز 
مطلقا (". ولا الصبية وإن كانت مميّزة ('' وكذا الصبي المميّز (". نعم لو بلغ 
الصبى عشرا وكان مميّزا وشهدوا بالقتل ولم يفرقوا ولم يرجعوا إلى أهلهم. ففى 
عض الأخياد اقول عي اكه يفي 5 1 


كثيرة: لا ايكون لها حعتى بدا شرعيا. 

)١(‏ بضرورة من ألدين -إن لم يكن من العقلاء -فيهماء مضافا إلى نتصوص 
خاصة في الصبي غير المميّز. منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما هك قال: 
«فى الصبى يشهد على الشهادة, فقال: إن عقله حين يدرك أنه حق جازت 
شهادته»!!! وفي خبر السكوني عن الصادقاثة قال: «قال أمير المؤمنين/#ة: إن 
شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار. جازت إذا كبروا مالم ينسوها»ا" 
فتدلان على اعتبار البلوغ في الأداء. وإن كان التحمل حين الصباوة مع بقائه عنده 
إلى حين البلوغ. وقريب منهما غيرهما. 

(؟) لا تحملاء ولا أداء. للأصل, والإجماعء وظواهر الأدلة, كما تقدم. نعم 
في الصبي المميز تفصيل سيأتي. 

(") للأصلء وما مر من الاطلاقء والاتفاق. 

(:) لما مر في سابقة بلا فرق. 

(0) مقتضى الأصلء والإجماع عدم القبول مطلقاء لكن عن إسماعيل بن 
جعفر: «إذا كان للغلام عشر سنين نجنا د موده وجازت شهادته»!"ا وهو غير مسند 
إلى المعصوم اا حتى يصلح للأخذ بإطلاقه أو لتقييد غيره. فلا اعتبار به وعسن 
جميل قال: «قلت لأبي عبد اللهلئ: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم. في 
13 الزساتر ميات :؟ اهن ابوانت القياذات :الحدديت ١ ١‏ 


(؟) الؤسائل::باف١71امن‏ آبواب الشهادات الحديف» 7 
(©) الوسائل اياي الاين آبوات الشهادات الحديت: 


لا تقبل شهادة مّن لا يلتفت الناس الى قوله 
(مسألة ١):لا‏ اعتبار بشهادة المجنون بلا فرق فيه بين الأدواري وغيره. 
وتقبل حال إفاقته منه مع وجود سائر الشرائط فيه (©) 
(مسألة ؟): لا تقبل شهادة من غلب عليه السهو والنسيان أو الغفلة 
والبلاهة على نحو لا يلتفت الناس إلى قوله لا تحملا ولا أداء (). 


القتل يوؤخذ يأول كلامه. ولا يوّخذ بالثاني منه»(' وقريب منه خبر محمد بن 
حمرانء وعن علي.2ة في خبر طلحة بن زيد: «شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم 
يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم»!"' ويظهر من الشيخ اعتبار اجتماعهم على 
المباح. 

ووجه الإشكال إمكان حمل مثل هذه الأخبار على صورة حصول العلمء 
مع تحقق موجبات حصوله خارجاء فلا وجه للتمسك بإطلاقها حينئذ. 

ونعم ما قال المحقق رحمه اللّه: «و التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر». 

أقول: إذا كان التهجم على الدماء بخبر الواحد فيه خطر. فيكون ذلك يقول 
الفقيه ما لم يكن إجماع معتبر ‏ أشد خطرا وأعظم. 

والأخبار كما ترى تختص بالقتل. فإلحاق الجرح لا بد وأن يكون بدليل 
آخرء وهو مفقود كما لا يخفى. نعم لو حصل لأحد القطع بالحكم يعمل بقطعه. 

(1) لشمول العمومات له مع وجود المقتضي وفقد المانع. 

(0) لأصالة عدم صحة الاعتماد في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم, إلا 
على ركن وثيق ودليل ثابت معتبر أنيق, وهذا من أحكام الفطرة التى يحكم بها 
ذوو العقول مطلقاء مضافا إلى انصراف أدلة قبول الشهادة عن مثل ذلك. 

ونعم ما قال علي في تفسير قوله تعالى «مِمَّنْ تَرْضُوؤنَ مِنَ 
الشهَداءِ» قال: «ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته ونيقظه فيما يشهد به 
وتحصيله وتمييزه. فماكل صالح مميزاء ولا محصلاء ولا كل 


)و( )الوسائل: :باب من أبواب الشهادات الخد يق :11 
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الثانى: الإيمان (4, فلا تقبل شهادة غير المؤمن. وأما المؤمن فتقبل 
شهادته وإن كان مخالفا في الفروع مع الطرف 57). وتقبل شهادة المسلم على 
غير الفساء ولا تقل ههاةة غيو السلو عاك العبيل 037 

(مسألة ”): تقدم فى كتاب الوصية أنه تقبل شهادة الذمى على المسلم 
فى الورضتة إن لم نكن كاهدا و :عادلاة من السرين 117 والحقن من ذلكن 
ا اتعلتت الرصية بالنانه.رأما وت الرضاة رانك نوو مكل 7ن 
يختص الحكم بأرض الغربة دون غيرها 7؟3). 


بحا مميز صالح»!١)‏ 

(8) للأصلء والإجماع. والمنساق من مجموع الأدلة. وما يظهر منه 
الخلاف!'' محمول أو مطروح. 

(9) لوجود المقتضي وفقد المانع؛ فتشمله إطلاقات الأدلة, وعموماتها. 

)٠١(‏ للإجماع: بل الضرورة الفقهية في كل منهماء وما يأتي من النصوص. 

١1 كتابا! '' وسنة, وإجماعاء على ما مر في كتاب الوصية في مسألة‎ )١١( 
من (فصل في الولي والناظر)!؟! فلا وجه للإعادة بالتكرار.‎ 

)1١(‏ للزوم الاقتصار على المتيقن في الحكم المخالف للأصلء بعد عدم 
إحراز كون الإطلاقات واردة مورد بيان غير الوصية بالمال. 

)1١(‏ للأصل, والاطلاق. 

وما يستفاد من الآية الشريفة «َإنْ أَنْتُمْ ضَرَبِثُمْ في آلْأَرْض فَأَصَابَتْكُمْ 
مَضيئه الكو ت» 0/7 0 اعتبار الغربة إنما ورد مورد الغالب. فلا يستفاد منها 


)١(‏ الوسائل: باب ١غ‏ من أبواب الشهادات الحديث ؛:7؟,. 
(1) راجع الوسائل: باب ١‏ من أبواب الشهادات. 

(؟) سورة المائدة .٠١51:‏ 

0 راجع ج: ؟*" صفحة :غ .١١‏ 

(0) سورة المائدة .١٠١1:‏ 


قبول شهادة المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس الا 


وفي إلحاق المسلم غير المؤّمن به إن كان عدلا فى مذهبه وجه .١(‏ ولا يلحق 
بالذمي الفاسق من أهل الإيمان (18). 1 

(مسألة ع): تقبل شهادة المؤمن -إن كان جامعا للشرائط على جميع 
الناد هن عتم ليلل 057 


التقييد. ومثلها قول أبي عبد اللّهائِةٍ «إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد 
مسلمين يشهدهماء فرجلان من أهل الكتاب»!!' . 

ثم إنه لا يعتبر الحلف مطلقا في قبول شهادة الذمي هناء لظواهر ما مر من 
الاطلاقات. 

نعم لو كان في البين شك لا يزول إلا بالحلف, تيعيل يالا.1 المباركة 
تَحْبِسُونَها مِنْ بَعْدِ آلصَّلاةٍ عون تَشْكَري به تَمَناً وَلَوْكانَ ذا 
قُؤْبى وَ لا نَكْمّمُ شَهَادَة لَه إنا إذاًَمِنَ الاثميت»!" 

ومقتضى الجمود على ظاهر الآبة الشريفة. والنصوص. وإن كان الاقتصار 
بعد فقد المسلمين على الذميين؛ فالمركب من المسلم والذمي يبقى تح تالأصل, 
ولكن يمكن اعتبار شهادتهما بالفحوى. 

(15) بدعوى حصول القطع بالمناط ولا أثر له لمن لم يحصل القطع 


)١10(‏ للأصل, والاطلاقء والاتفاق. وبطلان القياس. 

(11) للإطلاقء والاتفاق, وقوله تعالى (وَكَذْلِكَ جَعَلْنَا كه أكدّ وَسَطَاً 
لِتَكُونُوا شهَداءَ عَلَى آلناس4!" وقول النبي الأعظميية وسلّم: «لا تقبل شهادة 
أهل دين على غير أهل دين إلا المسلمين؛ فإنهم عدول على أنفسهم وعلى 
3 الرما تبات :اهن ايزا الغيادات الحديف؟". 


.١٠١5 سورة المائدة‎ )١( 
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ولا تقبل شهادة الحربي مطلقا ("'. بل لا تقبل شهادة كل ملة حتى على أهل 
١4م‏ 


الغالث: العدالة 231 وهي ملكة الاجتناب عن الكبائر ومنها الإصرار 


غيرهم»!١'‏ وعن الصادق.4: «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل»7". 

(1) للأصل, والإجماع, وعدم اللياقة للقبول. 

(16) على المشهور. للأصلء وإطلاق أدلة اعتبار الإإيمان والعدالة. نعم في 
خبر سماعة عن الصادقاظة قال: «سألته عن شهادة أهل الملة؟ فقال]99: لا 
تجوز إلا على أهل ملتهم ‏ الحديث »1 وهو مخالف للمشهور وإن عمل به 
بعض. 

(19) إجماعاء ونصوصا مستفيضة. بل متواترة.منها ماعن 
الصادق .9# في رواية مسمع: «أن أمير المؤمنين 9# كان يحكم في زنديق إذا 
شهد عليه رجلان عدلان مرضيان, وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين 
وأبطل شهادة الألف»! “وف صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: «قلت لأبي 
عبد اللّه!ثة: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ 
فقال: إن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان, 
ويعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله عليها النار. من شرب الخمر والزنا والربا 
وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. وغير ذلك الحديث »1 ويمكن 
الاستدلال بالآآية الشريفة: (إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتٌ جين أَلْوَصِيَةٍ إِنْنْانِ ذَوا 
ميعارك اردان أن 1 من ابوات الشتهادات. 
(؟) و(”) الوسائل: باب 8 من أبواب الشهادات الحديث: ١‏ و؟. 


(4) الومائلباب فق ابواي عق البرك ل الحديف: 
3 )الوسائل الحدية ايان فق انوا الختهادات: 


لا تقبل شهادة مجهول الحال 9 6 
على الصغائر وترك منافيات المروة الدالة على عدم المبالاة فى الدين("") 

(مسألة 0): لا تقبل شهادة مجهول الحال فضلا عن الفاسق. كما لا تقبل 
شهادة منكر ضروري الدين من فروعه فكيف بأصوله ١!‏ "". 


عَدْلٍِ مِنْكُمْ4!١‏ بالفحوى. 
)٠١(‏ لما تقدم تفصيل ذلك كله فى (فصل شرائط إمام الجماعة)!'' فلا 
وجه للإعادة بالتكرار هنا 


إنما البحث في أن العدالة في الشهادة مأخوذة بنحو الموضوعية:؛ أو بنحو 
الطريقية للصدق, ظواهر الأدلة كظاهر المشهور هى الاولى. وصرّح بعض 
مشايخنا (رحمة الله عليه)! " فى مباحثه الشريفة بالثانية, ناقلا لها عن شيخه 
رحمه الله صاحب الكفاية, فتكون مثل العدالة في الراوي التي استقر عليه رأي 
المتأخرين في أنها عبارة عن مطلق الوثاقة بالصدق وإن لم يكن عادلا من جهة 
اخرى: 

والمناقشة فيما ذكره ظاهرة. لكونه خلاف ظاهر الأدلة المتقدمة في صلاة 
الجماعة, وظاهر الإجماع. والسيرة. وببالي أن أفاضل بحثه الشريف أشكلوا 
عليه. وبعد ذلك عدل عن إبداء هذا القول لكثرة التهاجم عليه (قدس الله نفسه 
الشريفة). ٠‏ 

(1١؟)‏ اما الأول: فللأصلء والإجماع. 

وأما الثانى: فلظواهر النصوص بل ضرورة الدينء وكذا الأخيران على ما 
فصّل في كتاب الطهارة عند بيان أقسام الكفر!ئ) فلا وجه للتكرار يعد ذلك. 


١١1 سورة المائدة‎ )١( 
.159 0-5١١1: راجع ج: : م صفحة‎ )1( 
ل لضي‎ 


(مسألة ع): كل عادل ارتكب كبيرة مع العمد والاختيار تسقط عدالته 
اتيك شنها دق الآ يعن التوية وسحضول :فلكة الفرالة 99 

(مسألة :)٠/‏ كل معصية ترددت بين كونها كبيرة أو صغيرة لا تقبل شهادة 
مرتكبها إلا بعد التوبة (؟"". 

(مسألة 6): لا تقبل شهادة القاذف ولا فاعل الغناء ولا مستمعه إلا بعد 
التوبة7" '. وتوبة القاذف أن يكذب نفسه عند من سمع ذلك مسته, أو عند 
الحاكم الشرعي )0 


(9؟) لتحقق الفسق حين ارتكاب المعصية. فيزول موضوع قبول الشهادة, 
ولا يعود إلا بعد التوبة حتى تحصل به الملكة. 

(5) لأصالة عدم تكفيرها بشيء إلا بالتوبة المعلوم محوها بهاء بخلاف 
سائر المكفّرات, فإن الشك في التكفير بها يجزي في جريان الأصل. 

ولكن يمكن الإشكال في هذا الأصلء بأنه من الشك في أصل الموضوع 
في بعض الصور, كما إذا صلّى بعدها مثلا فإنها لو كانت من اللمم تمحى, ولق 
كانت كبيرة شقن والشك فيها يجزي في أصالة عدمها. 

(4؟) لأن كل ذلك من الكبائر. مضافا إلى الإجماع, ولكن إن تحقق من 
القاذف لعان أو بينة على دعواه في القذف, أو أقر المقذوف بذلكء فلا معصية منه 
في البين» فضلا عن أن تكون كبيرة. 

ويأتي في الحدود ما يتعلق بالقذف, وتقدم في اللعان إنه كإقامة البينة, كما 
تقدم ما يتعلق بالغناء في المكاسب المحرمة! ' . 

)١0(‏ إجماعاء ونصوصاء منها صحيح عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا 
عبداللهة عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال92ة: إذا تاب. وتوبته أن 


.115-١١9: صفحة‎ ١7 راجع ج:‎ )١( 
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وإن كان صادقا يورى في تكذيب نفسه عن 

(مسألة 4): لا بأس باتخاذ الحمام للأغراض الصحيحة غير المنهية عنها 
شرعا!""'. كما لا بأس باللعب به وتطيره (0). 


يرجع مما قال. ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين, فإذا فعل فإن على 
الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك»!'' وفي صحيح الكناني قال: «سألت أبا عبد 
لهذ عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه. قلت: أ رأيت 
إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم»!'! إلى غير ذلك من الأخبار, 
والاستمرار : عليه 7 الإصلاح المزكور :فى الأنة السباركة :2و الدية يَْهُونَ 
لْمْخْصَنَاتِ ملم يأثا أزبعة بَعَةَ شهدا ََْدُوهُمْ ندانين جَلدَة و لا تلو َهُْشَهادة 


<2 
22 


تدا و أوليك عه الفاسشر 


7 


نُونَ إلا لذ , بِنَ ناوا من بَعْدٍ ذلك و أَصْلَحُوا قَإنّ لله 
غَفُورٌرَحِيدُ ب 
(51) بناء على اعتبار التورية في الكذب الجائزء وإلا فلا يحتاج إليها. 
(50) للأصلء والإطلاق. والاتفاق. ونصوص خاصة. منها قول أبي عبد 
لئِة: «ليس من بيت فيه حمام إلألم فت 5 ذلك البيت آفة من الجن»/؟ 
9 من حجملة .من الكقبار اتساب :ذلك" 
(4؟) لأصالة الاباحة, واإطلاق الأدلة, 0 الأجلة. وعن الصادق ١9]‏ 
فى شهادة من يلعب بالحمام: «لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق»)!'', ومثله غيره. 
فتقبل شهادة متخذها واللاعب بها إن كان غافلا. 
)١‏ الوسائل: باب /ا7 من أبواب الشهادات الحديث :1. 


1 الومانا انيه :“امن أبوانت الشهاذات الحديق ١‏ 


) 

) 

0 شؤرة التوربة 00 
)ع و1 6) الوسائ» باب 7١‏ من أبواب أحكام الدواب الحديث: 8 و7 
(3) الزهائل: ناف 4 همق أبوات التهادات الحديك: ٠‏ 5 


نعم هو مكروه بل قد يحرم كما إذا كان في البين رهان (3". 

(مسألة :)١٠١‏ لا تردٌ شهادة ذوي الحرف المكروهة,. كبيع الصرف 
والأكفان وبيع الطعام ومن اتخذ الذبح والنحر مكسباء وكذا عمل الحجامة 
والحياكة ونحوهماء وكذا ذوي العاهات الخبيثة -كالجذام والبرص 
والسرطات -(6, 

الرابع: ار تفاع التهمة .)١(‏ 


(8) أما الكراهة, فلأن فيه تضبيع الوقت فيما لا يعني وليس ذلك من 
شأن المسلم بل العاقل. 

وأما الحرمة في صورة الرهان فلأنه قمار وكل قمار حرام, كما تقدم في 
المكاسب المخرمة: وكذا إذا قرن بمفسدة شرعية أخرئ. 1 

(8) كل ذلك للعمومات, والاطلاق. والأصلء. ولآن المناط إنما هو ما في 
الراسخ في القلب من العدالة والتقوى, لا الصفات العارضة مما تعرض تارة, 
وتزول أخرى. 

(1") إجماعاء ونصوصا مستفيضة:, منها ما عن الصادق.9ة في خبر ابن 
سئان في ما يرد من الشهود قال: «الظنين والمتهم. قلت: فالفاسق والخائن؟ 
قال]99: ذلك يدخل في الظنين»!١'‏ ومثله ما عن الحلبي' '' وغيره من الأخبار, 
ولا بد أولا من بيان الأصل العمليء ثم الأصل اللفظي, ثمّ بيان مورد التهمة. 

أما الأول: فمقتضى الأصل عدم ترتب الأثر على الشهادة مطلقاء إلا فيما 
تطابقت عليه الأدلة. نعم في الشبهة الموضوعية التي تكون الشبهة فيها من موارد 
التهمة. يمكن جريان أصالة الصحة, أو استصحاب عدم الحدوث. 

وأما الثاني: فقد ذكرنا في الأصول أنه إذا ورد العام ثم ورد خاص 


1 ليسا تكسا امن وات الجهادات الخدت 03و . 


ما يعتبر فى الشاهد ْ 
لنمة . 055209 


الخامس: طهارة المولد (. وإن ظهر منه الاسلام والعدالة 7؟). 


منفصل, وتردد الخاص بين الأقل والأكثر بحسب الشبهة الموضوعية؛ يكون العام 
حجة في غير معلوم التخصيص. ففي مورد التردد يرجع إلى عمومات قبول شهادة 
العادل. فتصير النتيجة متحدة مع جريان أصالة الصحة. 

اق ل المراد مطلق التهمة قطعاء بل لا بد وأن تنطبق على 
موارد خاصة, بحيث يظهر منهم الإجماع عليهاء وفي غيره يرجع إلى عمومات 
قبول الشهادة, فينطبق الأصلان مع التأمل في التهمة الواردة في الأدلة وملاحظة 
الكلمات. ويرجع في غيرها إلى العمومات, والإطلاقات. فاتحد الكل معنى وإن 
اختلف لفظاً واتخبيرا. 

(9") نصوصاً, وإجماعاً. منها قول الصادق.#ة في الصحيح: «لا تجوز 
شهادة ولد الزنا»! ١‏ ومثله غيره. 

(") للإطلاق الشامل لكل منهماء وتقدم في كتاب الطهارة ما يتعلق به 
فراجع!' وأما خبر ابن جعفر عن أخيدلة قال: «سألته عن ولد الزنا هل تجوز 
شهادته؟ قال: نعم تجوز شهادته ولا يوْع»1" فقصور سندهء. وإعراض المشهور 
عنه. وموافقته للتقية!؟' أسقطه عن الاعتبار. 

كما أن إجمال قول أبي عبد الله!9ة: «لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا 
رابيق منه صلاحاً»!6) وموافقته في الخفلة للعامة اوهنه: فلا فرق في عدم قبول 
شهادته بين اليسير وغيره. 


10 الوسنا ترم تانب :1 ين ابواجالقيادات الحذوك" + 
)0( راجع ج: ١‏ صفحة 58٠١:‏ 

او [6) الوقاتلانات امن أبرات النهادات الحدية ا 
(غ) المغنى لا بد قدامة ج: : ؟١‏ صفحة: "الاط: بيروت. 


ذب الاحكام / س /ا؟ا 
_ا 0 0 موا كوس له يذ 


(مسألة :)١١‏ ولد الزنا إما معلوم أو مجهول وله فراش معلوم ولكن تناله 
الألسن أو يكون الفراش غير معلوم أيضاء والأول لا تقبل شهادته بخلاف 
الثانى. والأحوط فى الأخير عدم القبول أيضاً (' ". 
(مسألة 07): للتهمة المانعة عن قبول الشهادة مواره. 
31 مم عن تفع يدها د تايا ا وامتففة ا عرق (39. 


(5") أما الأول: فللأدلة المانعة التى تقدم بعضها. 

واما الثاني: فلإطلاق أدلة قبول الشهادة مع استجماع سائر الشرائط, بعد 
الشك في شمول دليل المخصص له. 

وأما الأخير: فللأصالة عدم ترتب الأثر على الشهادة,. بعد عدم صحة 
التمسك بالأدلة اللفظية من جهة الشك في الموضوع. 

(0") لقولهم يي في ما يرد من الشهادة: «المتهم», الوارد في جملة مسن 
الأخبارا'' مضافا إلى الإجماع. وفي خبر سماعة قال: «سألته عما يرد من 
الشهود؟ قال: المريب. والخصم. والشريك. ودافع مغرم, والأجيرء والعبد. 
والتابع. والمتهم. كل هؤلاء ترد شهادتهم»' '' فلا يقبل شهادة الشريك في المال 
المشترك. وأما في غيره فتقبل شهادته. لصحيح ابان قال: «سئل أبو عبد الله عن 
شريكين شهد أحدهما لصاحبه؟ قال: تجوز شهادته. إل في شيء له فيه 
نصيب»! " وما دل على قبول شهادة الشريكى! محمول على غير المال 
المشترك. 

ومن موارد جر النفع شهادة صاحب الدين, إذا شهد للمحجور عليه يمال 
يتعلق دينه به. لما تقدم من عدم اعتبار شهادة الخصم, وكذا شهادة الشريك لبيع 
3 لهات ونام قنع آبوات العنيزاةات الحنيت؟ لوو 


5 الوسائل نات امن ابواني التيادات الحدرق. + 
و41 الوماتديات /الامن ابراث العياذات الحدركة 5و1 


م٠‏ احترف السؤّال بالكف ف . مجامع النا 
له الا ا ات 0 


الثاني: من دفع بها ضررا عن نفسه (27). 

الثالث: شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوه ("", 

وتقبل شهادته له إذا لم توجب العداء أو الفسى (4). وأما موارد العداوة 
الدينية فلا تمنع عن قبول الشهادة مطلقا سواء كان له أم عليه وسواء انجرت. 
إلى الخصومة أه له ١7‏ ". 

الرابع: من احترف السوال بالكف في مجامع الناس وأسواقهم وأبواب 
دورهم ومنازلهم د 


الشقص الذي فيه له الشفعة, إلى غير ذلك من موارد جر النفع, الذي يستلزم 
الاتهام. 

(7) لما تقدم في سابقة بلا فرق وذلك كشهادة احد العاقلة بجرح شهود 
الجناية. وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكل والموصيء إلى غير 
ذلك من موارد دفع الضرر عن نفسه. 

(07) نصوصاء واتفاقاء منها قول أبي جعف رك فى صحيح محمد بن مسلم: 
«قال رسول الهييةٌ وسلّم: لم تجز شهادة الصبي. ولا خصم. ولا متهم, ولا 
ظنين»!١''‏ والمنساق منه إنما هو الخصومات الدنيوية, ولو بقرينة الإجماع, 
وعنهم 220 «لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين»1" . 

(8") لوجود المقتضي وفقد المانع. فتشملها الإطلاقات, والعمومات -كما 
تقدم ‏ لا محالة. 

(9*) كل ذلك لاإطلاقات أدلة الشهادة. وعموماتهاء وادعى القطع به في 
الجواهر. 

(0) لقول أبي جعفراة في صحيح محمد بن مسلم: «ردٌ رسول 


1 الوسائل: بات مق ابوات الشهادات 
(؟) الوضائل بات ؟ امو ءابوات الشيهاقات 








لالاتصسستس ل ئس نت طشنا 


الخامس: المتبرع بالشهادة فى حقوق الناس الخاصة فإنه لا تقبل 
ونس ١ ١١‏ 
شهادته « 


اليه وسلّم شهادة السائل الذي يسأل في كفه. قال أبو جعفر!99: لأنه لا يؤمن 
على الشهادة. وذلك لأنه إن اعطى رضي.ء وإن منع سخط»' '' ويدل عليه الإجماع 
أيضاء والمراد من السؤال في الكف إنما هو من احترف ذلكىء لا مجرد صرف 
وجودة: 

ثم إن البحث في المقام من جهات: 

الأولى: الكلام إنما هو في صورة تحقق العدالة, وأما مع عدمهاء فلا تصح 
لعدم العدالة. ولا تصل النوبة إلى الاستثناء. 

الثانية: مقتضى الأصل عدم حرمة نفس السؤال بالكف, مع عدم انطباق أي 
عنوان من العناوين الفاسدة عليه. 

نعم لا ريب في كراهة ذلكء بل كراهة مطلق السؤال من غير الله تعالى. كما 
تشهد بها النتصوص'' وانغرست في أذهان ذوي الإباء من النفوس. وقد تقدم 
بعض الكلام في ذلى! " 

الثالثة: ترتفع المرجوحية عند الاضطرار بقدر رفع الضرورة:. لأن 
الضرورات تبيح المحذورات, نصا!' وإجماعاء وحينئذ لا يمنع عن قبول شهادته. 
كما هو معلوم. 

)4١(‏ ادعي عليه الإجماع تارة. ونسب إلى قطع الأصحاب أخرى. وعلل 
بالتهمة وبالحرص على الشهادة ثالثة. وبأن الشهادة قبل الاستشهاد من أشراط 
(1) الوسائل يا "من أبواب الشهادات الحديث :7؟. 

(1) الوسائل: باب 771 من ابواب الصدقة. 


(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب القيام فى الصلاة. 


شير عدم قود شهادة لولدعلق والفة .0002000000 


ولا بأس بذلك في حقوق الله تعالى والحقوق العامة 7" ". 
(مسألة 3(): النسب لا يمنع عن قبول الشهادة وإن كان قريبا كالأب 
لولده وعليه. والولد لوالده. والأخ لأخيه وعليه. وكذا سائر الأقرباء مطلقاً 97" 
(مسألة *1): المشهور عدم قبول شهادة الولد على والذه 9). 





الساعة, ولا تقوم الساعة إل على شرار خلق الله تعالى!!' . 

(؟1) لأن عمدة دليلهم على المنع دعوى الإجماع. وقطع الأصحاب. 
والمتيقن منهما هو الأول فتأمل ولا تغفل؛ فيرجع فيما سواه إلى عموم قبول 
الشهادة, وإطلاقه يشمل حتى لو استأذن الشاهد في هذا المجلس.ء أو شهد هذه 
الشهادة فى مجلس آخر.ء فلا مانع من القبول حينئذ. 

(*4) كل ذلك للإطلاقء والاتفاق. ونصوصا خاصة:, منها صحيح الحلبي 
عن الصادق.كةٍ قال: «سألته عن شهادة الوالد لولده. والولد لوالده, والأخ لأخيه؟ 
فقال: تجوز»" وفي موثق سماعة قال: «سألته عن شهادة الوالد لولده, والولد 
لوالده. والأخ لأخيه؟ قال: نعم»! '' ومثلهما غيرهما. 

(45) ادعي عليه الإجماع تارة: واستدل بقول الصادقني: «لا تقبل شهادة 
الولد على والده»!؟ 

وأخرى: بأنه خلاف المعروف الذي أمر الله تعالى بقوله عز وجل: « 
صَاحِبِهُا فى أَلدَّنْيا مَغْرُوفاً» !0 

وثالثة: والشهادة على الوالد ليست معروفة, بل قد تعد عقوقاء وبأصالة عدم 
ترتب الأثر. 

ورابعة: بعد الشك في شمول الأدلة اللفظية لهاء لآن التمسك بها تمسك 


1/5١: باب أشراط الصغرى الحديث‎ ١8 كنز العمال ج:‎ )١1( 
ا انو[ ) الوسانا رات كتتنن الوا القياذاك العدية 1ت‎ 
.١60: سورة لقمان‎ )0( 


و م ل فلس الاخكام 10 
بالدليل في الموضوع المشكوى. 

ونوقكش في الأولى: بعدم الثبوت. 

فيه أذ مدعي الإجماع الشيخ والمرتضىء وقد اعتمدوا عليهما إلآ فى 
موارد دل دليل معتبر على الخلاف. 

وفي الثانية: بالضعف والمعارضة يما يأتى. 

وقه أن الأنتعنا رجو المو تمع اليل احريعاء من الشيتدا الى القوة 

وفى الثالثة: أنها حينئذ إحياء للحق ولحدود الله تعالى» فكيف لا يكون من 
الروك ! 

وفى الأخير: أنه محكوم بالإطلاقات والعمومات. بعد تحقق الصدق 
العرفي. كما هو معلوم بالوجدان. 

7 55 إلى جمع منهم الشهيد من الجوازء تمسكا بإطلاق قوله تعالى: 

وكونوا قَؤّامِينَ بِالْقِسْط شُهَداءَ 0ن لمكم أو لْوَالِدَيْن و 
الْأَْرَبِينَ74١)‏ وقول أبي الحسن الرضاءآة: «أقم الشهادة لله ولو على نفسك أو 
الوالدين»' '' . وقول الصادق.ة في الصحيح: «أقيموا الشهادة على الوالدين 
والولد»' " . 

مخدوش: إذ فيه أن الآية المياركة (سياقها) تشعر بأن المراد منها بيان 
الشهادة فى أصول الدين» بقرينة قوله تعالى <سُهَداءَ للّه» فتكون من سنخ قوله 
تعالى وله تجد دُ قوم يُوْمِنُونَ | بالله و َآلْيَوْمٍ الآخر اوت مَنْ حَادَ آللّه و وَرَسُولَهُ وَلَؤْ 
كانوا آباءَ هم أو أَبنَاءَ م أو إخْوائَهُم أو عَشِيرَ تَهُ) ! والشك فيه يجزي في عدم 

صضحة اليك بإطلاقهاء والكبران وحملان على ذلك أيضاء حنك هحر الفيفل 
بإطلاقهماء وإعراض المشهور عن ذلى. 

ويمكن حملهما أيضا على ما إذا كان الوالد غير مبال بدينه وأحكام 
00 سووؤة الشاع :6 7 
0 5 ان وات رارك ا ١:‏ 


00 المجادلة 0 


قبول شهادة الزوج لزوجته و عليها وبالعكس 0 


(مسألة :)١0‏ تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها وبالعكس كذلى (2", 
ولا تعتبر في شهادة الزوجة الضميمة فضلا عن الزوج (7". نعم لو لم يحصل 
الاطمئنان النوعى من قول امرأة واحدة تحتاج إلى الضميمة (1). 


الشريعة. بحيث تكون شهادة الولد موجبة لارشاده فيشمله عموم العلة الوارد في 
قول نبينا الأعظميّية وسلّم في الصحيح عن الصادق 9 قال: «جاء رجل إلى 
رسول الَهيَييهٌ وسلّم فقال: إن أمي لا تدفع يد لامسء فقال: فاحبسهاء قال: قد 
فعلت, قال: فامنع من يدخل عليهاء قال: فعلت, قال: قيدها فإنك لا تبرها بشيء 
أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل»!١'‏ . 

وعلى هذاء لا فرق بين الوالد والوالدة. ولعل مراد المشهور من عدم القبول 
غير هذه الصورة, ومما ذكرنا يظهر الحال في الأم. فإنه لا فرق بين الوالد والوالدة 
في هذه الصورة -كما عرفت _فيكون هذا من الجمع العرفي بين القولين» كما مر. 

(0؛) للأصل, والاطلاق, والاتفاق. ونصوص خاصة. منها قول أبي عبد 
للها في الصحيح: «تجوز شهادة الرجل لامرأته. والمرأة لزوجهاء إذا كان معها 
غيرها»!'' وموثقة سماعة قال: «سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم, 
والمرأة لزوجها؟ قال: لا. إلا أن يكون معها غيرها»' " . 

() للأصلء والاطلاق. ونسب ذلك إلى أكثر القدماء. وعامة المتأخرين, 
وما ورد في الخبرين السابقين من اعتبار الضميمة, محمول على الغالب من عدم 
حصول الاطمئنان النوعي من قول امرأة واحدة, فيصير النزاع بينهم في المقام 
لفظياء ويبتني على ذلك شهادتها لزوجها في الوصية؛ فمع عدم الاحتياج إلى 
الضميمة يثبت الربع بشهادتها فقط. ومع الاحتياج إليها لا يثبت شيء بدونها. 

(/1) الوجه في ذلك واضح. فلا يحتاج إلى الإعادة. 


() الوسائل: بات :من ابوات حت الرنا الحديك١:‏ 
(9) ق(6) الوسائل: باب 6 من أبوات:الشهادات الحديت: ١و‏ ): 


5 مهذّب الاحكام / ج 07" 

(مسألة :)١٠8‏ تقبل شهادة الصديق لصديقه وعليه. شديدة كانت الصداقة 
اوفع وبق شاه الضيف! ةر 30 

(مسألة :)١7‏ الأحوط عدم قبول شهادة الأجير لمن استأجره (*6. ولو 
تحمل حال الإجارة وأدى بعد المفارقة تصم 61 


(18) لظهور الإطلاق والاتفاق فيهماء ولأن العدالة الموجودة تمنع عن 
النساهلة والمسايعة: 

(49) للإطلاق. والإجماع. وقول الصادق.ة في خبر أبي بصير: «لا بأس 
بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا»!'' وإطلاقه يشمل ما إذا كان له ميل إلى 
المشهود له. كما ذكره الفقهاء أولا. 

(00) نسب المنع إلى أكثر المتقدمين, لأخبار مستفيضة, منها قول 
الصادقغة: «كان أمير المؤمنين9! لا يجيز شهادة الأجير»!'' وفي موئقة سماعة 
قال: «سألته عما يردٌ من الشهود؟ قال: المريب. والخصم.ء والشريكء, ودافع مغرم, 
والأجيز ع" إلى غير ذلكهمن الروابات: 

ونسب إلى المشهور بين المتأخرين الصحة,. للعمومات. والإطلاقات, 
وظهور قول الصادق.99: «و يكره شهادة الأجير لصاحبه, ولا بأس بشهادته لغيره. 
ولاناس ينها هعد مقا يي 

ولكن العمومات والإاطلاقات مخصصة ومقيدة بالمستفيضة. فتحمل 
الكراهة على البطلان جمعاً. 

(01) للأصلء والإطلاق, والاتفاق. وما تقدم من قول الصادق اظا. 

)١(‏ و(؟) الوسائل: باب 8 فق أبزانت السيادات الحديف يو 


() الوسائل ياف 7" من آنواف التهاذات الحديت»” 
(40) الوسائلبات امن وات الشهادات الحدت + 


المناط في اعتبار شرائط الشهادة حال الأذاء 55-2 
(مسألة 08): المناط فى الشرائط المعتبرة فى الشهادة حال الأداء لا 
حال التحمل فلو تحمل فاقدا للشرط فأدّاها جامعا لها تصح شهادته (6. 


(09) للإطلاق, والاتفاق» ونصوص خاصة في الجملة منها ما عن 
الصادق.92: «قال أمير المؤمنين99: إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار 
جازت إذا كبرواء ما لم ينسوهاء وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت 
شهادتهم»!!! وفى صحيح محمد بن مسلم قال: «سألته عن الصبيء والعبد, 
والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني, أ تجوز شهادته؟ قال: نعم»!'' وفي 
صحيحه الآخر عن أحدهمااكة قال: «سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم 
أسلم بعدء أ تجوز شهادته؟ قال: نعم. هو على موضع شهادته»!" إلى غير ذلك 
من الأخبار. 

وأما صحيح جميل قال: «سألت أبا عبد الله.لئةٍ عن نصراني اشهد على 
شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: لا»!*! فهو شاذ معرض عنه. 
ومحمول على التقية. ومعارض مع المستفيضة الدالة على القبول. فالأقسام 
ارس 

الأول: وجود الشرائط من حين الأداء إلى حين التحملء تقبل بلا إشكال. 

الثانى: فقدانها في الحالتين» فلا تقبل كذلك. 

الثالث: وجودها حين الأداء وفقدها حين التحملء فتقبل. 

الرابع: عكس ذلك فلا تقبل. بلافرق في ذلك كله بين فقد الشرائط جميعها 
أو يعضنها: 

(1) الوسائل: باب 5" من أبواب الشهادات الحديث :8 


15 الوساتل دناب امن ابوات الجهادات الحديف: 1و 
(4)الوسائل: باب: 85 من ابواب الشهادات الحديت :/. 


56 مهذب الاحكام /ج 77 


(مسألة :)١9‏ لا يتوقف تحمل الشهادة على الاستشهاد واستدعاء من 
المشهود له أو عليه ("©, فإذا سمع ما تصح الشهادة به _كالاقرار والعقد 
والإيقاع ونحوها ‏ تقبل الشهادة بما سمع. وكذا لو راى ما تصح الشهادة به. 
كالقتل والجناية ونحوهما!؟9. فيندرج حينئذ فيما دل على وجوب أدائها عينا أو 
كفاية كغيره من الشهود (6©, فمع توقف إقامة الحق على شهادته وجبت 
الشهادة. ومع العدم يتخير بين الإقامة والسكوت (65. 

(مسألة ١7):كل‏ فاسق تاب لا يترتب عليه آثار العدالة بعد التوبة بلا 
فصل ما لم يحصل فيه ملكة العدالة (61. 


(07) لإطلاق الأدلة, وإجماع الفرقة, وأصالة البراءة عن الشرطية. 

(05) كل ذلك لوجود المقتضي للقبول وفقد المانع عنه. بعد إحراز عدالة 
الشاهد, وأنه لا يساهل ولا يتسامح فيما سمع أو رأى. 

(00) لأن انطباق الحكم على تحقق الموضوع قهري كما هو معلوم. 

(01) كما هو الشأن في جميع موارد إقامة الشهادات. على ما يأتي إن شاء 
الله تعالى. 

ثم إنه لو تبيّن فقدان الشهود لبعض شرائط صحة الشهادة بعد حكم الحاكم: 
فإما أن يكون ذلك قبل الشهادة وحكم الحاكمء أو يكون بعدهماء وفي الأول: لا 
موضوع للحكم. لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وفي الثاني: لا أثر للتبيين» لأنه 
حكم بالطرق الظاهرية, فينفذ حكمه ولا أثر لتبين الخلاف. نعم لو كان بعد الحكم 
وقبل الإنفاذ. فيأتى فى الحدود إن شاء الله تعالى. كما تقدم في (مسألة 44) من 
الفصل الخامس من كتاب القضاء ما يرتبط بالمقام. 

(01) لأن حالة عدم العصيان أعم من حصول ملكة العدالة, كما هو واضح, 
وما هو شرط لترتب آثار العدالة إنما هو الثاني دون الأول وإلا فالناس كلهم 


الفصل الثاني 
فيما يعتبر فى الشهادة 


(مسألة :)١‏ يعتبر فيها اليقين والعلم القطعى ('. ولا فرق فيه بين أن 
مكاع حصول اقلم إل التنادي العسية. الحيزا بي الشتاهرية انال اسياتت 
أخرى مما تكون متعارفة بين الناس وموجبة لحصول العلم واليقين لديهم ولم 
يردع عنها الشرع 0 


)١(‏ تقدم ما يعتبر في الشاهد. والبحث هنا في ما يعتبر في تحقق أصل 
الشهادة, والمناط كله هو اليقين والعلم, لقوله تعالى 00 
ِلْه4!١'‏ وقوله تعالى «إلاّ مَنْ شَهِدَ ِالْحَقَّ وَهُمْ يَْلَمُونَ4!" وغيرهما من الآيات 
المباركة. 9 نبينا الأعظم عله وسلم حين سئل عن الشهادة فقال: «هل ترى 
الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع" وقول الصادق92!: «لا تشهد بشهادة حتى 
تعرفها كما تعرف كفك»!* مضافا إلى إجماع المسلمينء وأصالة عدم الاعتبار إلا 
بعد العلم واليقين: وأن الشهادة من الحضورء والمنساق منه هو الحضور في 
المدارى الحسية الظاهرية. 

(؟) لأن المراد بالعلم واليقين والشهود في الكتاب والسنة, ما يوجب 





.5 1: سورة الاسراء‎ )١( 

.,67: سورة الزخرف‎ )1١( 

(©) الوسائل و بانة» امن ارواي التتياذاك الحديت :1 
(غ) تقدم فى صفحة :171. 


ذَّب الاحكام / س /ا؟ 
4 فبكدثب الحكام ع 2 


سكون النفس وهو الاطمئنان, لا العلم واليقين المنطقي, الذي يكون مقابلا له 
فكما أن الحجج المعتبرة الشرعية من الأمارات والظواهر والقواعد العامة 
والخاصة, والأصول المعتبرة الحكمية أو الموضوعية؛ أعم من العلم المنطقي, وإلا 
لاختل النظام وتعطل الكتاب والسنة عن الاستفادة. وانقرضت الأحكام من بين 
الأنام لقلة العلم المنطقي. خصوصا مع ازدياد الشبهات يمرور الأعصار والأيام, 
فكذا في المقام. فيكون المراد بقوله تعالى: (العلم. والحق) كما مرء وبقول 
النبي يي وسلّم: (الشمس). ويقول الصادقكة: (كالكف) في معنى الشهادة, كما 
مرء الوضوح في الحجية والاعتبار والاستناد والاطمئنان وسكون النفس إليه فعلاء 
بل هذا هو المراد من العلم في عرف العامة مطلقاء فتنرّل الأدلة الشرعية عليه إلآ 
مع القرينة على الخلاف. وهي مفقودة. 

واستدل من قال بالاختصاص بالعلم الحاصل من المدارك الحسية يأمور: 

الأول: الأصل, أي أصالة عدم الحجية إلا في مورد العلم. 

الثاني : الإجماع. 

الثالث: ظواهر الأدلة. 

والأول محكوم بالإطلاقات والعمومات. والثاني على فرض اعتباره أول 
الدعوى في هذه المسألة الخلافية العامة البلوىء ومرٌ أن المراد بالأخير ما يوجب 
الاطمئنان وسكون النفس. 

الرابع: قول رسول الْهيةٌ وسلّم في موثق السكوني: «لا تشهد بشهادة لا 
تذكرهاء فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتماً»١١)‏ 

وفيه أن مفهومه جوازها بما ذكرهاء وهو مطلق يشمل جميع أنحاء الذكر. 

الخامس: مكاتبة جعفر بن عيسىء قال: «جعلت فداى, جاءني جيران لنا 
بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه. وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته. 
ولست أذكر الشهادة. وقد دعوني إليها. فاشهد لهم على معرفتي أن اسمي في 


1 الوساتل بابي من اترافه العواداك اعد يت 


كل ما حصل به العلم و لم يردع عنه الشرع تجوز الشهادة به وما 


نعم لو حصل له العلم من الجفر والرمل ونحوهما مما يكون غير متعارف لا 
الا 

(مسألة ؟):كل ما حصل به العلم ولم يردع عنه الشرع تجوز الشهادة به 
في كل مورد حصل للشاهد العلم بالمشهود به من دون اختصاص بمورد دون 


مم 


11 () 
د 


الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب الشهادة علي حتى اذكرهاء كان اسمى 
(بخطي) في الكتاب أو لم 5520200 | ْ 

وفيه: أن السائل فرض في السؤال عدم معرفة الشهادة فلم تتم الحجة على 
الشهادة لديه. ولا ريب في أن الاسم والخاتم أعم من ذلك. خصوصا مع عدم 
معرفة صاحبهما بأصل الشهادة؛ ويشهد للتعميم خبر عمر بن يزيد قال: «قلت 
لأبي عبد الله]4: الرجل يشهدني على شهادة فاعرف خطي وخاتميء ولا أذكر 
من الباقي قليلا ولا كثيراء فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد 
1 

(") لأن هذا هو المتيقن مما استدلوا به على المنع مما تقدم. 

(5) لوجود المقتضي وفقد المانع, فتشمله الأدلة بلا محذور ومدافع. 

وما يظهر من جمع -منهم المحقق رحمه الله في الشرائع -من الاختصاص 
بموارد تسعة: النسب. والملك المطلق. والوقفء والنكاح, والموت, والولاء. 
والعتق» والرق. والولاية, فإن أرادوا التتخصيص بها فلا وجه له. وإن أرادوا 
الغالب. مع أنه ذكر أغلب الموارد في رواية يونس عن الصادقءك قال: «سألته 
عن البينة إذا أقيمت على الحق, أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينئة إذا لم 


9 الوستاتلابات :هن ابوات الفهادات الحديت»: 
() الوشانا ديات رمن ابوات الشهاداث العديت 3 


سر ذب الاحكام  /‏ 77 
آذآ أت ل ل ا ا ب للحا عحس اس تعد 


(مسألة ”): فى كل مورد حصل للشاهد العلم بنفس السبب دون المسبب 
تصح له الشهادة بالأول دون الآخر (6. 

(مسألة ؟): في موارد الحجج الشرعية تأسيسية كانت أو إمضائية, 
وق اغدهاخاضة كانت او عامة ركذ |الاضؤل الفرة جوشضوعنة كانت او 
حكمية ‏ تصح الشهادة بما ينساق منها من الاعتذار الظاهري 67). 


يعرفهم من غير مسألة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر 
ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه»!'' فيستفاد منها أن الحصر فى 
الخمسة ليس حقيقياء يل هو غالبيء كما مر. 

(0) فيقول ‏ مثلا - استفاض عندي أن هذا وقف. ولا يقول: هذا وقف., 
لفرض حصول العلم له بالاستفاضة دون أصل الوقفية, فلا بد وأن يشهد بما هو 
المعلوم دون غيره. 

(1) لأنه المعلوم بعد فرض حجيتها واعتبارها بما أقيم عليها من الأدلة 
العلمية القاطعة. فيكون المشهود به علميا قطعياء فيشهد أن هذا ملكه بمقتضى 
يده أو تصرذفه مثلاء ولا يشهد بالملكية الواقعية. ولكن عن الصادقاا فى خبر 
ابن وهطب: «الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة, وبدع فيها عياله. ثم 
يأتينا هلاكه وئحن لاندري ما أحدث فى داره. ولاندري ما أحدث له من الولد, 
إلا إنا لا نعلم أنه أحدثفي داره شيئاء ولا حدث له ولد. ولا تقسم هذه الدار 
على ورثته الذين ترك فى الدار. حتى يشهد شاهد عدل أن هذه الدار دار فلان 
بن فلان. مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان. أو نشهد على هذا؟ قال: نعم 
قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامى أو أبقت أمتى. فيؤخذ 


10 )الوساتلابات امن ابواكٍ كيفية الحكه. 





لا يجوز للحاكم الاعتماد على الشهادة المكتوبة 7 





١‏ وك 
دون الحكم الواقعى (". 

(مسألة 0): لو ثبت شىء بالاستفاضة وشهد الشاهد بها تقبل الشهادة48, 
وأما متعلقها فلا تقبل الشهادة به (6), 


(مسألة ع): لو وجد الحاكم شهادة الشهود مكتوبة فى ورقة فو عه 
بخاتمهم لا يصح الاعتماد عليه ('''. وكذا لا يجوز للشاهد الشهادة بمضمون 
وررقة بوعدي 0 


بالبلد. فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه. أفنشهد على هذا 
إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا؟ فقال: كلما غاب من يد المرء المسلم 
غلامه أو أمته. أو غاب عنىك لم تشهد به»١'‏ وعنهاكلا أيضا: «الرجل يكون له 
العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي, فيكلفونه القضاة شاهدين 
بأن هذا غلامه أو أمته ولم يبع ولم يهب. أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم»!"ا 
ويمكن حملهما على صورة وجود القرينة الموجبة للعلم مع أن الأخير معارض 
بما في ذيل الأول. 

(0) لعدم العلم به إلا لله الذي هو عالم السر والخفيات. 

نعم في الأحكام الضرورية الأولية الواقعيةء تصح الشهادة العلمية 


(8) لوجود المقتضي - وهو السماع بالنسبة إلى الاستفاضة ‏ وفقد المانع. 
فتشمله الأدلة. 


)0( لعدم تحقق العلم به. نعم إن دل دليل من الخارج على تحقق المتعلق 
بنفس الاستفاضة,. فالظاهر الجواز. 

)٠١(‏ لأعمية الشهادة من مطابقة الخط والخاتم لواقع المشهود به. 

." للأصلء وما تقدم من مكاتبة جعفر بن عيسى'‎ )1١( 


نو[ الوساءزديات #لذمق ابرات القياداك الحديث؟ ١‏ 
(؟) تقدم فى صفحة :/18. 


2 مهذب الاحكام /ج 37" 
إلاّإذا حصل العلم واليقين بصحتها من كل جهة ."١2(‏ 

(مسألة 7): إذا سمع اللأعمى صوتا وعلم بصاحبه تجوز شهادته فيه 
تحملا وأداء. وكذا لو شهد الأصم فعلا وكذا الأخرس إن عرف الحاكم 
إشارته!؟20, ومع الجهل يحتاج إلى 01 

(مسألة 68): لو غلب على الشاهد السهو أو النسيان لعارض من مرض أو 
غيره لا يجوز الاعتماد على شهادته (36). 


(؟١1١)‏ بحيث ,يصح الاعتماد عليه من كل جهة, فحينئذ يجوز لوجود 
المقتضي وفقد المانع, وكذا الكلام في مثل المسجلات الصوتية أو التصويرية. 

(1) كل ذلك لاطلاق الأدلة. وعمومهاء وما دلّ على أن إشارة الأخرس 
كنطقه مع الافهام عرفا!'' نعم لا تقبل شهادة الأعمى في المبصرات, والأصم في 
المسموعات. إذا كان ذلك حين التحمل. 

(14) لأصالة عدم الاعتبار إلا بذلك. 

(10) لفرض عدم إحراز الحاكم الشرعي الشهادة على ما هي عليه إلا إذا 
احتفت بقرائن خارجية توجب صحتها. وعدم عروض السهو والنسيان في 
خصوصياتها. 


.١١غ: راجع صفحة‎ )١( 


الفصل الثالث 
فى الحقوق 


وهي مع كثرتها على نيفين 1 

حق الله تعالى وحق الآدمي. ولكل منهما افراد. يأتي تفصيل الأول في 
والكلام هنا في الثاني وهو على أقسام: 

الأول: ما لا يثبت الا بشاهدين عدلين ذكرين فقط. فلا يثبت بالنساء 
مطلقا كأصل الطلاق 0 وكذا الخلع والمبارأة إذا لم يرجع الاسلذف هما ان 
الاختلاف في الال 0 


)١(‏ هذا الحصر ليس بعقلي, بل ولا شرعي صحيح. لأن الحق إما حق الله 
تعالى, أو حق الآدميء أو مشترك بينهما. 

نعم ريقع الكلام في القسم الأخير في أنه هل يلحق بحق الله أو الآدمي. أو 
بترتب عليه حكم كل واحد منهما؟ 

(؟) للأصل. والإجماعء والنصوص منهاء قول الصادق.ة في رواية داود 
بن الحصين: «كان علي 992 لا يجيز في الطلاق إل شاهدين عدلين», وتقدم في 
كتاب الطلاق بعض الكلام, فراجع. 

(؟) لأنه حينئذ طلاق عرفاء وشرعاء ولغة. ولا يثبت الطلاق إلا بشاهدين 
عدلين. نعم لو رجع الاختلاف إلى الاختلاف في المال يمكن أن يدخل في القسم 
الآنيى بعد ذلك. لو عممنا الاختلاف المالي حتى إلى هذه الجهة, ولم نخصصه بما 
كان مدلولا مطابقيا للدعوى, ويأتي التفصيل بعد ذلك. 


006 مهذب الاحكام 0 0" 


الثاني: ما يكون من حقوق الآدمى غير المالية ولا المقصود منها المال له 
تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منظمات كالإسلام: والبلوغ. والولاء, 
والجرح. والتعديل. والعفو عن القصاص. والوكالة, والوصاية. والرجعة. 
وضبوت التمباء الطاهزة:ن النسب::واليال 7 


(5) نسب هذا الضابط إلى المشهور. ويظهر منهم الإجماع عليه. 

وناقش في هذه الكلية جمع ‏ منهم المحقق الأردبيلي والظاهر أنه لا 
وجه للمناقشة, إذا لوحظ القدر المتيقن من الإجماع. كما هو الشأن في الأخذ 
بالإجماع في سائر الموارد. مع تردد مورده بين الأقل والأكثرء وفي مورد الشك 
يرجع إلى أصالة عدم الاعتبار إن لم يكن عموم ‏ نحرز كونه في مورد البيان في 
البين. 

ومنه .يظهر إلحاق بعضهم الخمس. والزكاة, والكفارة بما ذكرء إذ الشك في 
كون الموارد المزبورة منها يكفى في عدم الإلحاقء ما لم يكن دليل معتبر في 
البين» وقد ورد في جملة منها ‏ مضافا إلى ما مر من الإجماع روايات خاصة 
مثل صحيحة محمد بن مسلم: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال. ولا في 
الطلاق»' '' ومثله غيره من الصحاح. وفي موثق السكوني عن جعفر عن ابائه عن 
علي /22: «كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق, ولا نكاح, ولا حدود إلا 
في الديون. وما لا يستطيع الرجال النظر إليه»! '' فإنها صريحة في عدم قبول 
شهادتهن إلا في العونازد الستعناة :وهنا كدرواباك أخرى ستأتي في موردها إن 
شاء الله تعالى. وسيأتي خبر يونس المعمول به لدى الأصحاب ما تثبت به القاعدة 
الكلية, إل ما خرج بالدليل. 


0 الوسان تماص ناراف الموادات العديف :1 
01 الوستانا مايه 2 تمق يوان العياتات الحديف 2 


فى اقسام الحقوق ال 
ولعي م ا 0 500 


الثالث: كل ما كان مالا -أو المقصود منه المال يثبت بشاهد ين. وبشاهد 
وامراتين, وبشاهد ويمين المدعى. وزاقرا مون وين الدع 9 وطاق 
انين الغامن:القركن وكن ماق 301 من تمن السبيع و الفية اق والتيتلك 
والغصب والمعاوضات مطلقا والوصية له والجناية الموجبة للدية -كالخطا 
وشبه العمد ‏ وقتل الأب ولده والمسلم فى الذمة. وكل ما كان مورد الدعوى 
نال ات ختصو بن العان كل الكت مني 0 


(0) نصاء واتفاقاء قال الصادق.ة في رواية يونس: «استخراج الحقوق 
بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلينء فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان, فإن لم 
6 0 فرجل ويمين المدعي. فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى 
عليه»!١'‏ وهذا موافق لسهولة الشريعة, فيسقط التمسك بأصالة عدم الاعتبار مع 
مثل هذه الأخبار, التى تقدم بعضها في القضاء. ويأتي في الحدود بعضها الآخر. 

وقضور'الثيقنا عير سمل الأضعانه والاعضاد :علية: وسقل موس لا 
دروف الأ عن ثقة أو من الإمامكة. فلا وجه للإشكال بضعف السند وغيره؛ مع أن 
الإمام لي في مقام تأسيس قاعدة كلية جارية في جميع الموارد. إلأأما خرج منها 
بدليل مخصوص تخصص به القاعبدة الكلية لو كان في مقام البيان من كل جهة, 
أي من جهة النفى المطلق والاثبات في مورد خاصء ونعم ما قال صاحب 
الجواهر: «المستفاد من النصوص ثبوت كل حق من حقوق الآدميين بالشاهد 
واليمين» إلأما خرج بأدلة مخصوصة من إجماع أو غيره. ومن ذلك ينفتح لى 
باب عظيم في محال الخلاف. والظاهر قيام المرأتين مع اليمين مقامه في ذلك 
كقيام المراتين مع الشاهد مقامه في موضوعه». 

(1) لما مر من النصء والإجماع. وإطلاقهما يشمل جميع ما ذكر, 


30 الزسانا اناف :وكين ابزات كنة الفك الخديف» ١‏ 


6 مهذب الاحكام / ج 7" 
سس لحمل ١ ١‏ لاا ا الا ااال ل سس سس سس يس 


(مسألة :)١‏ تقبل شهادة النساء في النكاح إن كان معهن الرجل (". ولا 
تقبل شهاد تهن في التضاض 67 


وإطلاق صحيح الحلبي عن الصادق اظِا : «(تجحور شهادة النساء مسعع الرجل في 
الدين؟ قال: نعم»!'' كما يثبت بشهادة امرأتين مع اليمين, للأدلة الدالة على قيام 
امرأتين مقام الرجل, وجملة من الأخبار منها إطلاق قول أبي الحسنإة: «إذا 
شهد لصاحب الحق أمرأتان ؤيميته فهو جائ»! ''ومغله غيرة 

(/) لقول أبي الحسن الرضاءية في الموثق: «تجوز شهادتهن في النكاح إذا 
كان معهن رجل»! ' وما يدل على القبول مطلقا. كما في رواية زرارة قال: «سألت 
أبا جعفرنائة عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم»!*' وغيره من الأخبار 
لا بد وأن يحمل على ذلك. كما أن ما دل على عدم القبول!'' يقيد بما إذا لم يكن 


معهن رجل. 

(4) لجملة من النصوص. منها قول علي396 في الموثئق: «لا تجوز شهادة 
النساء فى فى الحدود ولا في القود»!١'‏ ومثله غيره. 

وما يظهر منه القبول مثل صحيح ابن حمران عن الصادقلَيّة : 0 تجور 


شهادة النساء في الحدود؟ فقالك9: في القتل وحده. إن علياءلئة كان يقول: لا 
يبطل دم امرئ عا '" وحيل عل 5 إذا كانت موردها الدية دون القصاص 
جمعاً. 

وأما ما في ذيل رواية عبد الرحمن عن الصادقنِة: «تجوز شهادة النساء 
في الحدود مع الرجال»!") فمحمول على كون الشهادة للرجل مستقلاء وإن النساء 
بمنزلة الضميمة غير المستقلة. 








(9(0)() (6(07/()1()6()4) الوسائل: باب ؟ من أبواب الشهادات الحديث: 7 و١8‏ ولاو ١١و5؟]‏ 
و19و١او١,‏ 


ل ل سي ا ا 

(مسألة ؟): تقبل شهادتهن في الحقوق المتعلقة بالأموال. كالخيار 
والشفعة والأجل وفسخ العقد المتعلق بالمال ونحو ذلى 17. وكذا تقبل 
شهادتهن في الوقف إذا عد من حقوق الآدمى عرفا (""). 

(مسألة *): كل ما يعسر اطلاع الرجال عله غتالنا كال لاةة والعدرة 
والحيض وعيوب النساء الباطنية كالقروح والجروح في الفرج والقرن والرتق 
دون الظاهرة كالعمى والعرج تتقبل شهادة الرجال والنساء فيه منفردات 
ومتشيا تك 





(9) لأن كل ذلك من حق الآدمي المتعلق بالمال. فيشملها عموم الدليل 
على كل حالء كما تقدم. 

)٠١(‏ لثبوت الموضوع عرفاء فيشمله الحكم قهراء وفي مورد الشك يرجع 
إلى أصالة عدم ترتب الأئر. بعد عدم صحة التمسك بالأدلة لكون الشبهة 
موضوعية. 

١١‏ أما الثبوت بالرجال في موارد جواز النظرء فلعموم أدلة قبول 
شهادتهم الشاملة للمقام أيضا..وأما الشبوت بالنساء منضمات ومنفردات, 

فلإطلاق الإجماعء والمستفيضة من النصوص., منها قول الصاد قي في رواية 
ابن محبوب: «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه. 
ويشهدوا عليه»!'' وبمفهومه يستدل على عدم الجواز فيما هو ظاهر. ومثل 
رواية عبد الله ابن سنان عنهاكة أيضا قال: «تجوز شهادة النساء وحدهن 
بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه»!" إلى غير ذلك من 
الروايات. 


10 1) الوسانل كناب امن اوات العهادات الحديف: 0و 


مهذب الاحكام / ج 77 
(مسألة ؟):كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا تقبل بأقل من 

او 0 
نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين فى ربع الوصية وميراث 
المستهل والاثنين فى النصف والثلاث فى ثلاثة أرباع والأربع فى 


الجميع 0005 


(؟1) على المشهور بين الفقهاء للأصلء, وإمكان دعوى القطع مما وصل 
إلينا من الكتاب(' والسئة -كما مر من أن كل امرأتين عدلين بمنزلة عدل 
واحد. 

وما نسب إلى المفيد قبولها عن امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا تراه 
الرجال - كالعذرة والولادة والاستهلال وغيوب النساء :والحيظن.والنفاس لآ وجةه 
له. 

وأما قول الصادق.9 في خبر أبي بصير: «تجوز شهادة امرأتين في 
استهلال»' "' وقول الصادق992 في خبر عبد الله: «تجوز شهادة القابلة وحدها في 
المنفوس»! " فلا بد من حمله على القبول في الجملة ولو بعد الانضمام, أو ردّه 
إلى أهله. 

)١1(‏ إجماعاء ونصاء فى صحيح أبن يزيد قال: «سألت أبا عبد الله الفلا ع 
ركلا ناموت كك اراد وهي حاملء؛ فوضعت بعد موته غلاماء ثم مات الغلام بعد 
ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى 
الأرض - ثم مات قال.]#ة: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث 
الغلام»! 2 وبه ,يقيد الروايات الدالة في إعطاء تمام الإرث بشهادة القابلة!* . 


.587 : كما فى سورة البقرة‎ )١( 
الوسانا نابت 4 انق ارات القهادات الحدايف: 2نف‎ 9 
واوا‎ ١: لكانن (8) الوسائل نياك امن آبواب الياداث الحدايت‎ 


ولا يلحق بها فى ذلك رجل واحد بل لا ب لأسا 0390 

وهنا مسناقل : 

الأولى: ليست الشهادة شرطا فى صحة شىء من العقود والايقاعات 
سوى الطلاق والظهار (6). 1 ْ 

نعم يستحب في العتق والنكاح 177. وغيرهما. 


والظاهر عدم الاختصاص بالقابلة. وإنما ذكر من باب الغالب والمثالء 
فيثبت الربع بشهادة مطلق المرأة ولو لم تكن قابلة, كما يدل عليه صحيح محمد 
بن مسلم قال: «سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قالاة: نعم. في العذرة 
والنفساء»!١)‏ وغيره من الأخبار. 

(1) للأصلء, والإجماعء, واختصاص الدليل بالمرأة. وحرمة القياس. 

(15) للأصل, وإطلاق أدلتها. وتقدم في كتاب الطلاق والظهار دليل 
اعتبارها فيهما. 

)1١(‏ أما النكاح فلقول أبي عبد الله في الموثق: «سن رسول اللهكة 
وسلّم فى ذلك الشاهدين تأديبا.ونظراء لئلا 5 الولف والميراقع "وميا جد 
على الخلاف!" محمول على التقية, أو على ما تقدم. 

وأما العتق فلما ورد من الشهادة في عتق الصادقناكة غلمانه!"! كما أن 
المشهور - بل الآية المباركة!' والأخبارا''' استحباب الشهادة في الدين 
ينا 
5( الوسائل» : باب 15 من أبواب الشهادات الحديث: ١5‏ و50 
(8) الوسائل: باب ١١‏ من أنوات الفحة الحديف 1 

)0 00 باب 1 من أبواب العتق. 
0. 
/ 


0١‏ 0 باع >اقنهق أبوائي الات اله 


ل ل ل ل ص عن 

الثانية: تقدم في كتاب القضاء أن حكم الحاكم وشهادة الشاهد لا يغيران 
الواقع عما هو عليه فالمال باق على ملك المحكوم عليه في مورد الشهادة إذا 
كان ماله واقعا وإن شهد الشاهد بأنه ملك للمحكوم 03070, فإن كانت حقا نفذ 
الحكم ظاهرا وواقعا وإلا نفذ في الظاهر فقط ولا يباح للمشهود له ما حكم 
الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان الشهادة 
لون عن 110 

الثالثة: يجب كفاية أداء الشهادة إذا طلبت منه 110 


ولكن يمكن أن يقال: أن جميع ذلك للاستيثاق والوثوقء كما ورد في البيع 
كذلكى''' فيكون مثل الكتابة. 

(1) بضرورة من الفقه إن لم يكن من المذهب, قال نبينا الأعظمية 
وسلّم وتبعه جميع الأئمة الهداةية: «أيها الناس إنما أنا بشر وأنتم تختصمون, 
ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه فمن 
قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ به. فإنما اقطع له قطعة من النار»!"' 

(16) لأنه لا معنى لطريقية الشهادة والحكم إل ذلكء كما هو واضح. 

(19) للكتاب. والسنة, والإجماع, قال تعالى و لآ تَكْتُمُوا آلشَّهَادَةَ وَ مَْ 
َكْتّمْها فَإِنَّهُ آم قَلْبَهُ وَ آَللّهُ با تَعمَلُونَ عَلِية4" وأما السنة فكثيرة منها ما عن 
الصادق عن آبائه يغ عن النبي يي وسلّم: «نهى عن كتمان الشهادة»! . 

وأما كون الوجوب كفائياء فلظهور الإجماع في أنه لا يتعين إلا مع عدم 


.1/5: سورة البقرة‎ )١( 

؟) الوسالديات» * من أبواب كفية الحك العديت م 
(؟) سورة البقرة : 187. 

(4) الوسائل: باب امن ابوات التهادات الخديت2. 


وجوب اداء الشهادة بختص بمورد الاستشهاد 002 
إن لم يكن فيه ضرر (' ". والأحوط وجوب التحمل إذا ادعى إليه من له أهلية 
52 )051 

الرابعة: وجوب أداء الشهادة يختص بموره الاستشهاد ومع عدمه فهو 
بالخيان إؤبعاء تهدوان شا ل قود 000 


غيره, كما هو الشأن في جميع الواجبات الكفائية. 

)٠١(‏ لقاعدة رفع الضرر المقيدة للأدلة المتقدمة. 

(1١؟)‏ على المشهور ‏ ولم يخالف فيه إلا ابن إدريس - لقوله تعالى «وَ لا 
َأْبَ لشَّهَدَاءُ إذا ما دٌّعوا»(١)‏ بقرينة قول الصادق.ة في الصحيح: «قبل 
الشهادة»'' وقول أبي الحسن في قوله تعالى <وَ لا يَأبَ آَلشَّهَداءٌ إِذا ما دّعُوا4 قال: 
«من كان في عنقه شهادة. فلا يأب إذا دعي لإقامتها. وليقمها ولينصح فيهاء ولا 
تأخذه فيها لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر»'" إلى غير ذلك من 
الأخبار. واحتمال حمل جميع ذلك على مجرد المجاملة والأخلاق خلاف 
الظاهر. 

ودليل كون الوجوب كفائيا الإجماع, كما مر في سابقة. 

(؟؟) لقول أبي جعفراة في الصحيح: «إذا سمع الرجل الشهادة ولم 
يشهد عليهاء فهو بالخيار, إن شاء شهد وإن شاء سكت»!*' وقريب منه غيره. 


ون ال 

(1االوسائل ناه امن ابوات الشهادات العديك ا 
© الزساتل اي ان أبوات القيادات العدية 1 
(5) الوسائل: باب © من أبواب الشهادات الحديث .١:‏ 


الخامسة: لو كان أحد طرفى النزاع ظالما للآخر وجب أداء الشهادة إن لم 
يكن محذور شرعي في ابن 7 


(7) لصحيح محمد بن مسلم''' عن أبي جعفرا94: «إذا سمع الرجل 
الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وإن شاء سكت, إلا إذا علم من 
الظالم فيشهد. ولا يحل له إلا أن يشهد». والتقييد بعدم محذور شرعي كالضرر 
والحرجء فلقاعدة نفى كل منهما. 


(1)الوسائل: بات 6 من أبوات الشهادات الحديث:2. 


الفصل الراء 
فى الشهادة على الشهادة 


(مسألة :)١‏ تقبل الشهادة على الشهادة فى حقوق الناس عقوبة كانت - 
كالقضااض أ غروها كالطلاى و النسس والأموال .كالدين :و القرضي وز لضب 
وعقود المعاوضات - وعيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال غالبا كعيوبها 
الباطنية والولادة والاستهلال وكذاكل حق آدم )١(‏ 

(مسألة 7):لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود 27 


)١(‏ كل ذلك لإطلاق الإجماع, والنصوص, منها رواية محمد بن مسلم عن 
أبي جعفرا2: «في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد. قالاقة: 
نعم, ولو كان خلّف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه 
عن أن يحضره ويقيمهاء فلا بأس: بإقامة الشهادة على شهادته»!'' , 

وغير ذلك من الروايات. وللتسهيل في إحقاق حقوق الآدمي مهما أمكن, 
وإطلاق أدلة قبول شهادة العدلين الشامل للشهادة على الشهادة أيضاً. 

(1) لظهور الإجماعء والنصوص. منها قول علي:2ة في الموثق: «إنه كان لا 
يجيز شهادة على شهادة في حد»''! وعن أبي جعفرا: «لا تجوز شهادة على 
شهادة في حد, ولا كفالة في حد»!" مع أن حقوق الله تعالى مبنية على 


1 الزعنائل ذباب امن انوافة الشهادات العديك‎ 5١ 
)نو( الوساتنهاب: 6 من ابوات النهاذات الخعديك: 1و‎ 


اشاس سه د مان 
وكذا فى التعزيرات ('. فلا أثر للشهادة على الشهادة فى الحدود مطلقاً بل لا بد 
فوا يتياوه نهنا عمو اكات نطق اند مضا كاك با اللو اط أو مع 26 
بينه عز وجل وبين الآدمى كحد القذف والسرقة فلا تقطع اليد بالشهادة على 
الشهادة فى السرقة 9 

(مسألة "): لا تقبل الشهادة على الشهادة فى الحدود بالنسبة إلى إجراء 
الع افطل ,و أنااضانز الأحكاء الترضه الدرعة على الفوضوع تتقبل الشتهادة 
على الشهادة فيها (6, ففي السرقة لا تقطع يد السارق ولكن يوُخذ المال منه 
وكذا في جميع المواره (6. 


التخفيف في الدنياء ونرجو أن تكون في الآخرة بالأولى, وعن نبينا الأعظم صلّى 
الله عليه وآله: «ادروًا الحدود عن المسلمين ما استطعتم»!'". 

(") لأنها أيضا من حقوق الله تعالىء المبنية على التخفيف. وإن اختص لفظ 
النص بالحد كما تقدم, ولكن الظاهر أنه أعم منها كما يأتي. 

(؛) لصدق حق الله في الجملة, فلا بد وأن يخفف فيه ويغمض عنه. وكل 
مورد شك في أنه من حق الله تعالى ‏ حتى لا تقبل شهادة الفرع ‏ أو من حق 
الآدمى حتى تقبل. فمقتضى الأصل عدم ترتب الأثرء بعد عدم صحة التمسك 
بعموم أدلة قبول الشهادة, لكون الشبهة موضوعية. 

(0) لوجود المقتضى وفقد المانع بعد صحة التفكيك. فتشملها العمومات, 
والإطلاقات الدالة على قبول الشهادة والبينة حينئذ. فتحرم أم الملوط وأخته وبنته 

(1) سواء كانت مع الواسطة أم بغيرها إن كانت الواسطة مبيّنة, لما مر من 


نم في تهادة افرع ما عير في شهاة الاصل _ > _ 

(مسألة ؟): تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله تعالى غير خصوص 
الحد كالزكاة والخمس والأوقاف للمساجد والجهات العامة والأهلة بالنسبة إلى 
اللوازه !7 

(مسألة 0): يختص القبول بخصوص الشهادة على الشهادة فقط 
اعتبار بالثالثة فضلا عن الرابعة (0, 

(مسألة ع): يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل 
من العدد والأوصاف 7. فلا يثبت بشهادة واحد (*'2. فلو شهد على كل واحد 
اثنان أو شهد اثنان على 000 واحد تقبل ,١١(‏ وكذا لو شهد شاهد أصل 
وهو مع آخر على شهادة أصل آخرء وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة 
فيما جازت شهادتها (؟١.‏ 

(مسألة 1): لا تقبل الشهادة على الشهادة فى النساء فيما لا تقبل 
اتيج فيد لامر قلطناف لقي 5000 


(/) لعموم أدلة الشهادة, وإطلاقها الشامل للجميع إلأأما خرج بالدليلء وهو 
تجوز شهادة على شهادة على شهادة)!١)‏ 

() للإجماع. وظواهر الأدلة, وأصالة عدم الاعتبار إلا بذلك. 

)٠١(‏ للأصل, والاطلاق, والاتفاق. 

)1١(‏ لعموم أدلة قبول الشهادة, وأدلة المقام الشامل لذلك. مضافا إلى 
ظهورالإجماع. 

(؟١1)‏ كل ذلك لاطلاق ظواهر الأدلة. مضافا إلى الاتفاق. 

)1١(‏ لأنه إذا لم يكن للأصل أثرء فالفرع أولى بأن لا يؤثر. 


(١)الوسائل‏ :باب 84 من 'ابواب الشهادات الحديت :7 


ْ )2 مهذب الاحكام / ج 77 
بل له تقل قيما تقبل لشتهاة تين فيه أرض] 17 

(مسألة 8): لا تقبل شهادة الفرع إلا إذا كان الأصل معذورا عن الحضور 

(مسألة 4): لو شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر الأصل ذلى 
يشكل الاعتماد على مثل هذه الشهادة أصلا وفرعاً ١7‏ 


(14) للأصل. وظواهر النصوص الواردة في الشهادة على الشهادة في 
اغتبان رعلين:.مفل قول أبى جعفرافة فى الموئق: «إن عتليالكة كنان ل يجير 
شهادة رجل على شهادة رجل. الآ شهادة رجلين على شهادة رجل»'' ومثله 
غيره بعد عدم صحة التمسك بالعمومات والإطلاقات من جهة الشى في 
الموضوع. 

(16) للأصلء ودعوى الإجماع. وظاهر بعض الأخبار, كخبر ابن مسلم 
عن أبي جعفرئة: «في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد. قال: 
نعم, ولو كا ها رن يكوة اكه إذاكاك لا مك أن يقندها هو انل تدس 
عن أن يحضره ويقيمهاء فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته»''' ولتفرع الفرع 
للأصل المقتضي, لأنه لا موضوع للفرع مع التمكن من الأصل. 

(11) أما الأصل فللإنكار. وأما الفرع فللشك في شمول أدلة اعتبار 
الشهادة على الشهادة لمثل ذلك. 

لكن عن الصادقة في الصحيح: «رجل شهد على شهادة رجل فجاء 
الرجل فقال: إني لم أشهده؟ قال: تجوز شهادة أعدلهماء وإن كانت عدالتهما واحدة 
لم تجز شهادته»! '' وقريب منه صحيح ابن سنان!؟' 

وأشكل عليه بأنه لا موضوع للمعارضة, لفرض أنه مع وجود الأصل لا 


4و 1؟) الرسا اتاتب # اس ابؤات التهاذاك الحدريثة 6و 
1و6 ) الرسائل اند مو ارات القهادات الحديك 1و 


لو شهد الاصل و تحمّل الفرع ثم فسق الاصل واّئ الفرع الشهادة > 


(مسألة :)٠١‏ لو شهد الأصل وتحمّل الفرع في حال جامعيتهما للشرائط 
ثم فسق الأصل وأدَّى الفرع الشهادة حكم بها الحاكم ١17‏ ولكن الأحوط 
دي (014) 
'«آج آ ؤآ آ [ [ [ [ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز ازاز تب 303ت7تؤآؤآؤز 7 2333333 
تصل النوبة إلى الفرعء لاشتراط اعتبار الأخير بعدم الأول. فلا موضوع للتعارض 
حتى يرجح بالأعدلية. وعن جمع من الفقهاء طرح الفرع والأخذ بالأصل فيما 
إذا كان ذلك قبل الحكم, والعمل بالصحيح. فيما إذا كان ذلك يعده. جمعا بينه 
وبين قاعدة اشتراط اعتبار الفرع بعدم الأصلء ولكنه جمع بلا شاهد. مع أنه 
إن كان بعد الحكم فظاهرهم الإجماع على نفوذ الحكم, ويقتضيه الاستصحاب 
أكيا. 

وعن جمع العمل بالصحيحين لجامعيتهما للشرائط سندا وعملاء وإن 
المتيقن من القاعدة غير المقام. وكيف كان, من أراد التفصيل فليراجع المطولات. 
ولا بد للحاكم الشرعي الذي تقع لديه هذه الواقعة من التأمل والنظر حتى يحصل 
له الاطمئنان بشيء يصح الاعتماد عليه. 

(1) للأصل وظاهر الاطلاق. 

(16) لاحتمال انصراف ما دل على اعتبار شهادة الفرع عن هذا. 


ختام فيه مسائل 


(مسألة :)١‏ يعتبر فى شهادة البينة مطلقا تواردهما على شىء واحد ا 
تع الأتقاق عليه تحر ومع علدىه ل ثرا ليا 77م والبقاط تاه السعى دون 
اللفظ: اقل كتين احرهها ضيه وا لاخر يانه أخد منهه كيرا اسيل 
احدهها اله باعدةفتد اىاشتوى مق والا حو يانه اكد ونه فرق قا الكل 
بخلاف صورة الاختلاف في المعنى بأن شهد أحدهما بالبيع والآخر بأنه أقر 
بالبيع. أو شهد أحدهما بأنه غصبه من زيد والآخر بأنه ملك من زيد لم 
تقبل )6 


)١(‏ للضرورة الفقهية إن لم تكن مذهبية أو دينية. 

(1) أما الأول: فللإطلاق, والاتفاق. 

وأما الثاني: فلأصالة عدم ترتب الأثر. مضافا إلى الإجماع. 

(؟) لأن اللفظ طريق محض إلى المعنى, ولا اعتبار بمجرد اللفظ في 
محاورات العقلاء بعد تمامية الظهور في المعنى. والاقسام أربعة: 

الأول: الاتفاق لفظا ومعنى. 

الثانى: الاتفاق معنى فى عرف المحاورات,. والاختلاف لفظاأً. 

الثالث: الاختلاف فيهما معاً. 

الرابع: الاتفاق لفظا والاختلاف معنى. وما هو المعتبر فى المحاورات إنما 
هو الأولان فقط دون الأخيرين. ْ 

(5) لاتحاد المعنى. وإن اختلف اللفظ. 

(0) لعدم اتحاد المعنى في الشهادة عليه. لاختلاف البيع والإقرار به عرفا 


لو اختلف الشاهدان فى الزمان او المكان لسر 
ل ا 1 ال 2 ار 0 





(مسألة ؟): تسقط الشهادتان مع تحقق التكاذب بينهما عرفا (9) 

(فسبالة: )اذ افيه احوهناايا ممعرة: نهار احندوة والتشو ناه 
سرقهعشية لايحكم بالقطع ولا برد المال (". 

(مسألة 6): إذا اتفق الشاهدان على فعل مخصوص واختلفا فى بعض 
خصوضاتة كما نه ار سكاته ان متاييو فنا نه بح روسن شاك الاين 
عرفاء لا أثر لشهادتهما (4, 


ولغة وشرعاء ولأن الغصب منه أعم من كونه ملكا كذلك. ويصح للحاكم الشرعي 
تصحيح شهادتيهما والقبول مع اجتماع الشرائط وفقد الموانع. ويختلف ذلك 
باختللاف الخصوصيات والجهات الشخصية فى الواقعة. 

(7) للعلم بعدم عبنةا متا هنا اد اتاد أحدهما دون الآخر ترجيح 
بلا مرجح, فلا بد من التساقط حينئذ. والتساقط في المقام يتصور على وجهين: 
الأول: سقوط مطلق الحجية من كل جهة فعلا واقتضاءء فيصير الموضوع كأن لم 
تكن بينة ولا شاهد واحد فى البين أصلا. 

الثانى: سقوط البينة من حيث كونها بينة فعلاء وبقاء الشاهد الواحد على 
اقتضاء الحجية. 

والثاني معلوم. وإثبات الأول يحتاج إلى دليلء وهو مفقود. وعلى هذا 
فيمكن إئبات الحكم لدى الحاكم بشاهد واحد ويمينء إلا أن يقال: بانصراف ما 
دل على اعتبار الشاهد الواحد واليمين عن مثل المقام. وهو أول الكلامء وأولى 
بذلك ما إذا لم يتحقق تكاذب في البين, كما لا يخفى. 

(0) لعدم تمامية الحجية الشرعية. نعم لو ضم إلى احدهما يمين المدعي 
يثبت الغرم. دون القطع, لما مر من اختصاص الشاهد واليمين بحقوق الناس دون 
حقوق الله تعالى. 

(6) لتحقق المعارضة, فتسقط بها لا محالة عقلا وعرفا وشرعاء فيصير 


> 0 مهذب الاحكام اج 7" /” 
فلا يقطع ولا يثبت الغره (3) . نعم إذا حلف المدعي مع كل واحد منهما يثبت 
الغرم رالسية النهماءو له يثبت القطع '' ''. 

(مسألة 0): لو صدق تعارض أصل الشهادتين أو البينتين تسقطان 
بالمعارضة. فلا تثبت بذلك القطع. ولا الغرم في السرقة مثلا .2١١(‏ 

(مسألة ع): إذا تمت الشهادة عند الحاكم الشرعي قافا نا او يدا 
أو أغمي عليهما قبل الحكم حكم بهما الحاكم: وكنذا لفقا ار كرا مفة 


الموضوع من هذه الجهة كما لم تقم حجة عليه حينئذء بلا فرق فيه بين حق الله 
تعالى وحق الناسء. لفرض عدم تمامية الحجية بالمعارضة, كما إذا قال أحدهما: 
سرق هذا المتاع الخاص غدوة, وقال الآخر: سرقه عشية, أو قال أحدهما: سرق 
نويا أنيكنووقال الاشي: يرق نويا انبوةة وتظائر الكومين الاخغااف 


فىالخصوصيات. 
1 (9) لعدم ثبوت الحجية لكل واحد منهماء مع أن الحد يدراً بالشبهة. كما 
مرمكررا. 

)٠١(‏ أما ثبوت الل يسيع ا ثبوت 


عدم ثبوت حقوق الله تعالى إلا بالبينة. 

)1١(‏ أما سقوط الحجية الفعلية بالمعارضة, فلأنه الأصل في تعارض 
الحجج مطلقاء على ما أثبتناه في الأصول. وأما عدم القطع والغرم, فلعدم الحجة 
عليهما مطلقا في الب كر كن سيدا الل بلا دليل. 

وخلاصة المقال: أنه تارة: تصدق المعارضة عرفاء وأخرى: يشكى فسى 
صدقها وعدم الصدق, وثالثة: يصدق عدمها عرفا. وفي الأولين لا أثر للحكم 
مطلقا بخلاف الأخيرء إن لم تصدق العمومات والإطلاقات فى الثانى, وإلا فيحكم 
بمفادها. 


لو شهدا لمن يرثانه ثم مات المشهود له 1 
الحكم نفذ الحكب 3١7‏ 

(مسالة 7): لو اختل إحدى الشروط بعد التحمل وقبل الأداء فلا وجه 
للاعتماد علمها 0319 

(مسألة 8): لو شهد جماعة وفيهم من هو جامع للشرائط يصح الاجتزاء 
بشهادتهم وإن لم يعرفهم الحاكم الشرعي بأشخاصهم بعد علمه بأن فيهم عدول 
وجامع للشرائط7١3).‏ 

(مسألة 8): ار اشهد جباعة و هوا فو جاع للشرائط ضح الالجتراء 
بشهادتهم وإن لم يعرفهم الحاكم الشرعي بأشخاصهم بعد علمه بأن فيهم عدول 
وجامع للشرائط(12) 

(مسألة 4): لا فرق فيما تقدم بين حقوق الله تعالى محضا _كالزنا 
واللواط وحقوق الآدمي في غير الفسق والكفر 97. وأما فيهما فلا يثبت الحد 
فيهيا 177ل وزلحى بها الحقوى المشتركة بيتهما كالقل كولسو 097 

(مسألة ٠‏ إذا شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به 
إليهما لم يحكم بشهادتهما (04), 


(؟1) كل ذلك للإطلاق, والاتفاق. والاستصحاب. 

(1) للأصل بعد عدم دليل على الاعتماد حينئذ كما مر في أول الكتاب. 

(15) للإطلاقات, والعمومآت الشاملة لصورة العلم الإجمالي أيضاً. 

كشمولها لصورة العلم التفصيلي. 

(10) لظاهر الاطلاق, والاتفاق الشامل لهما. 

(15) لظهور الإجماء., وبنائها على التخفيف. ودرئها بالشبهة. 

(1) لجريان البناء على التخفيف, والدرء بالشبهة فيها أيضاً. 

(16) نسب ذلك إلى المشهور. واستدل عليه بالإجماع. وبأنه يقتضي 
الحكم لهما بشهادتهما ويمكن الإشكال في الثاني باختلاف الجهة والحيثية. وفي 
الأول بإسناده إلى هذا الدليل؛ فلا يصح عليه التعويل, وأشكل منه عدم الحكم 
لشركائهما بهذه الشهادة. 


ذب الاحكام / 
0 عه > ل 


(مسألة :)١١‏ لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة بعد الاقامة 
وقبل الحكم فلا حكم ولا غرم ١!‏ '. وإن اعترفا بالتعمد بالكذب فسقا وإلا 
فلا(*''2, ولو كان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمد حدّوا للقذف ,)"١(‏ 
ولو ادّعوا: الوهم والغفلة فلا حدّ للقذف [5"). 


(14) للأصلء والإجماع, والنصء قال الصادق96ة: «في الشهود إذا رجعوا 
عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرمواء وإن لم يكن 
قضي طرحت شهادتهم, ولم يغرموا الشهود شيئا»! "' 

)٠١(‏ اما الأول: فلعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. مضافا إلى 
الإجماع. 

واما الثاني: فللأصل, والأحوط عدم قبول شهادة الثاني لو رجع إلى تلى 
الشهادة, لقول أبي جعفرئة في الصحيح قال: «قضى أمير المؤمنين:# في رجل 
شهد عليه رجلان بأنه سرقء فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان 
برجل آخرء فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبّهنا ذلك بهذا 
نقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية, ولم يجز شهادتهما على الآخر»' ' . ومثله 
عون إن الج يحدل على مجرة الإرشاء إلى العلدة زنك فى ميقا ل التمومات: 
والاطلاقات الدالة على القبول. 

(١؟)‏ لوجود المقتضي وفقد المانع؛ فتشمله العمومات الدالة على حد 
القذف. 

)١7(‏ لتحقق العذر وثبوت الغفلة, ولا وجه لحد المعذور الغافل. 

وأما مرسل ابن محبوب عن الصادق.92: «في أربعة شهدوا على رجل 
محصن بالزناء ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجلء قالءة: إن قال الرابع 


[١)الوماتل‏ ياب :2 فن ابؤات التهاذاث العديف 1 
)الوه لكات اس وات العواداف العديف 1 


لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء 


(مسألة ؟١):إذا‏ رجع الشاهدان بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به 
لم ينقض الحكم فيد ولكن عليهما الغره عفدا 
(مسالة 3): لو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ففى حدود الله تعالى 
شعن الك 67"اوكةافى النقب كنيمنيا وبين اناس كح القدكف 
السسقة(8) ١‏ 
و 


الراجع] أو همت. ضرب الحد وأغرم الدية, وإن قالء تعمدت, قتل»!١)‏ فمع قصور 
عند لذ بدن ميل على المقضر او بطريعة: 

(؟) للأصل, والإجماع, والنصوص. منها قول علي .32: «ان النبي ييه قال: 
من شهد عندنا ثدٌ غيّر, أخذناه بالأول وطرحنا الأخير»!') وعن الصادقية: «كان 
أمير المؤمنين9# يأخذ بأول الكلام دون آخره». بناء على نسخة الوافى!" 
والتهذيب. ولكن في الوسائل عنهاكة أيضا: «لا يؤّخذ بأول الكلام دون آخر يك 
وعلى كل تقدير يمكن القول بإجمال هذا الحديث. 

أما نسخة الوافي فلاحتمال أن يكون المراد به مورد الشهادة. وأما على 
نسخة الوسائل فلاحتمال أن يكون المراد به موردا. يكون ذيل الكلام قرينة مبينة 
لصدره. فيخرج عن الاستدلال في المقام. وإن أمكن تأييد نسخة الوافي بما تقدم 
من قول النبى يَياة. 1 

(؟) مثلا وقنمة أودذية أو قصناضاء او نحو ذلك لتاعةة سعمة .ذلك كلد 
للضمان. 

)١0(‏ لتحقق الشبهة وبنائها على التخفيف. 

(11) لما تقدم مكرراء كما في سابقة من تحقق الشمهة: 
لوست ا من أبواب الشهادات الحديث .١:‏ 
(االرساكل كنات اهن آبوات الدهادات الخدددت:: 1 
ظ 


؟) الوافى المجلد التاسع الطبعة الحجرية صفحة :17. 
4 الوسا تراب ازمن 'ابواك آذات القاقن العبيتك :2 


لد ااا ل ئس سم تا 


ولا ينقض بالنسبة إلى غير الحدٌ من سائر الآثار كحرمة الموطوء وأخته وبنته 
وحرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة وقسمة مال المحكوم بالردة واعتداد 
اي 

(مسألة :)٠5‏ لا ينقض الحكم فيما عدى ما تقدم من الحقوق (4"', ولو 
رجع الشاهدان بعد الاستيفاء فى حقوق الناس لم ينقض الحكم وإن كانت العين 
نا ولكق الأخووط الا 0 

(مسألة :)١0‏ إن كان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص واستوفى 
ثدَ رجعوا وقالوا: تعمدناء اقتص منهم .١(‏ وإن قالوا: أخطأناء فعليهم الدية فى 


ع 


أموالهم 07 


(70) لأن ذلك كله حكم شرعي, فإذا ثبت لا يزول إلا بدليل. وهو مفقود 
إلا أن يقال: إن الحكم الشرعي ما دامي لا أن يكون دائمياً. 

33 لاطتلاى دلبل الضحة واستطحانها: والمرسل الستجير عن 
أحدهماليه قال: «في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: 
ضمنئوا ما شهدوا به وغرمواء وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرموا 
الشهود شيئاً»١")‏ 

(19؟) على المشهور.ء لما تقدم في سابقة من غير فرق. 

(8) لما نسبه المحقق الثانى إلى الرواية عن جميل عن الصادقاىةٍ «فى 
اهف الزووه قالك | ن كاك الغدىء قائما بعزنه زة على سالحيه زاك له يكن قاتماً 
شمن قدرينا انلك ريق ال الرجل» "١‏ وه فاضسر قدا بل :ودلالة: فى المقا: 
لكونها في شاهد الزور لا الرجوع عن الشهادة. 

(1") لفرض تحقق القتل العمديء فيترتب عليه حكمه قهراً. 

(7*) لأن المورد داخل في قتل الخطأء فيترتب عليه حكمه. فيكون 


كا الوساة نانح حتفن بات القهادافالحدئث 3 
0 الوربناتل دياك انمق انواية الفياذاف الحديف: 1 


لو رجع الشاهدان عمّا يوجب القصاص 0012 
وإذا أقر بعضهم بالتعمد وبعضهم بالخطإ. فعلى الأول القصاص. وعلى الثانى 
الدية بقدر نصيبه. ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية 
صاحبه. وله قتل بعضهم ويرد الباقون قدر جنايتهم 7 ". 


الموردان من الموضوعات التي لا تعرف إلا من قبل المقر غالباء فيكون ذلك 
أمارة عرفية غالبية على إحراز الصدق. 

(**) كل ذلك للإجماع., ولقاعدة: «قوة السبب على المباشر». ولما يأتي 
من عمومات القصاصء وما يأتى في كتاب القصاص من حكم المشتركين في 
القتل عمدا وخطأء وخصوص أخبار خاصة, ففي خبر محمد بن قيس عن أبي 
جعفراكة قال: «قضى أمير المؤمنين.9ة في رجل شهد رجلان يأنه سرق فقطع 
يده. حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخرء فقالا: هذا السارق وليس 
الذي قطعت يده. إنما شبّهنا ذلك بهذاء فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية, 
ولم يجز شهادتهما على الآخر»٠١‏ وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن 
علي:ي: «في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ثمّ رجع أحدهما 
فقال: شبّه عليناء غرما دية اليد من أموالهما خاصة. وقال في آريفة كيدو ااعلئن 
رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها. وهم ينظرون. فرجم ثم رجع واحد منهم, 
قال#ة: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه على وإذا رجع اثنان وقالا شبّه علينا غرما 
نصف الدية, وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية. فإن قالوا: شهدنا 
بالزور قتلوا جميعا»' '' وفي مرسل ابن محبوب عن الصادق99: «في أربعة 
شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم, قال:99: إن قال الرابع: أوهمت, 
ضرب الحد وأغرم الدية» وإن قال: تعمدت, قتل»! " . 


91 الوسا تاباك انمق ابوات العيادات الحديف: او 
الرمائل تاف انمق آبوات القياذات العلايف: ١‏ و 


الللطاللت 0 1 تش سس ستئس ناكا 

(صعمالة 12): اذا كان النتتيوونيه هيا موحت العدد دوجا ا قعل 
واستوفى ذلك ثم رجع أحد الشهود بعد الاستيفاء وقال: كذبت متعمداً. وصدّقه 
الباقون وقالوا: تعمدناء كان لولي الدم حينئذ قتلهم بعد رد ما فضل من دية 
الريعوم .و دشاء فلب واعدا بر علق التاقين كيل وعة بالصض بعد رضي 
نصيب المقنول.وإنشاء ل أكفر من واحنوره الأو ناما قشل مسن ديه 
صاحبهم وأكمل الباقون ما يعوز به بعد وضع نصيب من قتل. وإن لم يصدّقه 
الباقون مضى إقراره في نفسه فقط فللولي قتله بعد رد فاضل الدية عليه وله 
أخذ الدية عليه وك أخذ الدية منه يحصت 97" 


(5") كل ذلك هو المجمع عليه. وذكره المحقق في الشرائع: ود ن مطايقا 
للعمومات, والأصول التي تقدم بعضهاء ويأتي التعرض لبعضها الآخر في محله إن 
شاء الله تعالى. 

وأما خبر ابن نعيم قال: «سألت أبا عبد الله]ة عن أربعة شهدوا على رجل 
بالزناء فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ فقال: يقتل الرابع (الراجع). ويؤدي 
النلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية»!' فلا وجه للعمل به. إذ لا معنى لمؤاخذة أحد 
بإقرار غيره, فلا بد وأن يحمل على بعض المحامل. 

(0*) أما نقض الحكم فلظهور بطلانه, بل تسميته بالنقض مسامحة:. لعدم 
تحققه من الأول. مضافا إلى الإجماع. 

وأما استعادة المال فللأصلء والإجماع. والنص, كصحيح ابن مسلم عن 
الصادق.29: «في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يودي من المال الذي شهد عليه 


الوسا فل وناب اسن ابوات القيافات العديك ا 


ا اي ا ل 00 ال 1ت 
ومع عدمة يضمن الشهود 77" ولو كان المشهوة سه قتلا قبث عليهم 
القضاض؟"".وكان كمهي حك الشنيوه إذا وجعوا واقزوا بالتغيو .ون 
باشر الولى القصاص واعترف هو خاصة بالتزوير كان القصاص عليه لا على 
القدوورة "وال اق الكسهوفييه الف 07 

(مسألة 18): لو حكم الحاكم فقامت بينة بالجرح المطلق بلا تقيّد بوقت لم 
ينقض الحكم 5١‏ 


بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث. إن كان شهد هذا وآخر معه»!", 
وفي موثق جميل عن الصادق 9 أيضا «في شاهد الزور قال: إن كان الشيء قائما 
بعينه ردٌ على صاحبه. وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»!" 
وطريق الثبوت لا بد وأن يكون علم الحاكم به لا البينة, لأنها تدخل في موضوع 
التعارضء ولا الإقرار لأنه يدخل في موضوع الرجوع. 

(5*) للأصل, والإجماع, والنصء كما تقدم. 

(00") لثبوت التسبيب عرفاء فتشمله الأدلة قهراء مضافا إلى ظهور الإجماع 
شرعاً. 

(8") لما تقدم في المسألة السابقة. 

(89) لصدق مباشرة القتل ظلما بالنسبة إلى الوليء فيترتب عليه 
كمد 

(50) لتقدريم المباشر على السبب حينئذ عرفا. مع احتمال كونه على 
الجميع. وطريق الاحتياط التصالح والتراضي مع أولياء الدم. 

(41) لأصالة الصحة, واستصحابها بعد احتمال حدوث منشأ الجرح بعد 


الحكم. 


100 لتساك لفن روات النياذاك العدمك: 1 


62 مهذب الاحكام / ج 77 
ومع إثبات كونه قبل الشهادة ووقوعها في حال الفسق نقض الحكم !"", 
وتكون الدية للمحدود فى بيت المال ولا قود على الحاكه 7"). 

(مسألة 19): لو شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض 
حكمه'" "'. فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئا (2". وإن كان قبله 
مني لصنت المهر المي 77 


(؟1) لظهور كونه بلا مدرىء فلا وجه لاعتباره. 

(4) إجماعاء ونصاء قال على 99 في خبر الأصبغ: «إن ما أخطأت القضاة 
في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين»!" . 

(5:) للأصلء والاستصحاب. وظهور الاتفاق. 

(6؛) للأصل بعد عدم تفويتهما لشيء في مورد الشهادة. وقد اشتهر بينهم 
قاعدة «أن البضع لا يضمن بالتفويت». 

(47) إن كان لها المهر المسمىء لظهور الإجماع. وقاعدة التسبيبء لأن 
الطلاق قبل الدخول صار موجبا للتنصيف والشهود صاروا سببا لذلى. فيلزمهم 
ضمان ما دفعه المشهود عليه بسبب شهادتهم. 

ونسب إلى نهاية الشيخ ضمانهما لتمام المهر. ولعلهة استند إلى صحيح 
ابن مسلم عن أبي جعفرا9: «في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه 
طلّقها. فاعتدت المرأة وتزوجت. ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها. 
وأكذب نفسه أحد الشاهدين. فقال: لا سبيل للأخير عليهاء ويؤخذ الصداق من 
الذي شهد ورجع فيرد على الأخير ويفرّق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها 
الأول حتى تنقضي عدتها»!'' وموثق ابن عبد الحميد عن الصادقيى: «في 
شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها فتزوجت,. ثم جاء زوجها فأنكر 


9 الوضاتلديات+ امن انوات اذاف القاقق العووف ةا 
[١‏ الرساتزدراف: © امن اواك التياد اه الحفيك :7 


يجب تعزير شهود الزور بما يراه الحاكم 1 
والاحتياط في التصالح والتراضى 7" 

(مسألة :)7١‏ لو شهد الشاهدان ‏ زورا - بموت الزوج فتزوجت المرأة 
بعد ما أعتدت ثم جاءها الزوج الأول يفرّق بينهما وتعتد. من الأخير ويضمن 
الشاهدان الصداق للزوج الثاني ويضربان الحدّ 47" وكذا لو شهدا بطلاقها 


وتزوجت بعد ما اعتدت ع 20510 


(مسألة ١؟):‏ يجب تعزير شهود الزور بما يراه الحاكم ويشهّرون فى 


الطلاق. قالا9ة: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوجء ثم تعتد ثم ترجع إلى 
زوجها الأول»!'' وفيه: أن إطلاق الضمان لا ينافى تقييدهما بما فى مورد القواعد 
وعمل الأصحاب. ونعم ما قال في الجواهر ما حاصله: إن الخروج بهما عما 
تقتضيه القواعد مناف لأصول المذهب وقواعده. حتى أن الشيخ وافق المشهور في 
مبسوطه. وقال في موضع آخر ما محصله: لو فرض العمل بمجرد الأخبار مع 
قطع النظر عن القواعد المعمولة لزم تأسيتين فقه جدريد. مع أن النهاية ليس كتايا 
موضوعا للفتوى الوا ووب يواضيب 

)4 كل ذا ذلك لقول واي ش 8 555 «في امرأة شهد عندها 
شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت, ئهٌ جاء زوجها الأول؟ قال:ظة: لها المهر بما 
استحل من فرجها الأخير. ويضرب الشاهدان الحد. ويضمنان المهر لها بما غرا 
الرجل, ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول»' '' وتقتضيه قاعدة: «المغرور يرجع إلى 
من غره» -كما تقدم - أيضاً. 

(9]) لما تقدم من موئق ابن عبد الحميد. المحمول على شهادة الزور يما 
ورد فيه من القرينة. 


10 الويها تحاف لاهن انوات القياذات العديت ا 
الو سا تر يالب تق اواف الشياةات الخديفه ١‏ 
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يدل 9*7 .ولنين وكا الغالط:و البسطة ون رد هياده للعارفية تسو 
ذيح 26١١‏ 

(مسألة ؟73): لو رجع الشاهدان معا ضمنا بالسوية. وإن رجع أحدهما 
ضمن النصف, ولو ثبت المشهود به بشاهد وامرآتين فرجعوا ضمن الرجل 
النصف وضمنت كل واحدة الربع 6 

(مسألة *5): لو شهد أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من 
الرجال فى المال والقصاص أو خمسة فى الزنا فرجع شاهد واحد فلا ضمان 
ع6 ١‏ 

(مسألة 3): لو ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي ثم رجع الشاهد 
عن كرياة دمن انق 877رولن اكذن الخال نقسه اختض بالضيياك (86, 
ولاغزم عاك القاهر 870 


(00) للنصء والإجماع, والاعتبار قال الصادق]ا#ة في الموثق: «يجلدون 
حدا ليس له وقتء فذلك إلى الإمام وبطاف بهم حتى يعرفهم الناس»!'". 

(01) لظهور الدليل في الاختصاصء مضافا إلى الأصل, والإجماع. 

(؟0) كل ذلك لقاعدتي السببية والعدل والانصاف. 

(0) لأصالة البراءة بعد عدم إحراز السببية. للضمانء لعدم استناد الحاكم 
فى حكمه إلى الزائد مما هو المعتبر في الحكم. 

(6) لفرض أنه شاهد واحدء والمدعى يثبت به وبغيره: فينتتصف لا محالة 
بعد فرض أن الحكم مستند إليهما معاً. 

(00) لأن تمام الضمان جاء من أصل دعواه ويمينه, فيوٌخذ به. 

(01) للأصل مع أنه مغرور من دعوى المدعي وحلفه. 


3 الوسنا نا سرام ا مق ارام قة الحذوز الخغديكة 1 


لو أوصئ بوصيتين منفردتين فقامت البينة برجوعه عن احداهما 222 

(مسألة لا فرق في الضمان فيما تقدم بين شهود ذات الشىء 
وشهوه التذكية 687١‏ 

(مسآلة 3): لو أعاد الشاهدان ما شهدا به بعد الرجوع عن شهادتهما قبل 
حكم الحاكم لا تقبل شهادتهما (64. 

(مسألة 1؟): لو شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثة المسيت 
عدلان آخران أنه رجع عن وصيته وأوصى لخالد بعين ما أوصى به للأول فإن 
كان المال في يد الوارث -مشاعا أو مفروزا لا تقبل شهادة الرجوع (14©. وإلا 
فتقبل )6 

(مسألة 58): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهدان آخران 
بالرجوع عنها والوصية لعمرو فإن حلف عمرو فالمال له .١(‏ وإن لم يحلف 
العرعنة هو القرعة (؟6), 

(مسألة 59): لو أوصى بوصيتين منفردتين فقامت البينة على أنه رجع 


(00) لفرض تحقق السببية في شهود التذكية أيضاً. 

ودعوى: أن السبب هو الحكم لا التذكية. 

ساقطة: لأنه لو لا التذكية لم تتحقق سببية الحكم أصلا. 

(08) للأصل بعد الشك في شمول اعتبار الشهادة لمثل ذلك. 

(09) لأنه من شهادة الشريك. فلا تقبل من جهة الاتهام, كما تقدم. 

() لأنها بمنزلة البينة الداخلة, فيرجع من هذه الجهة على البينة الأخرى 
ما لم ينبت للبينة الأخرى ترجيح على شهادة الرجوع. 

(11) لترجيح هذه البينة بواسطة حلف المشهود له على البينة السابقة. 

(19) لفرض عدم الترجيح في البين وإشكال الأمر. وهي لكل أمر مشكل, 
وإن كان قاعدة العدل والانصاف, تقتضي تصالحهما بالتنصيف. 


الل مهذب الاحكام فا 
عن إحداهما تقبل الشهادة ('. فترجع إلى القرعة في التعيين 20 
(مسألة *"): إذا تكرر التخاصم فى شىء واحد يجوز إقامة الشهادة فى 
كل واحد منه ولو كانت البينة واحدة (98) 2 1 
(مسألة :)"١‏ إذا شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامة فحكم ثم رجعا 
عن الشهادة ضمنا القيمة (57. ولا يرد الوقف بالرجوع ("7), وكذلك في العتق 
الداع 


(17) للعمومات, والإطلاقات. كما تقدم. 

ودعوى: أنها مجملة فلا اعتبار يها. 

مخدوشة: لأن مثل هذا الإجماع لا يضر باعتبار الشهادة, كما إذا قامت 
البينة على نجاسة أحد الاناءين غير المعين, فيجب الاجتناب عنهما. 

(14) لأنها لكل أمر مشكلء والمقام منه. 

(10) لعمومات اعتبار البينة. والاطلاقات. وظهور الاتفاق. وذلك مثل ما 
استأنف المتخاصمان النزاع عند الحاكم الشرعي الآخر لغرض شرعيء وقامت 
البينة التي أقيمت في المخاصمة الاولى, وللمقام نظائر كثيرة. 

(77) لأن ذلك يمنزلة إتلاف مال الغيرء إذ الوقف لا يرجع ملكاء فيضمنان 
القيمة. 

(7) لما تقدم في كتاب الوقف من أنه لا ينقلب ملكا لأحد إل في موارد 
خاصة, وليس المقام منها. فراجع هناك ولا وجه للتكرار هنا. 

(18) لأن العتق بمنزلة التلف. فيضمن القيمة للمولى وقت الحكم. على ما 
مر التفصيل في الضمان. 

وهناك فروع كثيرة أخرى تركنا التعرض لها اشتغالا بالأهم. والله تعالى هو 
المعين في كل حين والمستعان في كل الأزمان وهو المؤيد والموفق والمسدد. 


كتاب الحدود والتعزيرات 


الحمد لله رب العالمين 
والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطببين الطاهرين. 


الحد والتعزير كل منهما عقوبة خاصة شرعية عند ارتكاب جرائم 
مخصوصة. وهما من الواجبات النظامية العامة. ومن فروع القاعدة العقلية الدالة 
على أن جعل القانون يلا جعل عقوية على مخالفته. يوجب صيرورة جعل أصل 
القانون لغواء مع أن في الحدود حفظ مال النوع وعرضه. كما أن في القصاص 

حفظ النوع أيضاء ولا بد من تقديم أمور: 

الأول: مادة زح د د) د بمعنى. المنع, ومنه سمي الحديد حديدا لمناعته 
وصلابته. كما أن مادة (ع ز ر) تستعمل , حت الح يك كما في قوله تعالى: 
«لتؤمتوا بالله وَرَسُوَلِهِ وَ تُعَرَّرُوهُ» ''١‏ وقوله تعالى «وَ عَرَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ» 8 ا 
بعشو وما كلتم تضوم ين كبداالكقاربوالمدافقين» ولريب فق أن إقائةالحد 
والتعزير توجب منع الناس عن الاقدام على ارتكاب موجباتها. 

الثانى: المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين) أن كلما فيه 
طقوبة لقره تسكن حداؤنا لبن كذلكه سكى كديرا ول يد وان يكيو 
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ذلك بحسب الغالب, وإلا فقد وردت في الشرع تعزيرات خاصة في موارد 
مخصوصة, محدودة بكميات معينة شرعية ضبطوها في موارد خمسة. تأتي 
الاشارة إليها فى ما بعد إن شاء الله تعالى. 

ولذا قسمو | الحدّ إلى قسمين: الحدٌّ بالمعنى الأخص. والأعم. والثاني: 
يشمل التعزيرات أيضاء فالحدٌ والتعزير والقصاص من المفاهيم المبيّنة العرفية 
واللغوية والشرعية. والكل مشترك فى أنها من الواجبات النظامية التى قررها 
الشارع الأقدس. 1 1 

الغالك:موكنات الع سثة: الزنا وما يشيقة. والقنذك: .وشربي الشتمر: 
والسرقة, وقطع الطريق. 

وموجب الثاني ارتكاب المحرم الذي لم يعين الشارع له حدا مخصوصاًء 
بل وكله إلى نظر الحاكم الشرعي. 

الرابع: أصل المجازاة على ارتكاب المبغوض في الجملة من الفطريات, 
كما نشاهد بين الوالد والولد والمالك والمملوى والخادم والمخدوم والرئيس 
والمرءوس. إلى غير ذلكء وانما حدد الشارع أصل ارتكاب المبغوض وعقوبته 
بشيء خاص وكمية مخصوصة. كما في جميع الموضوعات العرفية التي تكون 
متعلقة لأحكام خاصة. 

الخامس: قد ورد في فضل إقامة الحد أخبار كثيرة من الفريقينء فعن نبينا 
الأعظميييهُ: «إقامة حدٌّ خير من مطر أربعين صباحا»!' وعن أبي جعفراكة في 
موئق حنان بن سدير: «حدٌ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة 
وأيامها»' ". 

أقول: لا بد وأن تحمل هذه الأخبار على ما إذا لم يضر المطر. ولا يكون 
من العذاب, كما ورد عن الكاظم في صحيح الحجاج: «و لإقامة الحد فيه أنفع 


11ذالوط امن وان عتدداف الحدوة اديت 
))/١‏ المنمانا كات امن اواو نقدهات العدوة اديت 1 


حرمة تعطيل الحد بعد ثبوته شرعاً 0 
252053 00 


في الأرض من القطر أربعين صباحا»!'' ويمكن حمل اختلاف الأخبار في 
كمية المطر على مراتب اختلاف المرتدعين عن المنكرات بواسطة إقامة 
الحدود. 
السادس: الحدٌ بمنزلة التوبة المقبولة. فكل من حدٌ لا يعاقب على ما حد. 
عليه .يوم القيامة. إجماعاء ونصاء ففى الصحيح: «سألت أبا جعفراة عن 
رجل أقيم عليه الحدّ في الدنياء أ يعاقب عليه في الآخرة؟ فقالة: الله أكرم من 
ذلك)7". 
السابع: كل حدٌّ محدود من الله عز وجل من حيث الكم والكيف وسائر 
العيات والعتضوحيات: وجعل غالى لكل :من قندى ذلك البع د حمة اقال بويد 
لله2ة: «قال رسول الْهيَية: إن الله عز وجل جعل لكل شيء حدًا وجعل على من 
تعدى حدًا من حدود الله عز وجل حدًا»!'" وعن الصادق .ك9 أيضاً في الموثق: 
«إن لكل شيء حداء ومن تعدى ذلك الحدّ كان له حدٌ»!؟) وعن نبينا الأعظم يي : 
«من بلغ حدًا في غير حدّ فهو من المعتدين» (*) وتقتضيه أصالة الحرمة والاحترام 
في المسلم إلأما خرج بالدليلء فالسارق 5-5-5 يلوخد هال 0 نه 
آنا أنه يؤخذ سائر أمواله ويهتك بغير ما اذن الله تعالى فيه. فمقتضى الأصل, 
وإطلاق مثل هذه الروايات. عدم جوازه. 
إن قيل: يستفاد جواز ذلك من دليل الحدٌ بالفحوى. 
يقال: لو لا إطلاق مثل هذه الروايات. وكون أحكام الحدود مخالفة لأصالة 
احترام النفس والعرض والمالء التي هي من الأصول النظامية. 
الثامن: يحرم تعطيل الحدٌ بعد ثبوته شرعاء لظهور الإجماعء والنصء قال 
علي اه : «اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات. وإنى قلت لنبيكة فيما 
00000 ابؤاف نقنسمات الحدوه اللعذيف 1/1 


(©) الويائل: بات ؟ مننابوان متدمات الحدوه الحديك 7 
(؛) و١0)‏ الوسائل: باب "من أبواب مقدمات الحدود الحديث: و ” 
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أخبرته من دينك: ,يا محمد من عطّل حدًا من حدودي فقد عاندنى وطلب يذلى 
مضادتى»!'' ويأتى ما يدل عليه أيضا إن شاء الله تعالى. 1 

لقان سنا اتققة علنة. اراء العتقلاء سبواء كنانو ا تعتقد ين بالاديان 
السماوية أم لا. حرمة الأمور الخمسة ‏ التي اصطلحوا عليها بالأصول الخمسة 
النظامية قتل النفس المحترمة بغير حقء والزناء والظلم, والسرقة. وترك الصنائع 
التي يتوقف عليها حفظ النظام. ويذكر حكم الظلم والأخير في أبواب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وحكم البقية في الحدود والقصاص. 

العاشر: الحد مغاير للتعزير شرعاء ولكنه قد يطلق على التعزير أيضاً. وفي 
مورد التردد إن علم المراد بالقرائن الخارجية أو الداخلية من إجماع أو غيره فهو, 
وإلا فمقتضى الأصل عدم ترتب الأحكام الخاصة للحدٌ كما هو الشأن في جميع 
موارد الدوران بين المطلق والمقيد في سائر الموارد. 

وذكر الفقهاء: من خواص الحدود أمورا خمسة: درءها بالشبهة, وعدم 
اليمين في الحدّء وعدم الكفالة فيه. وللإمام العفو عن الحدّ الثابت بالإقرار دون 
البينة. وعدم الشفاعة فيه بعد ثبوته. ويأتي شرح ذلك مع بعض خواص اخرى إن 
شاء الله تعالى. 

الحادي عشر: من القواعد التي أرسلوها إرسال المسلّماتء وجعلوها مما 
استدل بها لا عليها قولهيبهُ: «تدرء الحدود بالشبهات»/" والبحث فيها من 
جهات: 

الاولى: أن الشبهة إما موضوعية أو حكمية أو مفهومية, وكل منها إما أن 
تزول بأدنى الالتفات والفحصء أو تبقى, والظاهر خروج القسم الأول بجميع 
أقسامه عن مورد البحثء لأن المنساق من موارد استعمالاتها الشيهة المستقرة 


1 الوسافا ا تحانى اراب تعدنات اللعدوو الحديف 1 
()الوساتل بان امن ابروا ستدمات الحدوة الحديت:. 


فى قاعدة الحدود تُدرء بالشبهات 0 


منها في الجملة, كما في جميع موارد استعمالات الشكء والشبهة في الفقه من 
أوله إلى آخره ‏ خصوصا إن عدٌّ ذلك من عدم المبالاة في الدين عند المتشرعة - 
والشك في صحة استعمالها في مجرد الحاصل الزائل يكفي في عدم صحة 
التمسك بالدليل: لعدم إحراز الموضوع حينئذ. ومن شرائط التمسك بالدليل 
إحراز موضوعه. فالمراد بها في المقام ما هو المراد بها في مورد الرجوع إلى 
البراءة العقلية والنقلية في الشبهات الحكمية والموضوعية. فلو لم يكن المقرٌ 
جازما في إقراره, فإن كانت في البين قرائن دالة عليه أو لم يكن اللفظ ظاهرا في 
المقر به. وكذا فى البينة يكون ذلك كله شبهة دارئة للحد. 

الثانية: الشبهة قد تكون حاصلة في الحالء وقد تحصل من الفحص 
والسؤال. ومقتضى إطلاق ما رواه الفريقان عن نبينا الأعظميَّيّة الشمول لكلا 
القسمين, وفي الحديث: «إن ماعز بن مالك أتى رسول الَهييةُ فقال له: إني قد 
زنيت. فأعرض عنه حتى قالها أربعاء فلما كان في الخامسة قال: ريه 
قاليييهُ: وتدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالا. قاليية: ما تريد إلى هذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فقال رسول 
لهي : أدخلت ذلك منه ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في 
الشيء أو الرشاء في البئر؟ قال: نعم يا رسول الَهييةٌ. فأمر برجمه»''' وفي 
الوسائل: «فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتدء فلقيه الزبير فرماه بساق 
بعير فعلقه به. فأدركه الناس فقتلوه. فأخبروا النبيية بذلك فقال: هلا 
تركتموه. ثم قالييُ: لو استتر ثم تاب كان خيرا له»!'' وقريب منه ما عن 
على 990(" . 

الثالثة: في الدليل عليها بناء على ما ذكرناه في تقرير الموضوع, تكون من 
١١‏ السو الكري لهت ع / باب: : لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات ج: : / صفحة :717 1, 


81 اومان باب ١6‏ من أبواب حد الزنا الحد يث: او١,.‏ 
الوسائل تبافة كفن أنوات نحن الزن الحديك» ١‏ 


صغريات الشبهة التحريمية بالنسبة إلى الحاكمء فيصح الاستدلال عليها بالأدلة 

الأربعة, التي استدلوا بها في ذلك المقام, فمن العقل بقاعدة قبح العقاب بلا و 
ومن الكتاب الآيات النهاية عن التعرض لما لا يعلم حكما أو موضوعا''' 
السنة بالمتواترة الدالة على عدم التعرض لما لا يعلم حكمه'" ومن الإجماع بما 
تكرر في كلماتهم من دعوى الإجماع في المقام, مضافا إلى أصالة الاحتياط في 
الدماء, كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: يمكن استفادة القاعدة من الأخبار الكثيرة الواردة في سقوط 
الحد, منها ما في صحيح محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفرءك9: رجل دعوناه 
إلى جملة ما نحن فيه من جملة الإسلام فأقر به. ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الريا 
ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال ا2ة: لا إلا أن 
تقوم عليه بينة أنه كان أقر بتحريمها»!' فيستفاد منه أنه لا بد في ثبوت الحد من 
العلم. والعمد مطلقاء ولا ريب في أنهما لا يجتمعان مع الشبهة والجهلء. وفي 
صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللهة عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من 
ثياب. وقال: صاحب البيت أعطانيها؟ قال:9#: يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه 
البينة»!؟) وهو صريح في ما قلناه. وفي خبر جميل عن أحدهما/#: «في رجل 
دخل في الإسلام فشرب خمرا وهو جاهلء قال.ىة: لم أكن أقيم عليه الحد إذا 
كان جاهلاء ولكن أخبره بذلك وأعلمه. فإن عاد أقمت عليه الحد»'*' وإطلاقه 
يشمل مورد الشبهة أيضاء والروايات الواردة في هذا المضمون كثيرة جداً. 

وبالجملة: القاعدة مما يستدل بها في الفقه لا أن يستدل عليهاء كما لا 





)١ )‏ راجع تهذيب الأصول ج: ااسعفة اتاو 
(1) راجع تهذيب الأصول ج: : ؟ صفحة: ١717‏ و76 .١‏ 
(؟) و(؛) الوافي المجلد التاسع صفحة: للها نوه انا ووئضى للفو بجيال 
(6) الوسائل: ا هق زات جنا الدرقة الخدمت 1 


في قاعدة الحدود تُدرء بالشبهات 
يخفى على من راجع المطولات. وحينئذ يكون قولهاةِ: «تدرء الحدود 
بالشبهات»! '' أو قولهييُ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»! '' كما ورد عن 
طرق العامة, قد ورد موافقا للقاعدة, فيكون البحث عن السند فيها لغواء لما ثبت 
في محله من أن القواعد المعتبرة مطلقا نظامية كانت أو غيرهاء يكون الردع 
الصريح الصحيح مانعا عنهاء ولا يحتاج إلى ورود التقرير فضلا عن وروده أيضاً 
في المستفيضة بالدلالات الضمنية بالسنة مختلفة, والله العالم. 





(1)الدساتزايات امن وات مقدفات الحدوه. 
(1)السئن الكبرى للب للبيهقى ج: 8 صفحة: ١178‏ باب: ما جاء في درء الحدود بالشبهات. 


الحد 


وموجباته ستة. 

الأول: الزنا. 

الثانى: ما يتبعه من السحق واللواط. 
الثالث: القذف. 

الرابع: شرب الخمر. 

الشاميس: السرقة: 

السادس: قطع الطريق .)١(‏ 


)١(‏ هذا الحصر استقرائي شرعيء يأتي التعرض لأدلته الخاصة بعد ذلك 
إن شاء الله تعالى, كما يأتي أن موجب التعزير ارتكاب كل محرم لم يجعل الشارع 
له عقوبة خاصة. ولكنه أَذْن فيهاء كما أن تعيبن مورد التعزير في أربع ‏ وهي البغي, 
والردةء وإتيان البهيمة. وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم من باب أن القسم 
الأخير يشمل كثير من موارده. 


الآول: الزنا 


وفيه فصول: 1 
الفصل الاول 
فى بيان موضوعه شرعا 
وفيه مسائل: 


(مسألة :)١‏ الزنا الموجب للحد هو إدخال الرجل ذكره الأصلى فى فرج 
أقراة :مكرمة غلية ترا م ع 01 


الزنا من الكبائر نصا ١!‏ وإجماعاء بل ضرورة من الدينء والبحث فيه. 

تارة: في بياآن موضوعه. 

واخرى: في طريق إثباته. 

وثالثة: 58 الحدٌّ. 

ورابعةة فى كيني إحاعه: 

وخامسة: في اللواحق. 

)١(‏ الزنا من المفاهيم المبينة العرفية عند جميع المذاهب والأديانء بل عند 
من ,ينكرها أيضا ‏ لأن لكل قوم نكاحا صحيحا ونكاحا غير صحيح ووطوٌ الشبهة 
ملحق بالصحيح كما يأتي. وتقدم في كتاب النكاح أيضا ‏ ولكن يعتقد بوطي 
يترتب عليه الأثر. ووطئّ يوّتى به لمجرد قضاء الشهوة فقطء وليمس من 
الموضوعات الشرعية ولا المتشرعة. 

وخرج بقيد الأصلي ذكر الخنثى, الذي لم يعلم أنه ذكر أو شيء زائد في 


)١(‏ الوسائل: باب ١‏ و؟ من أبواب النكاح المحرم. 
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(مسألة ؟): الدخول الموجب لجملة من الأحكام -ومنها الحد فى المقام 
- غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ولو لم ينزل '"". 


الجسم, كما خرج بقيد الحرمة كل من جاز وطؤها شرعا لتحقق العقد الشرعي - 
ذواما أو انقطاعاء_ووطة الغبية موضوغا أو حكنا. 

وأقسام الوطي بالشبهة أربعة. 

الأول: اعتقاد الحلية. 

الثانى: الظن المعتبر بها. 

الثالث: الظى غير المعتبر بها. 

الرابع: مجرد الاحتمال من أي منشئّ حصلء وكل منها إما في الحكم أو في 
الموضوع أو فيهما معاء كما مر التفصيل في كتاب النكاح. ومورد ملك الواطئّ 
لوطى الموطوءة ذاتا أو منفعة, كالمملوكة والمحللة. 

وغوم كيد ارط الذامةها عو حلا :انا ومعره عارضاء كالوطن فى 

حال الحيض والاإحرام والاعتكاف والصوم. وتقدم تفصيل ذلك كله في محالها 
المناسبة لها فجميع ذلك ليس من الزناء ولا يترتب عليه أحكامه. - 

(؟) إجماعاء ونصوصاء منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما82: 
«متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسلء, 
والمهر. والرجم»!١'‏ وهو يشمل الرجل والمرأة. كما أن ما اشتمل على لفظ 
الفرج'' أيضا كذلك بقرينة غيره. 

والدخول والإدخال من الموضوعات المبينة العرفية ذات مراتب مشككة. 
ويكفي صرف وجوده العرفي وهو إدخال الحشفة, والشارع الأقدس قرر ذلك 
يضا 

وما توهم من كلمات بعض القدماء الاختصاص بالقبل محمول أو مطروح. 


او ؟) الوسانا اسمن الوا الها العديفة 1و 


فيما يشترط فى ثبوت الحد 


وفي مقطوعها يكفي صدق دخول مقدارها ' ". 

(مسألة "): يشترط في ثبوت الحد على كل من الزاني والمزني بها 
ا 
مور. 


الأول: البلوغ فلا حد على الصغير والصغيرة (". 


وأما عدم اعتبار الإنزال. فلإطلاق الأدلة الشامل لمطلق الدخول ولو لم 
ينزل. 

(") لأن الظاهر أن التحديد بقدر الحشفة إنما هو لأجل الصدق العرفى 
لذلك وعدم التشكيك في ذلكء. لا لموضوعية خاصة في الحشفة بحيث لو لم 
تكن لا يترتب الأثر أصلا. نعم الأحوط في غير الحد ترتب الأثر في مقطوعها. 
ولو لم يكن الدخول بقدر تمامها من جهة الصدق عرفاء ولاحتمال ترتب الأثر 
على مجرد الصدق العرفي في المقطوع. وأما في الحد فلأجل أنه 

يدرأ بالشبهة, وعدم دخول مقدارها أصلا شبهة دارئة للحد. كما تقدم. 

(:) للأصلء والإجماء, بل الضرورة الفقهية, وما دل على درء الحد بالشبهة 
كما مر. وحديث رفع القلم!'' ونصوص خاصة منها قول أبي جعفرءية في 
لصحيح: «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها 
الحدود التامة لها وعليهاء قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير 
مدركء أ تقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال.9ة: أما الحدود الكاملة التي 
يؤخذ بها الرجال فلاء ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه. فيؤخذ بذلى 
ما بينه وبين خمس عشر سنة, ولا تبطل حدود اله في خلقه ولا تبطل حقوق 
العدلمية ني ” | 


(١)الراتل‏ وناب امن أبراف نقدمة النادات الحديف ١١:‏ 
))١‏ الوسائز ديات امن بوانت قدهات التحدوة الحديك ١‏ 
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الثانى: العقل فلا حد على المجنون والمجنونة (6), 
الثالث: العلم بالحرمة حال وقوع الفعل اجتهادا أو تقليدا فلا حد على 
الجاهل بالتحريم 7. 


(0) لما مر في سابقة من الأصلء والإجماع من غير فرق» وفي صحيح 
محمد بن مسلم عن أحدهماءته: «في امرأة مجنونة زنت, قاللك9: «إنها لا 
تملك أمرهاء ليس عليها شيء»!' فعموم التعليل الوارد فيه يشمل المجنون 
يها 

وما في خبر ابان بن تغلبء قال: «أبو عبد اللّهة: إذا زنى المجنون أو 
المعتوه جلد الجلد. وإن كان محصنا رجم» '' ففيه مضافا إلى مخالفته للإجماع, 
لا يصلح لمعارضته بما هو مؤّيد بالقواعد العقلية, وعموم ما دل على رفع القلم 
حتى يفيق!" مع أنه يمكن حمله على الجنون الأدواري إذا فعل ما يوجب الحد 
في دور إفاقته. 

() لأن تحمل الحد نحو تكليف, وبمنزلة التوبة الفعلية. وكل تكليف 
مشروط به. مضافا إلى الأصلء والإجماع. ونصوص خاصة مثل قول 
الصادق .ك9 في الصحيح: «لو أن رجلا دخل في الإسلام وأقر به. ثمّ شرب الخمر 
وزنى وأكل الرباء ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام: لم أقم عليه الحد إذا كان 
جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا 
وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته, فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد»!؟ 
مع أنه موافق للقاعدة, لأن تحمل الحد كإقامته تكليف. وكل تكليف مشروط 
بالعلم. 
) الوهاتلة اف ذكين ا انيحه الذنا الحديت 3١‏ 


16 الوفاتل وباي لفن اواني مقو الساذاث الخديف 1 
(8) الوسان نباي ١‏ من اوات فتدفاف الحدرة الحديث 1 


فيما يشترط في ثبوت الحد 22 
ولو نسي أو غفل حال العمل به يدرأ عنه الحد 7". 

الرابع: الاختيار فلا حد على المكره والمكرهة (8. 

(مسألة ؟): يسقط الحد بادعاء الزوجية ولا يكلف المدعى بالبينة أو 


اليمسد (4) 
(مسألة 0): لو زنى المجنون الأدوارى فى دور إفاقته لا يمسقط عنه 
)06 0 
الحد*). 


وتوهم: أن اشتراط التكليف بالعلم دور باطل. 
لا وجه له: لأن الدور فى مقام الثبوت. لا فى مقام الإثبات والكشفء فلا 


وجه لتوهمه. 
(/) لأنهما من الشبهة. والحد يدرأ بهاء مضافا إلى الإجماع. وحديث 
الرفء ١‏ 


(4) للأصلء والإجماع؛ ونصوص خاصة منها ما عن أبي جعفرلاية في 
الصحيح: «قال أمير المؤمنين/99 في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل 
على نفسها: هي مثل السائبة لا تمل نفسها فلو شاء لقتلها. فليس عليها جلد ولا 
نفي ولا رجم»''' وعنه غ9 أيضا:.«أن عليها أتي بامرأة مع رجل فجر بهاء فقالت: 
استكرهني والله ريا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد»' " . 

(9) لأن هذه شبهة, فيشمله ما مر من درء الحدود بالشبهات. مضافا إلى 
الإجماعء وإطلاق ما مرٌ عن علي.9ة. 

)٠١(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع. فتشمله العمومات, والإطلاقات, 
مضافا إلى قول أبي جعفرناية في الصحيح: «في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب 
حتى خولطء فقال: إذا أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لاعلة به من 


(1) الوسائل: بابع :له من ابؤات عاذ التسين الحدانة ١‏ 
6 الرسائ لام نانع ابوانتهه الزنا الخديه او 
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(مسألة ع): الجاهل القاصر أو المقصر موضوعا أو حكما مع إمكان إزالة 
الجهل والشبهة عن نفسه لا يجري عليه أحكام وطئ الشبهة خصوصاً إن أمكن 
ذلك بسهولة ,١١(‏ نعم غير الملتفت إليها يجري عليه حكمها بل يكون منه 
017 
موضو : 
(مسألة 7): فى المسائل الخلافية إذا اعتقد المرتكب -اجتهاداً أو 
تقليدا ‏ الحلية واعتقد الحاكم الشرعى الحرمة يتحقق الشبهة .١١(‏ فلاحد 
عن (؟() ١‏ 


ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان»!' . 

)1١(‏ لظهور أدلة الوطي بالشبهة _كما تقدم في كتاب النكاح''' في غير 
ذلك. مع دعواهم الإجماع على أن الجاهل الملتفت إلى السؤّال كالعامد, إلا ما 
خرج بالدليل. 

(؟1) لصدق الموضوع عرفاء فيترتب عليه الأثر قهراً. 

ثم إن العقد على من هو محرم مع العلم بالحرمة لا يوجب الحلية, ولا 
يكون من وطئٌ الشبهة للاصل. والإطلاق. والاتفاق, بل ضروره الفقه, وإنما 
تعرض له الفقهاء في المقام لردٌ بعض فقهاء العامة, الذي له نظائر كثيرة من مثل 
هذه الفتوى. 

)١1(‏ لأن المنساق من الأدلة إنما هو تحقق الاشتباه بالنسبة إلى المرتكب, 
وقد تحقق. 

(18) لعدم تحقق موضوع الحد. لأن موضوعه تعمّد المرتكب لموجبه عن 
علم بالحرمة, ولم يتحقق ذلك كما هو واضح. واعتقاد الحاكم الشرعي بالحرمة 
لا أثر له. بعد كون المدار على علم المرتكب بالحرمة. 


(1)الوفائلديات 7 من يوان تخد الزنا الحدديت :3 
(1) راجع مجلد الرابع والعشرين فصل في الوطي بالشبهة. 


لو شبهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها 22 
ولواعتقد المرتكب الحرمة وفعل عن علم وعمد يحدٌ وإن اعتقد الحاكم الشرعى 
الحلة (04, 1 

(مسألة 4): كل مورد تحقق فيه توهم الحلية لا حدٌ فيه كما إذا وجد 
الشخص على فراشه امرأة فتوهمها زوجته فواقعها وكذالا حدٌ عليها إن 
تحقق هذا التوهم فيها أيضا وإلا فيحدٌ العامد الملتفت دون المتوهم 
الغافل 34 

(مسألة 9): لو تشبهت امرأة نفسها بالزوجة ووطاأها فعليها الحدٌ دون من 
وطأها فل3 


(10) لتحقق موضوع الحد فى المحدود اجتهادا أو تقليداء فتشمله 
عمومات الحد. وإطلاقاته, ولا وجه لتقديم اجتهاد الحاكم عليه لأنه من الترجيح 
بلامرجح. إلاًإذا نبت بطلان اجتهاد المرتكب أو تقليده بالدليل 
القطعى. 


نعم لو حصلت الشبهة للحاكم الشرعي في إجراء الحذٌ في مثل ذلى. يعمل 
برايه. 

)1١(‏ أما عدم الحدّ بالنسبة إلى المتوهم, فللأصل, وإطلاق دليل درء الحد 
بالشبهة كما تقدم. مضافا إلى الاتفاق, وأما الحد بالنسبة إلى العامد الملتفت, 
فلوجود المقتضي وفقد المانع, فتشمله الأدلة بلا محذور. 

(1) أما كون الحد على المشتبهة, فلوجود المقتضي وفقد المانع. وأما عدم 
الحد على من وطأها فلفرض تحقق الشبهة. 

ونسب إلى علي 4#: «اضرب الرجل حدا في السر. واضرب المرأة حدأً في 
العلانية»!') وهو قاصر سنداء مهجور لدى الأصحابء. مخالف للقواعد. فلا 


8 الوسياتل الى امن أبؤاف تعد الرنا. 


0ت" مهذّب الاحكام / ج 7" 

(مسألة :)(١‏ لو ادعيا الاكراه أو ادعى ذلك أحدهما فلا حدّ على مدعى 
الاكراه 036 

(مسألة ١١):كل‏ ما يصلح لأن تكون شبهة يسقط الحد معها سواء كانت 
للطرفين أم لطرف واحد (1"). 


يصلح للاعتماد عليه. 
(16) لما مر من حديث الرفع. والأصل, والإجماع. مضافا إلى قول أبي 
جعفر في الصحيح: «إن علياءكة أتى بامرأة مع رجل فجر بهاء فقالت: استكرهني 
والّه يا أمير المؤمنين, فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق. 
وقد والله فعله أمير المؤمئين40ة»!١"‏ . 
(19) لعدم ورود تحديد معين فيهاء بل تكون موكولة إلى من يدعيها: بحيث 
يمكن عرفا قبولها منه, ولا يمتنع ذلك عادة بأن علم كذبه فيها. 


(0ا) الوسائل:باب ١8‏ من ابوات يد الزنا الحديت؟١ ١‏ 


االإحصان وما يتعلق به 


(مسألة :)١‏ يعتبر في الاحصان الموجب للرجم أمور. 
الأول: وطيئ أهله قبلا .)١(‏ 


مادة (ح - ص - ن) بمعنى المنع. وقد اصطلح على هذا القسم من الزنا به 
لأنه مع وجود مورد إعمال الشهوة الجنسية للطرفين بنحو الحلال. يكون ذلك 
مانعا لهما عن إعمال الحرامء فيشتد الحدٌّ والعقوبة لا محالة, ولذا عبّر عن حده 
بحد الله الأكبرا '' أو الرجم. 

)١(‏ ليعلم أولا أن مقتضى الأصل عدم ثبوت موجب الإحصان. إلا ما دل 
عليه دليل مخصوص, مع أنه مقتضى أصالة الاحترام والاحتياط في النفوس 
والدماء. لتي هي من أهم 0 النظامية العقلائية. ففي كل مورد شك تحقق 
موجب الإحصان يكون مقتضى الأصل والاحتياط عدمه. ما لم يثبت ذلك بدليل 


هد 


عست 5 

أما اعتبار الوطي بأهله فللأصلء والاحتياط. والإجماعء والنصوص منها ما 
عن أبي جعفرءة في صحيح ابن جابر قال: «قلت ما المحصن رحمك الله؟ 
قالءيةٍ: «من كان له فرج يغدو عليه وبروح فهو محصن»! "أ ومنها صحيحة رفاعة 
قال: «سألت أبا عبد اللهكة عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله. أ يرجم؟ 
قال غة: )17 ". 


7 الو وات ناه تمق اوامبهد الرنا 4 
(0) الومانا الك امن وان هه الرنا الحدديت ا: 
[") الوشائل: بات الام اوان د الزنا الخدت ١‏ 


ا مهذّب الاحكام / ج 7" 
ولا يكفي الوطوٌ في الدبر '". اناغ محر الققه علدنا والقلة :ها اخلوة 
تا نامة 7؟. وكذا لا يكفي الجماع فيما بين الخذين أو الدخول في ما دون الحشفة 
ولو في القبل أو دون قدرها من مقطوعها. أو شك في الدخول وعدمه لم يتحقق 
الإحصان لا في الرجل ولا في المرأة ! "ليولا يمر الات !8 ولامياوية 
الخصيتين بعد صدق الرخول لف 

الثاني: البلوغ في الواطئ 7" 


وأما اعتبار كون الوطي في القبل فهو المنساق من الأدلةء وتصريح الأجلة, 
وموافق للأصل والاحتياط. 

(؟) احتياطا في الدماء. وظهو ر الإجماع. 

وما يقال: من انه يصدق عليه ان «له فرج يغدو عليه وبروح» كما مر. 

مخدوش: بعد الانصراف إلى القبل. 

(*) كل ذلك لأصالة عدم تحقق موجب الرجم, وأصالة الاحتياط في 
الدماء بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين. 

(5) لما تقدم من الأصلين في سابقة. 

(0) لإطلاق الأدلة من غير تقييد. خصوصا إطلاق قول الصادق.ة في 
الصحيح: «إذا أدخله وجب الغسلء, والمهر. والرجم»!'' وقولها4ة: «إذا التقى 
الختانان فقد وجب الجلد»!' إلى غير ذلك من الروايات. فالمناط كله صدق 
الدخول. 

(1) لاطلاق الأدلة الواردة مورد البيان. 

(/) للإجماع. وحديث رفع القلم' '' مضافا إلى الأصلء والاحتياط في 
الدماء. 

.١: الوسائل: باب 5 من أبواب الجنابة الحديث‎ )١( 


١‏ الوشائل» تان من انوا عد الرا الجديك اا 
0 الوبسا تن ناكا من ابورا :دنه العاذاكك اداه ما 


ما بعتبر فى . الاحصان 
ا 5ت 1011 


فلا إحصان فى إيلاج الطفل ولو كان مراهقا (. كما لا تحصن المرأة إلا إذا 
كانت بالفة (29. فإذا وطأها فى حال عدم البلوغ شه زتى بالا لم يكن 
يعض !"ارول كانت الوهية افيه م311 

الثالث: العقل أي: يكون عاقلا حين الدخول بأهله ( ١‏ 


(6) لاطلاق الدليل الشامل للمراهق أيضاً. 

(9) لاشتراك معنى الإحصان فيهما إجماعا. ونصاء ففى صحيح أبي عبيدة 
عن الصادقثة: «سأله عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج؟ فقال: إن كان زوجها 
مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليهاء فإن عليها ما على الزاني 
المحصن الرجم.ء وإن كان زوجها الأول غائبا أو مقيما معها في المصر الذي هي 
فيه لا يصل إليها ولا تصل إليهء فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة»''' وفي 
جملة من الأخبار: المحصن والمحصنة يرجه' '' فيشترط فيها جميع ما يشترط 
فيه . 

)٠١(‏ لأصالة عدم ثبوت موجب الإحصان, وأصالة الاحترام في دم كل 
إنسان, إلا ما ثبت إباحته بالدليل والبرهان. 

)١١(‏ لفقد شرط تحقق الإحصان. فلا يترتب عليه حكمه. 

(؟1) لصحيح حماد بن عيسى عن الصادق عن ابائه عن عليا92: «لا حدٌ 
على مجنون حتى يفيق: ولا على صبي حتى يدرى. ولا على النائم حستى 
يستيقظ» '' مضافا إلى عمومات رفع القلم عنها ؟! ودعوى الإجماع. 

وأما خبر ابن تغلب, قال أبو عبد الله99: «إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد 
الحدّ وإن كان محصنا رجم»! فلا بد من حمله على ما تقدم, أو على 


1) الوسات لناب لاعن ارات سه الدنا الحديك ١‏ 

3 الوينانا ودنات: افق اوات عالت الحويف ا 

لانو 4) الوسائلدنات من نوات "مقدمات العدوة الجديك: 1و 
) 


4 الونتائل: اكيس امن اراب تعد الر ا العديت ١‏ 


١ .‏ 
0 مدياس » - لك 


فإذا تزوج بامرأة في حال صحته ولم يدخل بها حتى جن فوطئها ثم زنى سالما 
وبالغا لا يتحقق الاحصان .)١27‏ 

الرابع: الحرية فلا رجم على العبد والأمة (". الخامس: أن يكون الوط' 
فى فرج مباح له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين (36, 


التعزير -كما قد يطلق أحدهما على الآخر على ما سيأتي في النصوص - لكونه 
مخالنا ووو ريا رضنا ناهر الى 0ه 0 

)1١(‏ لقاعدة: «ان انتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط». 

(14) للأصلء والاحتياطء والإجماع, والنصوص منها قول الصادقاة في 
صحيح أبي بصير: «لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوى الحرة»!' . 

وأما صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد الله عن الرجل الحر أ يحصن 
المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة, ولا يحصن المملوى الحرة: واليهودي 
يحصن النصرانية, والنصراني يحصن اليهودية»''' فلا بد من قراءته بنحو يوافق 
صحيح أبي بصيرء ولا يقع التعارض بينهماء أي برفع الحرة ونصب المملوى 
فيكون مثل صحيح أبي بصير. 

وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفريكة قال: «قضى أمير 
المؤمنين 99 في مكاتبة زنت - إلى أن قال - وأبى أن يرجمهاء وأن ينفيها قبل أن 
يبين عتقها»! '' وعن الصادق.#ة في الصحيح: «في العبد يتزوج الحرة ثمّ يعتق 
فيصيب فاحشة, قالا/9: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق»!'' إلى غير 
ذلك من الأخبار. 

(10) إجماعاء ونصوصا منها قول أبي إبراهيم#ة في الموثق: «إنما هي 
10 الوساب دياب لاق ابواتعيد الزنا الخقية لاو 


() الوسائل باق امن آبوات حد الزنا الحنايق :؟. 
(4)الوساتل باب لامن.ابوات د الدنا الحدوت 0 


ما بعشر ف الاخحصان 
ع ا م0 


فلا يتحقق الإحصان بالزنا ووطئ الشبهة ولا الوطي بنكاح المتعة "١77‏ . 
السادس: ان يكون متمكنا من وطئها متى شاء واراد فيغدو عليها 


نه 
ويروح 2 . 


(مسألة "7): إذا لم يتمكن من وطئ زوجته لبعدها عنه أو غيبته عنها أو 
لأجل مانع كالحيس أو منع الظالم عن اجتماعهما أو مرض لا يقدر معه على 
وطئها _ ليه 00 7 ليلذ 


على الشيء الدائم عنده»! '! وعن موسى بن جعفر822: «الحر تحته المملوكة هل 
عليه الرجم إذا زنى؟ قال.9: نعم»!'' ونحوهما غيرهما من الروايات. 

)1١(‏ للأصل, والاحتياطء والإجماع في الجميع. مضافا إلى النتصوص في 
المتعة منها قول الصادق126: «في رجل يتزوج المتعة, أ تحصنه؟ قال: لا إنما ذاكى 
على الشيء الدائم عنده»' " وقريب منه موثق ابن عمار, فلو كانت عنده مستعة 
يتمتع بها لا يتحقق الإحصان. 

(1) للأصلء والاحتياط. والإجماعء والنصء كصحيح ابن جابر عن أبي 
جعفرة: «قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج .يغدو عليه 
ويروح فهو محصن»!*' وفي موثق أبي بصير: «لا يكون محصنا حتى يكون عنده 
امرأة يغلق عليها بابه»!”) وقريب منهما غيرهما. 

(1) كل ذلك للأصل, والاحتياط. وإطلاق ما تقدم من قولهكة: «يغدو 
عليه ويروح», وفى صحيح حريز قال: «سألت أبا عبد الله عن المحصن؟ فقال: 
الذي يزني وعنده ما يغنيه»!!! وعن أبي جعفرنائ فى صحيح أبي عسيدة قال: 
«قضى أمير المؤمنين]#ة في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة, 


نو الرساء ماب عن وات عد اليا العديك: أو 
لا الويضا نا نايدا ناراف اعد الرنا الحديف 31 

(4) الوسائل وناب امن انوا عد الزنا الخورت 1 
او انة)الوسانا ناته اشن ابوا جع الوا العديك ا و 


(مسألة ): المناط في تحقق الإحصان القدرة الفعلية على الوطي سواء 
كان خاضرا اعسات 10357 

(مسألة ؟): الإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل فيعتبر فى إحصانها 
كلها بعر فى إحضانه 7" 0 


أن يدرأعنه الرجم ويضرب حد الزاني, قال: وقضى في رجل محبوس في السجن 
وله امرأة حرة في بيته في المصرء وهو لا يصل إليها فزنى في السجنء قال: عليه 
الحد ويدراً عنه الرجم»' ١‏ وعن الصادق .ا فى صحيح 500 بن مسلم: «المغيب 
والمغيبة ليس عليهما رجم. إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل»7" 
وكذا لو لم يقدر على وطثها لعلة. وإن قدر على وطئٌ غيرها فالمناط كله التسلط 
على الجماع من كل جهة مع الزوجة الدائمة أو المملوكة أو هما معا. ومن ذلك 
يظهر عدم تحقق اللإحصان بالتحليل. 

(19) لما تقدم من قوله :ايه في الصحيح: «من كان له فرج يغدو عليه 
وبروح فهو محصن». وهو عبارة أخرى عما قلنا من القدرة الفعلية. 

وأما تحديد عدم الإحصان بالسفر الشرعي كما في رواية عمر بن .يزيد: 
«ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قالإىة: إذا قصّر وأفطر فليس 
بمحصن»! " وعنداكة أيضا: «الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم. إن 
كان محصناء قال.9إ: إذا قصّر وأفطر»!*! فلا وجه له لقصورهما عن الاعتماد 
عليهما. 

)٠١(‏ للإطلاق, والاتفاق. والأصلء والاحتياط. ونصوصا منها ماعن 
الصادق ناثْاٍ ١‏ في الصحيح: «سأله عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج؟ فقال: إن كان 
زوجها مقيما معها في المقصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليهاء فإن عليها 


الويتاتدبات امن ايض الزن الحدوفة 1و 
41 الوس ات نات اين واف عد الزن لعي 1 


ما يعتبر فى الاحصان 
ا 200 (مع) - 


فلا ترجم غير البالغة وغير المدخول بها والمجنونة والمنقطعة ومن لم يكن معها 
زوجها يغدو عليها ويروح ."١(‏ 

(مسألة 0):لا يشترط الإسلام فى الاحصان فى كل واحد منهما 7" فلو 
وطأغير المسلم زوجته الدائمة 5-57 6 
وإاظل عند 0 

(مسألة ع): لا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان (9", فلو زنى أو 
زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم مع تحقق سائر الشرائط !7" ولو 
تسروم عحالية ينا كال فسطاوعة بالنشول كان عنابها اربع 111 


٠ويشترط‏ صحة العقد عندهم 


ما على الزاني المحصن الرجم, وإن كان زوجها الأول غائبا أو مقيما معها في 
المصر الذي هي فيه لا يصل إليها ولا تصل إليه. فإن عليها ما على الزانية غير 
المحصنة»7 "ا 

)1١(‏ لما تقدم من الأصلء والأدلة. 

(؟١)‏ للاتفاق, والإطلاق. والنص الخاصء قال الصادقا39 في الصحيح: «و 
النصراني يحصن اليهودية؛ واليهودي يحصن النصرانية»! '" . 

(9؟) لوجود المقتضي للرجم حينئذ وفقد المانع عنه. فيشمله الحكم لا 
محالة. 

)١5(‏ لقولهيية: «لكل قوم نكاح»! ' فيكفي ذلك في الرجم. 

(6؟) لأن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة, كما تقدم في الطلاق. 

(17) لتحقق الموضوع شرعاء فيشمله الحكم قهراً. 

(7) إجماعاء ونصاء ففي صحيح الكناسي: «سألت أبا عبد اللهلية عن 
)١‏ الوسائل: باب 717 من أبواب حد الزنا الحديث .١:‏ 


9 الوفائل: با قعق ابوات جد الرنا الحدديت .١ ١‏ 
(؟) الوسائل: باب 81 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث :؟. 


209 مهذب الاحكام / ج 77 
وكذا الزوج الثاني إن علم التحريم والعدّة (4:', ولو جهلا أو جهل أحدهما 
يختص الحدّ بالعالم دون الجاهل 57 '. ولو ادعى الجهل بالحكم أو الموضوع 
قل مقة ان امكن ذلكن فى حقو 1" 

(مسبآلة #7 هرج الأوجنان بالطلاق البناتن ين الاحفان 077 
كالخلع والمبارأة فلو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلا بعد الدخول'' ". 


امرأة تزوجت في عدتها؟ قال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها 
الرجمء وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة. فإن عليها حد 
الزاني غير المحصن»!'' وبه يقيد إطلاق ما ورد في بعض الروايات''' بالطلاق 
الرجعي. 

(1) لتحقق الزنا منه شرعا فيثبت الحكم قهراء والحكم هو الحدّ مع عدم 
تحقق شرط الإحصان, والرجم مع تحققه. 

(9؟) أما الأول: فلأن الجهل شبهة, ويدراً الحد بالشبهة, كما تقدم. 

واما الثاني: فلوجود المقتضي للحد وفقد المانع. فيشمله الحكم قهرا. 

(8) لأن ذلك شبهة ويدراً الحد بالشبهة -كما مر مضافا إلى الإجماع. 

(1) لحصول البينونة بالطلاق وانقطاع العصمة بينهما. 

(؟*) لأنها حينئذ زوجة جديدة, بعد انقطاع العصمة وحصول البينونة 
بالطلاق البارين. 

ثم إن ما ورد في موئق عمار عن الصادق990: «عن رجل كانت له امرأة 
فطلّقها أو ماتت فزنىء قال: عليه الرجمء وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات 
ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم»! '' ومثله رواية علي بن جعفرا ؛ لا بد وأن يحمل 
على الطلاق الرجعي. لما تقدم من خبر الكناسي. والزنا بعد موت الزوج 
)١(‏ و(1) الوسائل: باب //؟ من أبواب حد الزئا الحديث: 7و6 


© الوسائل اباي لمن انوا هه الزن الحدية نر 
)سانا قات من روات هد الزنا العديه 0 


يجب التعزير فى الاستمتاعات الحاصلة بغير الدخول 00 


(مسألة 6): إن ارتد المحصن عن فطرة فلا إحصان 7"', ولو ارتد عن 
ملة فإن زنى في عدة زوجته فهو محصن وإلا فليس محصناً ". 

اله 15 وهو لعن علدا درا دحك لأف 187 فإن اتيف 
الشبهة مع احتمالها في حقه يقبل قوله فيها (7". 

(مسألة :)١١‏ يجب التعزير فى الاستمتاعات الحاصلة بغير الدخول 
جلامتعرز سرع من التقيل والتشاععة والتعائقة وغير ذلك 090 





والزوجة لا يوجب سوى الحد دون الرجم ب الماع 

(9") لبينونة زوجته منه بمجرد الارتداد إجماعاء ونصاء فلا زوجة له حتى 
يتحقق الإحصان, ففى صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عن المرتد؟ 
فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد ييه بعد إسلامه فلا توبة له 
وقد وعكيه تلن وناتك فته إمراند)! "١‏ وعيوة من الروايات: 

(5*) لتوقف تحقق البينونة على انقضاء العدة. وفى رواية أبى بكر 
شرم عن أبى ,عبد الله كالكوإذا أرجد الرسل العبالم عن الانساامييا نا ملة 
امرأته. كما تبين المطلّقة. فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترئه في العدة, 
ولا يرئها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام»!'' وقريب منها غيرها. 

(0) للاتفاق, والاطلاق الشامل له أيضاً. 

(1) لاطلاق الأدلة الدالة على درء الحد بالشبهة, الشامل للأعمى والبصير 
كما هو واضح على الخبير. 

(0*) للأصل, والاحتياط. والشهرة, بل دعوى الإجماع. وصحيح حريز 
عن الصادق ةا : «أن عليا! حدٌ رجلا وأهراء في لحاف واحدء فجلد كلا منهما 
مائة سوط إلا سوطا»" ومثله غيره. فيستفاد منه أن الحكم هو التعزير, 
0١‏ الوساال: باب امن أى لبود القر بد العلايق ل 


(؟) الوسائل: باب 5 من أبواب موانع الإإرث: ؛ و0. 
(6) الركنانا افيد لمن أبوات! لزنا 13 


00 مهذب الاحكام / ج 7" 
ولا تحديد في التعزير بل هو موكول إلى نظر الحاكم الشرعى 97". 


ونظوة الأقويين علو فى مخضتو صن الغوررة :ماكة تنوط الا شولا لحوة تار جيه 
رآمظة بالعيان. وأدركه بالؤتجذان: بقرينة الاجماع على عدم تمين هذا المقداره بل 
هو موكول إلى نظر الحاكم. 

وبإزاء هذا الصحيح أخبار أخرى يظهر منها الحدّ فيه كقول الصادق اها: 
«إذا وجد الرجل والمرأة فى لحاف واحد جلدا مائة»!١'‏ وغيره من الروايات, 
ولكن أسقطها عن الاعتبار إعراض المشهور عنهاء وموافقتها للعامة, بقرينة موئق 
عبد الرحمن بن الحجاج'" قال: «كنت عند أبي عبد الله:4ة فدخل عليه عباد 
البصري ومعه أناس من أصحابه. فقال له: حدثني عن الرجلين إذا أخذ في لحاف 
واخذء كقال لكان خلر كه إذا أخذ الرجلين :فى لنناف واعد ضريهنا العتة فقال 
له عباد: إنتك قلت لى: غير سوط, فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مراراء 
لوطيو موظله كس قوم اللعضوو عند الك ذلك ديرت 

(8*) أما عدم التحديد فللأصل. والإطلاق. وظهور الاتفاق, وأما الإييكال 
إلى نظر الحاكم الشرعي. فلأن ذلك من الحسبة ولا ريب في ولايته عليها. 


07( اسان ادي انوا اونا ةدو 3 


الفصل الثانى 
فى ما يثبت به الزنا 


بثبت الزنا بأمرين: الإقرار, والبينة. 
أما الأول ففيه حار 
(مسألة :)١‏ يشترط في الإقرار كمال المقر بالبلوغ والعقل, والاختيار 


)١(‏ هذه كلها من الشرائط العامة بضرورة الفقه لكل قول معتبر ‏ إخباراً 
كان أو إنشاء. عقدا كان أو إيقاعا ‏ وتقدم ذكرها مكررا من أول الفقه إلى هناء ومر 
ما يتعلق بذلى في كتاب الإقرارا ١‏ فراجع فلا وجه للتطويل بلا طائل بالتكرار 
والإعادة. 

ثم إنه لو كان الإقرار بحق عن إكراه, كما إذا أكرهه الحاكم الشرعي ا 
بوقوع َ زنا مثلا ليق على الزناء فالظاهر شمول الأدلة له. وكان الاكراه لمصلحة 
يراها غالبة على رجحان الستر. 

ودعوى: شمول أدلة رفع الإكراه' '' حتى في الإكراه بالحق. 

باطلة: لأنها لا تشمل الاكراه بحق مطلقاء إجماعا. ونصوصا الواردة في 
أبواب متفرقة في الفقه, كما في إكراه الحاكم الشرعي المالك على بيع ما 


0 5 0 واطه الملةة الغدرى .. 


22 ظ متهي ذه 
فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا ولا بإقرار المجنون حال الجنون ولا 
بإقرار المكره والسكران والساهي والغافل والنائم والهازل وتحوهم '"". 

(مسألة ؟): يكفى فى الاقرار الظهور العرفى بحيث لا يحتمل الخلان 
احتدا ل مقيوالة لوى البتا رف 10 ْ 

(مسألة ”): يعتبر في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار أربعاً '". 


احتكره'١'‏ وإكراهه للزوج على الإنفاق للزوجة' ' والإكراه على الإقرار بكلمتي 
الشهادة, كما عن جمع من الفقهاء. منهم المحقق في الشرائع. فإذا أحرز تحقق 
الموضوع بالقرائن وأكره على الإقرار إتماما للحجة ولبعض المصالحء يعتبر مثل 
هذا الإقرار. نعم إذا كان نفس الإقرار من حيث هو بالاكراه مع عدم إحراز 
الموضوع بجهة من الجهات لا أثر لهذا الإقرار. ويمكن أن يستفاد ذلك من 
صحيح ابن خالد عن الصادقَىِة: «رجل سرق سرقة فكابر عنها. فضرب فجاء 
بها بعينها. هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم. ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم 
تقطع يده. لأنه اعتراف على العذاب»!' كما يشهد لذلكى أيضاً إطلاق قول 
علي 9ة: «ليّ الواجد بالدين يحل عقويته»!؟ . 

)١(‏ كل ذلى للضرورة المذهبية, إن لم تكن دينية بل عقلائية. 

(") لابتناء الحجة على ذلك عند الناس في المحاورات. فتشملها 
الإطلاقات, والعمومات, والأدلة اللبية. كالإجماع والسيرة. 

() للأصل. والاحتياط. وظاهر نصوص الفريقين منها قوله.2!: «لا يرجم 
الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود»!”! وفي موثق أصبغ 
)١(‏ الوسائل: باب 51-537 من أبواب آداب التجارة. 
(1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب النفقات الحديث :.. 
(؟) الوسائل: باب من ابواب حد السرقة. 
ظ 


6) الوض اكز يات فق اواب اين والقرضن اللضديك 2 
4) الوشائل دياف الاق ابوا مقدمات اللعدو الحديت +1 


وإن كان في مجلم ( واحد 00 


بن نباتة: «جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين.2ة وأقرت بالزنا مكرراء وفي كل مرة 
كانة يعرض عنها حتى أقرت أربع مرات. فأجرى عليها الحد»!'' وعن 
طرق العامة: «ان ماعز بن مالك جاء إلى النبييةة فقال: يا رسول الله إني قد 
زنيت فأعرض عنه, ثٌ جاءه فقال: إنى قد زنيت, قال ذلك أربع مرات, فقال46: 
أبك جنون؟ إقال: لا يا رسول الله قال: فهل احصنت؟ قال: نعم. فقال رسول 
للْهيَيهُ: لعلك قلت أو غمزت أو نظرت, قال: لا يا رسول الله قال: أ نكحتها؟ لا 
تكني قال: نعم, كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئرء قال: فهل تدري ما 
الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالاء قاليلة: ما 
تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهر ني فأمر به فرجى)»ا"ا إلى غير ذلك من 
الروايات. 

وأما ما فى صحيح الفضيل عن الصادق.3: «من أقر على نفسه عند الامام 
بحق د من حدوذ الله عالن هرة واحدة: خرا كان أوعبذاء حيزة كانت از امسة, 
فعلى الإمام أن يقيم الحدّ على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان, إلا المحصن 
فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربع شهود»! فاعرض عنه لموافقته للعامة؛ أو أنه 
يتهول: 

(0) لإطلاق الأدلة. وإطلاق كلماتهم في مورد إجماعاتهم. ونسب إلى 
الشيخ رحمه الله وابن حمزة اعتبار اختلاف المجلس للإجماع, ولما يظهر من 
قضية ماعز المتقدمة. وللاحتياط في الدماء. 

والكل مخدوش. 


1 نوها م تاه امن انوا نه الرنا. 


.,7 و77‎ 5١7 السئن الكبرى للبيهقى؛ ج: / صفحة:‎ )١( 
.١١ الونيائكدبات #أمق ابواب فقدمات الحدوة الخدية‎ )( 


اي ا تاه 
والأحوط كونه في أربع ابن 7. ولو أقر دون الأربعة لا يثبت الحد. 
والحاكم يرى رأيه في تعزيره 7". ولا فرق في ما ذكر بين الرجل والمرأة 80 
(مسألة *): لو احتاج المقر في إقراره إلى الترجمة فلا بد فيها من 
شاهدين عدلين ."١(‏ وإشارة الأخرس المفهمة كالنطق (*', وإذا احتاجت إلى 
الترجمة فيكون بشاهدين أيضاً ."١١(‏ 
(مسألة 0): إذا قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت حد الزنا 


أما الأول: فلا اعتبار به مع ذهاب الأكثر إلى الخلاف. 

وأما الثاني: فقضية في واقعة لا يستفاد منها الحكم الكلي. 

وأما الأخير: فموهون بإطلاقات الأدلة. وتصريحات الأجلة. 

(3) ظهر وجه مما مر أنفاء فلا وجه للإعادة. 

(/) أما عدم ثبوت الحد فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. ولظواهر 
النصوص, والإجماع. 

وأما التعزير فلأنه نحو تجر وانتهاى لحرمات الله تعالى. 

(8) للإطلاقء والاتفاق. وقاعدة الاشتراى, إلأما خرج بالدليل. وهو 
مفقود. 

(1) لأنها بينة على إقرار الناطق أربع مرات بالزنا. نعم لو حصل الاطمئنان 
المتعارف للحاكم الشرعي بصدق المترجم يكفي فيه قول الثقة الواحد. 

)٠١(‏ للإطلاق, والاتفاق, وقد ذكرت هذه المسألة مرارا كثيرة في الفقه من 
أوله إلى آخره. 

)1١(‏ لأن إشارة الأخرس مثل النطق, وقد عرفت أنه لا بد من إقامة البينة 
على إقرار الناطق في الزنا أربع مرات فكذا في الأخرس, وليس هذا من القياس, 
بل هو من صدق الكلي على الافراد. والقطع بعدم الفرق. 


ع 1 0 
لو أقر بالوطي وأنكر الزنا _ 


إلا إذاكررها أربعا ''' بل لا يثبت القذف يذلك للمرأة أيضاً ."١(‏ نعم لو قال: 
«زنيت بها وهي أيضا زانية بزنائي بها» ب؛ ار ا 1 

(مسألة ع): إذا أقر أربعا إنه وطأ 7 ولم يعترف بالزنا لا حد عليه وإن 
فيك ان الدراة لم تكن زوجته دا 


)1١(‏ لما مر من اعتبار التكرار أربع مرات نصاء وفتوى, فلا أئر للواحد. 

(1) لعدم كون إقراره على نفسه بالزنا قذفا لها بذلك. لاحتمال الاشتباه أو 
اللأكراه لها. 

نعم للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه لتحقق هتك عرض المرأة عرفاً. وفي 
صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر الباقرائة: «في رجل قال لامرأته: يا زانية, أنا 
زنيت يك قال.99: عليه حدّ واحد لقذفه إياهاء وأما قوله أنا زنيت بك فلا حدّ 
فيه. إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام»!" . 

إن قلت: ان ظاهر هذا التعبير هو القذف عرفاء فيثبت حدّه أيضاء مع إطلاق 
ما نسب إلى النبيية: «لا تسألوا الفاجر من فجر بك. فكما هان عليها الفجور 
يهون عليها أن ترمي البريء المسلم»!" وكذا ما نسب إلى علي.49: «إذا سألت 
الفاجرة من فجر بى؟ فقالت: فلان. جلدتها حدين. حدا لفجوره بهاء. وحدا 
لفريتها على الرجل المسلم»' " . 

قلت: أما صدق القذف عرفاء فمع وجود ما مر من احتمال الاشتباه والإكراه 
احتمالا صحيحا فممنوع, وأما النبوي والعلوي فلا بد من تقييدهما بغيرهما على 
فرض اعتبار السند. 

(14) لصدق القذف لغة وعرفاء فيتبعه الحكم شرعاً 

)1١0(‏ لأن الوطء أعم من الزناء فلا يثبت الحكم المختص بالخاص بالإقرار 
بالعلم. فمقتضى الأصل والاحتياط عدم الحد. 


11 الؤسائزة نات الامق ابوانو:حة القذف الحديف: ١‏ 
وار الوسائن نات نامق ابوات عالدنا الحديف و 


32 تيلاب الكام ع 1 


وإذا ادعى زوجيتها وأنكرت هي الوطء وأصل الزوجية فليس عليه حد ولا 
١ 02(‏ 
مهر 20 . 





(مسألة 7): لو ادعى أربعا إنه وطأ امرأة وادعت المرأة بأنه اشتبه عليها 
أو أكرهها على الزنا فلا حدّ على كل واحد منهما وعليه المهر ."١"(‏ 
(مسألة 8): إذا أقر بما يوجب الحدّ ولم يسبيّنه لا يكلف بالبيان (14) 


(17) أما عدم الحد. فلعدم الإقرار بالزنا. وأما عدم المهر فلإنكارها أصل 
الزوجية. 

(1) أما عدم الحدّ على الرجلء فلعدم الإقرار بالزناء والإقرار بالوطي أعم 
منه كما عرفت وهو لا يوّخذ بإقرار المرأة. وأما عدم الحد على المرأة. فلفرض 
اعترافها بالاكراه أو الشبهة. وأما المهر. فلأصالة الصحة في فعل المسلم ما لم يثبت 
خلافه. والمفروض عدم ثبوته. 

(16) للأصلء والإجماع, والاحتياط ودرء الحد بالشبهة كما مرء ولظاهر 
جملة من النصوص. منها قول نبينا الأعظميّيّة: «من أصاب منكم من هذه 
القاذورات شيئًا فليستر يستر الله. فإنه من يبدلنا صفحته أقمنا عليه الحد»'"' , 
وعن علي990: «ما أقبح في الرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح 
نفسه على رؤؤوس الملا أفلا تاب في بيته؟ : فو الله لتوبته في ما بينه وبين الله أفضل 
من إقامتي الحد عليه»!'' وما دل على ترديد النبييَية وخليفته لمن أقر في 
العهلة ”: 

وظهور مثل هذه الأخبار في استحباب الإخفاء والستار مما لا يخفى على 
أولي الأبصار. وما دل على عدم جواز تعطيل حدود الله تعالى!* إنما هو يعد 


9 اع الاق ٠‏ من أواب حد الزن 


لو أقر أربعاً بالزنا بامرأة حدّ دون المرأة روه 
: الحا 0 0 0 (19) 
(مسألة 4): لو أقر أربعا بالزنا بامرأة حدّ دونها ''". ون صرّح بأنها 
طاوعه على الزنا بعد القدق ارق 7" ".بوك االو اقركةاريعا باه وب وان 
طاوعته حت دونه اننا 
(مسألة :)١١‏ لو حملت المرأة التى لا زوج لها لم تحدٌ إلا بما يثبت به 
زناها 79 ١‏ 


الثبوت من كل جهة, فلا يشمل مثل المقام. 

(14) لصحيح ابن قيس عن أبي جعفراكة3: «ان أمير المؤمنين.19 أمر على 
رجل أقر على نفسه بحدٌّ ولم يسم, أن يضرب حتى ينهى عن نفسه»!' , والسند 
صحيح, والمتن صربح. وعمل المشهور به ثابت, فيتعين الفتوى يه. 

ونسب إلى ابن إدريس أنه لا يتجاوز المئة ولا ينقص عن ثمانين, والحق 
أن ذلك موكول إلى نظر الحاكم الشرعي المتصدّي لذلكى. لاستظهار سائر 
الخصوصيات المحفوفة بالموضوع التي لا تظهر إلا للمباشر والفقيه الناظر لها. 

)٠(‏ أما حدّ الزنا على نفسه, فلوجود المقتضي وفقد المانع: وأما عدم الحدّ 
عليهاء فلأنه لا يوؤخذ أحد بإقرار غيره. مضافا إلى الأصل, والاحتياط. وظهور 
الإجماع. 0 

(١١؟)‏ إن تحققت شرائط القذف. 

(؟1) لما مر في سابقة من غير فرقء فتحدّ حدّان أحدهما للزناء والآخر 
للقذف. كما هو كذلك فى الرجل. 

(") أما الأول: فلأصالة الصحة, ومقتضى الأصل العقلى والنقلى البراءة 
من الغلةا بالتنسينة الجا وبالنسية إلى الفناكي واصالةالالمعياط بالنمية إلى :الغ 
كما عر 


[) الوسائل آيافية؟ امن آبوات مقديات الخؤوة الحديف :١ ١‏ 


جه مهذب الاحكام / ج 7٠7‏ 
وليس لأحد سؤالها ولا التفتيش عن حالها ". 

(مسألة :)١١‏ إذا أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم (56'. ومثله 
الاقرار على نفسه بالقتل (7. ولو أقر بغيرهما لم يسقط بالإنكار للم 

(مسألة :)١7‏ لو أقر بحدّ ‏ رجما كان أو غيره ‏ ثم تاب يتخير الامام افا 
بين العفو حفه أو | قامنة الحذ عاد 500 


وأما الثاني: فلوجود المقتضي لثبوت الحد حينئذ وفقد المانع عنه. 
بالإقرارأربعاء أو البينة كما يأتي. 

(4؟) لأصالة اعتصام المسلمة عن ارتكاب الزناء وأصالة الصحة. 

(0؟) إجماعاء ونصوصا.ء منها قول الصادقاةٍ فى الموثق: «من اقر على 
تقبة امعد عليه إلا امس قال ذا أكر على القعه اد انمسة لم برجي ١"‏ وجطاد 
غيره. 

(7) لأصالة الاحتياط في الدماء. وفي المرسل عن أحدهماء: «إذا أقر 
الرجل على نفسه بالقتل قتلء إذا لم تكن علة؛ فإن رجع وقال: لم أفعل تركى, ولم 
يقتل»1". 

(30) على المشهور للنصوص. منها قول او في الموثق: «إذا أقر 
الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جلد»! '' وتقتضيه قاعدة: «عدم سماع 
الإنكار بعد الإقرار». 

(18) إجماعاء ونصوصاء منها قول الصادق96ة: «جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين90 فأقر بالسرقة, فقال له: أ تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة 
البقرة. قال.:9#: قد وهبت يدى لسورة البقرة, فقال الأشعث: أ تعطل حدًا من 
حدود الله تعالى؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن 
يعفو, وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع»!*", 


الوساتل نباي كفن ابوات تدمات الجووة افيف و 0 
(4) الومنائ نات امن وات مقدمات الخدوة الحدية :7 


لل يي 29 
ويثبت التخيير للحاكم الشرعي الجامع للشرائط النائب عن الإمام 9 ". 
وأما الثانى ففيه مسائل كذلك: 


وقريب منه زواية طلحة بن زيدا'' وعن أبى الحسن الثالثنظة: «و أما الرجل 
الذي اعترف باللواط. فإنه لم يقم عليه البينة. وإنما تطوع بالإقرار من نفسه, وإذا 
كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله, أما سمعت قول 
اله «هذا عَطَاوٌنا قَامْئْنْ أؤ أفسك بِغَثِْرٍ جساب»!' ولا بد من تقييدهما بالتوبة 
بقرينة الإجماع على اعتبارها. 

(14) لظهور الأدلة في التخيير من أنه حكم شرعي كسائر التخييرات 
الشرعية؛ لا فرق فيها بين الإمام وغيره. 


10 الرسائل :نات سن اباد انررق العديت +6 
9 الورسائل ديات 1 من اناي مقدهات الحدتوه العدية 1 


ثبوت الزنا بالبينة 


(مسألة :)١‏ يعتبر في البينة التي يثبت كيك بها الانا أن لأ تكون اقل من اريعة 
عاق * 07 او ثلانة وهال وان 30 


(0) للأصلء والاحتياط. والنصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة, منها 
قول علي نيه في الصحيح: «لا" يرجم جل :ولا امرأة ”حتى يشهن غلية اربغة شهود 
على الإيلاج والإخراج»'' وقول أبي عبد اللهة في الموثق: «لا يرجم الرجل 
والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والاإيلاج والإدخال كالميل 
في المكحلة»!'' وقريب منه قولهئائة فى صحيح الحلبي!" إلى غير ذلك من 

وفي الكتاب العزيز <وَآَنَّذِينَ يَدمُونَ آلْمُحْصَناتٍ ثُهَ لم يَأَنُوا بأَرْبعَة شُهَداءَ 
ادوم نَمْانِينَ جَلْدَهَ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة)4!؟' وكذا وله تعال 3 اللآتَي 
د ا ب حورو بسي 
الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة, ويجوز في ذلك ثلاثة غال 5 3 
وعن الرضاءًة في موثق ابن الفضيل: «و تجوز شهادتهن في حدّ الزنا إذا كان 
0" اد انين ازا عل الزن الحديت :و وا 
0 النور:] 
) 
) 





0( سو رة 5 السناء 
لو عات ل الشهاوات الحنيت:: 


ما يعتبر في البينة التي يثبت بها الزنا 





ولا يشبت الزنا بشهادة النساء منفردات ولا شهادة 0 وفعت مناء ولا تقبل 


شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ("". ولكن يثبت بها الجلد دون 
| قف 
لعو 


ثلائة رجال وامرأتان, ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم»!'', 
إلى غير ذلك من الروايات. 

ونسب المنع إلى العماني والمفيد وغيرهما للأصل, وإطلاق ما دل على 
عدم قبول شهادتهن في الحدود والقتل''' وقول الصادق.ة في صحيح محمد ابن 
مسلم: «إذا شهد ثلائة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم»! " 

والكل مخدوش: إذ الأصل لا مورد له مع الدليل الخاصء كما أن 
الإطلاق مقيد به أيضاء والأخير محمول على التقية, لكونه موافقا لمذهب 
أكثر هم 1 

(؟*) كل ذلك للأصلء والاحتياط في الدماء. وظهور الإجماع. 

() كما عن جمع - منهم الشيخ والفاضل والشهيدان ‏ بل نسب إلى 
المشهور لقول الصادق]#ة والصحيح: «في رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه 
ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم. وإن شهد عليه رجلا وأربع نسوة فلا 
تجوز شهادتهم, ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني»!" 

وأما قولها9: «و لا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا 
والرجم»(' المؤيد بعموم ما دلٌ على عدم قبول شهادتهن مطلقا!"' فلا وجه 
الاق باب لانن أو الشهادات الحديث :/ 
(؟) و() الوسائل: نان 54 من اواك الشهاداك العديق» وااو © و1 
(غ) را جع المغني لابن قدامة ج: ٠‏ صفحة .١70:‏ 
0 


00 :باب لضن اراي د زا الخدت 0 


00 مهذب الاحكام / ج 77 


(مسألة 8(): إذا شهد ما دون الأربعة وما بمنزلتها لا يثبت به الحدّ ولا 
الرجم بل يحدّون للفرية '' ". 

(مسالة 0: يعتبر في شهادة الشهود ذكر المشاهدة للولوج في الفرج 
كالميل في المكحلة أو الإخراج منه بلا عقد ولا شبهة ولا إكراه 20" ولا يكفى 
فحرة اللقووييا اننا عن الحو 1 


للاعتماد عليه, إذ العموم مخصص بما مر وقولهئ: «في الزنا والرجم» يحتمل أن 
يكون «و الرجم» عطف تفسير للزنا. 

(5*) أما عدم الثبوت, فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وأما الحدّ 
للفرية. فلما يأتي في القذف. 

(0*) للأصلء والاحتياط, والإجماع, والنصوص. منها قول الصادق.9ة في 
الصحيح : «حد الرجم أن يشهد عليه أربع أنهم رأوه يدخل ويخرس» !"ا وقوله اليا 
أيضا: «لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة على الجماع والإإيلاج 
والإدخال كالميل في المكحلة»''' وتقدم قول النبي 2 في قصة ماع )٠١(‏ 

(5”) لظهور النصوص في اعتبار الموضوعية في رؤّية الإدخال والإخراج. 
وكالميل في المكحلة في المقام, وإن اعتمدنا على يقين الشاهد في غير المقام, 
وذلك لبناء الحدود على التخفيفء والدرء بالشبهة, فلا بد من التثبت من كل 
الجهات, لتندفع جميع الشبهات والمشكلات. 


الوسا نا بانس تمن الوا فحهة الزن العديك 3 
40 السناتن تعاي: تمن ابو اعد الذنا العديفة 1 
)٠١(‏ تقدم فى صفحة .50١:‏ 


لابد من توارد الشهود شىء واحد 
اشطاا ل الصو لل ا ا 81126 لالت 0 م 


(مسألة :)١8‏ لا يعتبر فى الشهادة ذكر المكان والزمان وسائر 
التصورسناتك والشرات يل يكفي الشهادة الغا لجو الاخراج أ انمد ا اتن 
المكحلة !"". ولكن لو ذكروا الخصوصيات واختلفت شهادتهم فيها مثل 
ما إذا شهد أحدهم أنه زنى يوم الخميس, والآخر بأنه يوم الجمعة أو شهد 
أنه زنى في مكان خاص كذاء وشهد الآخر فى مكان آخر غيره قاد 
والآخر بغيرها لم تسمع شهادتهم ولا يحدّ المشهود عليه وإنما يحدٌّ الشهوه 
القذف (08) 

(مسألة :)١7‏ لا بد من توارد الشهود على شىء واحد إذا ذكر بعضهم 
خصوصية خاصة ولا يكفي إطلاق البقية على الأحوط (9, 


(80) لإطلاق الأدلة الواردة في مقام البيان, مع أن المناط كله عدم سبب 
الحلية, وروية الميل في المكحلة. ورؤية الباقي لغو لا أثر له. والمفروض أنه قد 
تحقق الأولان, فلا وجه للأخير كما هو واضح على الخبير. 

(8") أما عدم سماع الشهادة. فللأصلء, والاحتياطء أو الشبهة كما مرء وأما 
عدم الحد فلعدم ثبوت الموضوع له ببطلان الشهادة. وأما القذف. فلتحقق 
موضوعه شرعاء فيترتب عليه حكمه قهراً. 

(9*) كما عن جمع بل نسب إلى الإجماعء ويقتضيه الأصلء. والاحتياط. 
وفي موثق عمار الساباطي قال: «سألت أبا عبد اللهظا عن رجل يشهد عليه ثلائة 
رجال أنه قد زنى بفلانة, ويشهد الرابع أنه لا.يدري بمن زنى؟ قال]2ة: لا يحدٌّ ولا 
يرجم»!١'‏ لكن بعد شهادة الأربعة بالروّية كالميل في المكحلة الذي به قوام الزناء 
لزوم التوارد على ما هو خارج عنه من لزوم ما لا يلزم. كما لا يخفى. والحديث 
يمكن أن يحمل على خصوص مورده. مع إجمال فيه أيضاً. 


)١(‏ الوساتل تياني ذفن اراتك عن الرنا العديف 


م ا هيالا جكاماج 09 


(مسألة 4١):إذا‏ حضر بعض الشهود وشهد بالزنا دون بعضها الآخر وكان 
فى غبنة عد من هد با رن 
ْ ولم يننظر مجىء البقنة لاثماء البيية ١‏ '". فإذا سهد كلاقة متهو على الزنا 
وقالوا سيأتي الرابع 0 (''. نعم لا يعتبر حضورهم دفعة واحدة ولا شهادتهم 
كلك ول وحدة شكان القهاةة 117 فلو شد واحد وفاء الأخريالة قصل 
فشهدوا هكذا حتى تم الأربعة يثبت الزنا ولا حدٌ على الشهود 7""). 
(مسألة :)١9‏ لا يعتبر تواطو الشهود على الشهادة قبل إقامتها (0', 


(48) إجماعاء ونصاء فعن علينظة فى الموثق: «في ثلاثة شهدوا على 
رجل بالزنا فقال علي ائة: أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء. فقال على.9: حدوهم, 
فليس في الحدود نظر ساعة»!'' وقريب منه غيره. وأن ذلك من الفرية أيضا كما 
عاو 


(4) للأصلء والاحتياط, والإجماع. وما تقدم في حديث علي اث من أنه: 
«ليس فى الحدود نظر ساعة». وفى خبر عباد قال: «سألت أبا جعفر اك عن ثلائة 
شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن نأتي بالرابع؟ قال'#ة: يجلدون حدّ القاذف 
ثمانين جلدة كل رجل منهم»! " . 

(9؟4) كما هو مورد قول على نيا وكذا في غيره, لأن المورد من باب 
المثال. بل يكون في غيره بالأولى. 

(؛) كل ذلك لإطلاق الأدلة, وظهور تسالم أعيان الملة بعد صدق شهادة 
أربعة بالرؤية, كالميل في المكحلة عرفاء كما مر. 

(5) لتحقق الشهادة حينئذء فتشملها العمومات والاطلاقات. 

(0:) لظهور إطلاق الأدلة الشامل لصورة التواطي على الإقامة قبلها, 


لا يقدح تقادم الزنا فى اقامة الشهادة و قبولها 


فلو تمت شهادة الأربعة بلا علم كل منهم بشهادة البقية يثبت الزنا 77). 

(مسألة 3): لو حضروا جميعا للشهادة فشهد بعضهم ونكل البعض عنها 
خدغير الناكل ممق شهن الفرية 0 

(مسألة ١؟):‏ إذا شهد أربعة بالزنا وكانوا جميعا أو بعضهم غير مرضيين 
عدوا لتق 90ل وكدلت زلكن ا تلاق التصوصيا كبوا لعفاف ناكد 
للحاكم من التثبت التام فيها (1). 

(مسألة 17؟): لا يقدح تقادم الزنا في إقامة الشهادة وقبولها 6*0 


وصورة عدم التواطي عليها. 

(41) لتحقق البينة الشرعية لدى الحاكم. فيثبت بها الحدّء لوجود المقتضي 
له حينئذ وفقد المانع. 

(50) لوجود المقتضي له حينئذ وفقد المانع عنه, فلا بد من إقامته. مضافاً 
إلى قول أمير المؤمنين92: «لا أكون أول الشهود الأربعة على الزناء أخشى أن 
ينكل عي 

(4؛) لإطلاق ما عن الصادق.ثةٍ في خبر أبي بصير: «في أربعة شهدوا على 
رجل بالزنا فلم يعدلواء قالة: يضريون الحد»!" وهذا حكم احتياطي مندافة 
بالنسبة إلى البعض أيضاء لحفظ النظام وصونا للأعراض ودماء الأنام. 

(49) وقد يكون منشأ الرد ظاهراء وقد يكون مستوراء وقد يكون تفريط 
منهم في البين, وقد لا يكون, وكذا بالنسبة إلى سائر الجهات. 

وبالجملة: الحاضر يرى ما لا يراه الغائب. فيعمل الحاكم برأيه واجتهاده. 

(50) لإطلاق الأدلة الشامل للقديم والحديث, وما في بعض الأخبار من 
التحديد إلى خمسة أشهر, كما في مرسلة ابن أبي عمير عن أحدهما/: «و إن 


10 الوسطانا نيان لمن انوا هد القذف العويف + 
9 اينات ددات لأسن الوا هد النف العديت ا 


20 مهدب الاحكام اج يد 


(مسألة 77): تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ,©١(‏ فلو قالوا: إن 
فلانا وفلانا زنيا أو هذه الجماعة زنوا قبلت ويترتب عليه الأثر. 

(مسألة 5): إذا كملت الشهادة يثيت الحدٌّ. ولا يثيت بتصديق المشهود 
عليه دون الأربعة 77©. وكذا لا يسقط بتكذيبه 017 

(مسألة 50): لو تاب قبل الثبوت بالبينة أو الاقرار سقط الحدّ رجما كان 
أو جلدا ("2. ولا يسقط إن تاب بعده (08, 


كان أمرا قريبا لم يقم عليه؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر 
جميلء لم يقم عليه الحد»! !١‏ محمول أو مطروح. 

)0١1(‏ لعموم الأدلة. وإجماع فقهاء الملة. 

(09) للإطلاق. وظهور الاتفاق. ونسب إلى غيرنا السقوط بذلكء لأن 
التصديق بما دون الأربع كالإقرار يما دون الأربع, يكون مسقطا للحد. وفيه: أنه 
قياس مع الفارق, فلا اعتبار به. 

(08) للأصلء والاتفاق. والاطلاق حتى من غيرنا. 

(04) إجماعاء ونصاء فعن أحدهما/2:: «في رجل سرق أو شرب الخمر 
أو زنى فلم يعلم بذلك منه. ولم يؤخذ حتى تاب وصلح, قال]9ة: إذا صلح وعرف 
منهأمر جميل لم يقم عليه الحد»'' وتقتضيه قاعدة درء الحدود 
بالشبهة. 

(00) للأصل. والإطلاق. وقول الصادق]9ة: «في رجل أقيمت عليه البينة 
بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب, قالىّة: إن تاب فما عليه شيء. وإن وقع في ,يد 
الإمام أقام عليه الحد. وإن علم مكانه بعث إليه»! ". 


5 لوعن ساني اسن ا امستديا ف الحدوه العديف 7 
50" الوساتنننياته ك1 هن ابؤاي عه انا الخويك © و 


يستحب للشهود ترك اقامتها مطلقاً 1 
0 


وللإمام أن يعفو بعد الإقرار وليس له ذلك بعد قيام البينة كما مر (87©, 

(مسألة ع3): إذا أخذ وادعى التوبة قبل الثبوت قبل من غير يميه (081 

(مسألة 71): تقبل في الزنا شهادة الحسبة [94, ولا تتوقف على مطالبة 
أ لقة 

(مسألة 58؟): الأحوط الأولى تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع. 
) 8 


بل قد يجب 


(مسألة 9: يستحب للشهود ترك إقامتها للق 1 


(01) تقدم فى مسألة ؟١,‏ وعنهاك3: «إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو 
وإذا أقر الرجل على نفسه فذاكى إلى الإمام, إن شاء عفا وإن شاء قطع»!١'‏ ومثله 


غيره. 

(00) لما تقدم من قوله!#ة: «إن تاب فما عليه شيء». ولدرء الحد 
بالشبهة. 

(08) تقدم مرارا معنى الحسبة! ' والمراد منها في المقام أداء الشاهد شهادة 
تحملها لا بتقديم الدعوى ولا طلبا من اخذ. 

(09) لأنه من حقوق الله تعالى لا من حقوق الناس؛ حتى يتوقف على 
مطالبة صاحب الحق. 

() أما الأول: فلكمال الاستظهار في الحدود المبنية على التخفيف, التي 
تدرأ بالشبهة. 


وأما الثاني: ففيما إذا احتمل الحاكم الشرعي تجدد رأي في التفريق. 
)1١(‏ للستر على المؤمن منهما أمكن ما لم يستلزم ذلك فسادا شرعاً 


() الوشاتل ديات ذمق اواب مقدمات الغدوه الحديك: 27 
(1) راجع ج: ١١‏ صفحة :117 1717. 


1 مهذب الاحكام / ج 77 
كما يستحب للشخص ستر نفسه بالتوبة بل هي أفضل من إقامة الحد عليه!؟ ا 
(مسألة ٠‏ "): لا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذ يبه 0 


ولقول نبينا الأعظميية: «لو سترته بثوبك كان خيرا لى» "' 

(1) إجماعاء ونصوصا. منها قول علي99: «ما أقبح بالرجل منكم أن ,يأتي 
بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤّوس الاشهاد. أفلا تاب في بيته؟ فو الله 
لتوبته في ما يبنه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحدّ»! " . 

(1) للأصلء والإطلاقء وقيل يسقط بتصديقه ولا يحد المقر في الزنا أقل 
من أربع. ويرده ما تقدم من الأصل, والإطلاق. 


,١ ١/8: اه : / صفحة‎ 


الفصل الثالث 
وهي خمسة )010 
وهو فى موارد: 
الأول: يحب القتل على من زنى بذات محرم نسبي 9 

)١(‏ الحصر استقرائي شرعي. 

(؟) إجماعاء ونصوصا.ء منها قول نبينا الأعظميية: «من وقع على ذات 
2 فاقتلوه»! 5 وعن الصادق9ة: «بضرب عنقه أو رقبته»!"ا ومثله غيره. وعن 
أحدهما ه25 : «من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه 
ها أخذته :وان كانت تابعة:ضتريت ضترية بالسيك أخدت متها ما اهدت: قيل لد 
فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال4#: ذلك على الإمام إذا رفعا إليه»' " إلى 
غير ذلك من الأخبار. ظ 

وأما قول الصادق.99 في خبر أبي بصير: «إذا زنى الرجل بذات محرم حدٌ 
حدٌّ الزاني إل أنه أعظم ذنبا»!؟' فلا بد من حمله أو طرحه. 

فمجموع ما وصل إلينا من النصوص أقسام ثلاثة: 

الأول: ما يظهر منه القتل كما مر. 
)١‏ السنن الكبرى للبيهقي ج: / صفحة :711 
الوشاتئلوبات ١15‏ مق ابوات هد الزنا الحذيت 7 


١ 
) 
١ الؤسائل» بات فلامن ابواتتحة الرنا الحد ريف‎ )7( 
هن ابوا تخد لديا الحديف :م‎ ١ (ع) الؤمائن اباب‎ 


2 ظ مهذّب الاحكام / ج 77 
كالبنت والأخت والأم وشبهها ولا يلحق بها المحرمات بالرضاع ولا ما يحصل 
من الزكابولة المكدرمات بالمضاه 30 

الثانى: امرأة الأب, فإنها تلحق بالنسبية فيقتل بالزنا بها !". 

القالك: يقل التامى :انراق «البسلية مطاووعة كاقت مكبر هة مياد 
كان على شرائط الذمة أم لا(2. بل يجرى هذا الحكم فى مطلق الكافر (©), 


الثانى: ما يظهر منه الجلد. كما في رواية السكوني عن جعفر عن 
أبيه عن علي 840 : «أنه رفع إليه رجل د امرأة أبيه 556 وكان غير 
0000 

الثالث: ما يظهر منه أنه يضرب ضرية بالسيف, فإن عاش يحبس حتى 
يموت, كما فى خبر عمرو بن السمط عن السجاد #ة: «في الرجل يقع على أخته. 
قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت, فإن عاش خلد فى الحبس حتى 
يموت»! '' ولكن الأخيرين موهونان بالإعراض. 1 

(") كل ذلك للأصلء. والاحتياط. وانسباق خصوص النسبة الخاصة من 
لفظ ذات المحرمء وتنزيل الرضاع منزلة النسب إنما هو في الجملة لا من كل 
جهة, والشك فيه يكفي في عدم التعميم. 

(؛) لدعوى الإجماع, والنص, كما مرء فعن أمير المؤمنين9# في موثق 
إسماعيل بن ابي زياد: «انه رفع إليه رجل وقع على امراة ابيه. فرجمه وكان غير 
00000 : 

(0) للإجماع. وما عن الصادق.ة في فوائق عحنان'نن اسقير» لزأنه :بعشل عن 
يهودى فجر بمسلمة؟ فقال: يقتل»!* وإطلاقه يشمل جميع ما قلنأه. 

)5( للإجماع ولآن «الكفر ملة:واحد#): وللاولوية. 
لانو لذيا نا سا قاين انوا هن لذن العتية و11 


8 الوسائل: يف9١‏ من آبواب عد الونا الحديك: :ة. 
40) الوسائلة تان ابواتيفد الزنا الحديك» ١‏ وا 


ولو أسلم لا يسقط الحكم (". 
الرابع: من زنى بامرأة مكرها لها '". 


(0) للأصلء, والإطلاق. ودعوى الاتفاق. وخبر جعفر «أنه قدم إلى 
المتوكل نصراني فجر يمسلمة, فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم. فقال يحيى بن 
أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله, وقال بعضهم: يضرب ثلائة حدود. وقال بعضهم 
يفعل به كذا وكذاء فأمر المتوكل أن يكتب إلى أبي الحسن الثالثاكة وسؤّاله عن 
ذلكء فلما قدم الكتاب كتبلىة يضرب حتى يموت, فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر 
فقهاء الإسلام ذلك. وقالوا: يا أمير المؤمنين أسأل عن هذا فإنه شيء لم ينطق به 
كتاب ولم تجئ به سنّة. فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذاء وقالوا: لم 
تجئ به سنّة, ولم ينطق به كتاب, فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ 
فكتب بسم الله الرحمن الرحيم ومَلَبا رَأَوا بأَسَنا قالوا آَمَنَا بالل وَحْدَهُ وَكَرْنا بما 
كنا به مُشْركِينَ تويك لفن إعتائق لنا أوايا فتاه 5 سَنَّتَ آلله لي قَدْ خَلَتْ في 
عِبادِِ وَ خَسِرَ هُنْالِكَ الْكَافِرُونَ» قال: فأمر به المتوكل فضرب ححتى مات»" 
والتمسك بحديث الجب'' فى مقابل هذا الحديث المخصص له. كالاجتهاد في 
مقائل انض ونع لكيه وان يكام الحاكم فى آل لاتكو ون البين تذدينة أومكر. 

(8) إجماعاء ونصوصا.ء منها ما عن أبي جعفرة في الصحيح: «رجل 
اغتصب امرأة فرجهاء قالا2: يقتل محصنا كان أو غير محصن»! '' وفي صحيح 
زرارة!) عن أحدهما/ «في رجل غصب امرأة نفسهاء قال: يقتل» إلى غير ذلك 
من الأخبار. 

وما يتوهم منه الخلاف كقول أبي جعفرا#ة: «في رجل غصب أمرأة 


3 الرويانا ناك امن ابواتنعد الونا لخديف وا 
١6 : 0‏ صفحة .١85 ٠:‏ 


ا مهدب الاحكام اج يمف 


(مسألة :)١‏ لا يشترط فيما تقدم الاحصان بل يقتل مطلقا محصنا كان أو 
لا. شيخا كان أو شاباء مسلما كان أو كافرا حرا كان أو عيداً .)١(‏ 

(مسألة ؟): يصح الاكتفاء فيما تقدم بمجرد القتل ولا يجب الجمع بينه 
000 

القسم الثاني: الرجم فيجب على الشاب البالغ العاقل المحصن إذا زنى 
بالبالغة العاقلة وعلى الشابة البالغة العاقلة المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل .١١(‏ 


نفسهاء قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت»7١'‏ وعن الصادقاظة: «إذا 
كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش»!", فإنه 
محمول أو مطروح. 

(9) كل ذلك للعموم والإطلاق الشاملين للجميع: وللتصريح في سعض 
الروايات. 

)٠١(‏ نسب ذلك إلى المشهورء لإطلاقات الأدلة الواردة في مقام البيان, 
الظاهرة فى ذلك. 

انيت إلى ابن إدريس الجمع بين الجلد والقتل, لإطلاق أدلة الزنا وأدلة 
المقام. وتمسكا بقول الصادقا2 في موثق أبي بصير: «إذا زنى الرجل بذات 
محرم حدٌ حدٌ الزاني إلا أنه أعظم ذنباً)!"" 

وفيه: أن إطلاقات أدلة المقام حاكمة وشارحة لأدلة مطلق الزناء لأنها 
تجعل الزنا قسمين, فيختلف حكمهما لا محالة. وليس السبب متعددا حتى يجمع 
بينهماء وأما قول الصادق99, فإن أمكن رده إلى سائر الأخبار المتقدمة فهو, وإلا 
فلا بد من رده إلى أهله. 

)1١(‏ إجماعا بالنسبة إلى الرجم. ونصوصا أيضاً. منها قول 


انو( الرساءل اف امن اواائية جد الرنا اعدف و 
() الوسانلدنات كامق ابراي هد الرنا الحديةت 


لو زنئ البالغ العاقل بغير البالغة أو بالمجنونة "١‏ 


(مسألة ”): لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة يرجم 
الزاني ووتعزر المزني بها '"'". 


الصادق .ا فى صحيح أبي بصير: «الرجم حدّ الله الأكبر. والجلد حدّ الله الأصغر, 
فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد»''' وعنهاكة أيضا في موئق سماعة: 
«الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة, فأما المحصن والمحصنة 
فتلبهينًا الزجوة” 

وبإزاء هذه الأخبار جملة أخرى من الأخبار تدل على الجمع بين الحدين 
- الجلد والرجم -منها قول أبي جعفراة فى صحيحة محمد بن مسلم: 

«المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم»! '' وفي صحيحة زرارة عن أبي 
جعفر.9#: «في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم»!؟' وقد عمل بالجمع 
بين الحدّين جمع من الفقهاء. ونسب تارة إلى عامة المتأخرين؛ وأخرى إلى 
الشهرة. 

ولكنه مخالف للأصلء والاحتياط, ولما يستفاد من معتبرة أبي العباس عن 
أبي عبد الله]99: «رجم رسول اهيا ولم يجلد. وذكروا أن علياة رجم بالكوفة 
وجلد. فأنكر ذلك أبو عبد اللهكةٍ وقال: ما نعرف هذاء أي لم يحدّ رجلا حدّين 
جلدا ورجما في ذنب واحد»!” وقوله في خبر عبد الله بن طلحة: «إذا زنى 
الشيخ والشيخة جلدا ثم رجما عقوبة لهماء وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم 
يجلد إذا كان قد أحصن. وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من 
مصره»!١!‏ والنصف من الرجال هو الوسط منهم. ومثلهما غيرهماء فكيف يجترئٌ 
على الحكم بالجمع بين الحدين مع اختلاف الأخبار فيه. وإمكان حمل ما دل 
على الجمع -كما مر على بعض المحامل. 

(17) لوجود المقتضي وفقد المانع عن الرجم والتعزير في كل منهماء 


.١ةومو"و١ و(5) و() و (غ)الوسائل: باب كفا واتوتعة الزنا الحدوة:‎ )١( 
نو 30 الوسائل ناته اهن أؤات :عد الزنا العذيف اوقا‎ 


3 ا لهل م5 


(مسألة 5): لو زنى المجنون أو غير البالغ بالبالغة العاقلة مع مطاوعتها له 
تحد المزني بها رجما أو غيره ويعزر الزاني 30 
القسم الثالث: الجلد خاصة وهو على الزانى غير المحصن إذا لم 


)01 
ج20 


٠» ه؟‎ 


هو 


فيشمله الإطلاق. والعموم, وفي موثق ابن بكير عن أبي مريم عن الصادق.9ا: 
«في غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بالمرأة أي شيء يصنع بهما؟ 
قالة: يضرب الغلام دون الحدّء ويقام على المرأة الحد. قلت: جارية لم تبلغ مع 
رجل يفجر بها؟ قال]32: تضرب الجارية دون الحدّء ويقام على الرجل الحد»("" 
إلى غير ذلك من الأخبار. 

وعن جمع عدم الرجم. للأصلء ولنقص اللذة في الصغيرة. وفحوى ما يأتي 
في نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبيء ونقص الحرمة بالنسبة إلى 
الكاملة. 

والكل مردود.. 

أما الأصل: فلأنه لا يقاوم الدليل. 

امنا الثانى: فلأنه من مجرد الاستحسان مع منعه من أصله, كمنع الفحوى. 
ومنع الأخير أيضا بعد شمول إطلاق الدليل للكل. 

(1) ظهر الديلي مما تقدم في سابقة من غير فرق فلا وجه للتكرار. 

(15) للآية المباركة «آَلرَّانِيَةَ وَ آَلرّانِى فَاجْلِدُوا كَل واجدٍ مِنْهّنَا مِانَةَ 
لد" والإجماع. والنصوص, منها: قول نبينا الأعظم#2: «البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»!" وتقدم ما يتعلق 
١‏ الوساتلة نات وس ابرات عد لزنا الحديك د 


١: سورة النوق‎ )١( 
.12١7: (؟) السنن الكبرى للبيهقى ج: / صفحة‎ 


فى أقسام حل الزنا 
تسيا ب 


وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت 59(7, وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها 
طفل ولو كانت محص (12) 

القسم الرابع: الجمع بين الجلد والرجم وهو حد الشيخ والشيخة إذا كانا 
محصنين فيجلدان أولا ثم يرجمان ("5. ومع عدم الاحصان فلا رجم بل 


بيلةهومنها: قؤال النسادق ئها فى امتغيرة طليحةا ينزيد 9إذا نزت القنانت اديت 
السن جلد ونفي سنة من مصره»(١'‏ خرج منه المحصن نصا كما مر وإجماعاً وبقي 
الباقي. ومنها: ما كتبه محمد بن أبي ابوس سوبي سات م : 

السكوني: «عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية, فكتب اليه إن كان 
محصنا فارجمه. وإن كان بكرا فاجلده مائة ثم انفه»! '' إلى غير ذلك من الأخبار. 


تاليا يلد تي بسن الى أرق وان أتي ارا في معتبرة 


محمد بن قيس : «أن أمير المؤمنين .9 قضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة 
ونفى سنة)7 " والبكر عبارة عن غير المحصن 0 المشهور. بل ادعى عليه 
الإجماع. 


(17) لصحيح أبي بصير عن الصادق.9(: «في غلام صغير لم يدرى ابن 
عشر سنين زنى بامرأة. قال: يجلد الغلام دون الحدّء وتجلد المرأة الحدّ كاملاء قيل 
له: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم, لأن الذي نكحها ليس بمدرىء فلو كان 


مدركا 000 4 


(1) إجماعاء ونصوصا بعد رد بعضها إلى بعض والأخذ يمفاد المجموع, 
وهي كثيرة منها ما عن أبي جعفر نيةٍ فى صحيح محمد بن قيس: «قضى أمير 
15 لوس تلوانت ١‏ من أبواب حد الزنا الحديث .١١:‏ 

0 الوسائل: باب :مق أبوات عد الرنا الحديمء0: 
ظ 


© الوسا دياف من ابوابع حو الرنا العديت:» 1 
؟) الوسائل ناب © الحديت ١١‏ 


ا سمه عن 


ومع عدم الاحصان فلا رجم بل يجلدان كا 
القسم الخامس: الجلد والتغريب وحلق الرأاس وهي على من تزوج امرأة 
ولمد يوغل ا و 1 


المؤمنين:كةٍ في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة. وقضى للمحصن الرجم - 
الحديث»!١!‏ ومنها ما عن أبي عبد الله فى صحيح عبد الله بن سنان: «الرجم 
في القران قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما 
قضيا الشهوة»! '' ومثله غيره. وفى صحيح الحلبي عنهاظة: «الشيخ والشيخة 
جلد مائة والرجم»!" ومقتضى عمومها الجمع بينهما. كما هو المجمع عليه 
نهنا 85 َّ 5 

نم إن مقتضى صحيح عبد الله بن سنان أن ما ذكره /ة كان آية من القران 
فحذفت. ولكن أثبتنا في تفسيرنا (مواهب الرحمن) بطلان التحريف في القران 
بجميع الصور المتصورة فيه. 

(1) لما مر من إطلاقات الجلد مع عدم الإحصان. 

(19) للنصوص في الجملة, منها ما عن ابن جعفر عن أخيداكةٍ قال: «عن 
رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى, ما عليه؟ قال: يجلد الحد. ويحلق رأسه. 
وبفرق بينه وبين أهله. وينفى سنة»! أ وفى صحيح حنان: «سأل رجل أبا عبد 
لله وأنا اسمع. عن البكر يفجر وقد تزوجء ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ 

فقال: يضرب مائة, ويجز شعره. وينفى من المصر حولاء ويفرّق بينه وبين 
أهله»!”' وليس في بعض النصوص ذكر الجز والحلق كصحيح محمد بن قيس 
المتقدم وغيره ‏ وإن ذكرا في بعضها الآخر فهو يكفي بعد اشتهار العمل به. 
وت 1 الوسانل داك 1 من انوا هع الونا الحو وهو انو و 


9 )الوسائز ناف امن اوا سخ الر العدوف 1 
[6) الوسائلفبات لاهن ابواف ص الزن السديف :1 


مدة النفى من البلد 
ا 502 


(مسألة 0): يحلق الرأس ولا يجوز حلق اللحية ولا الحاجب ولا يكفى 
اق الناضية ققط بل يحلق الزاسن جنع 

ورا 1000 

(مسألة 07: بإذةالنلى سس 00 “مين البعلدة الغبن عا م 


(8) أما وضوني علق الرامن قلانه النضيا فدهن الآدلة وتعورى الأجلة: 

وأما عدم جواز حلق اللحية والحاجب. فللأصلء. وظهور الاتفاق. وأما 
حلق جميع الرأس, فلظاهر ما مر من الدليل. 

)1١(‏ أما الأول: فللإجماع, ولظهور ما تقدم من الأدلة في الرجل. 

وأما الثاني: فادعي عليه الإجماع أيضاء ويشهد لذلك كثرة اهتمام الشارع 
بسترهن واختفائهن. 

ولكن يظهر من بعض الأخبار مثل صحيح محمد بن قيس عن أبي 
جعف را قال: «قضى أمير المؤمنين في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة 
في غير مصرهما»!'' وقريب منه غيره. ولكنها موهونة بالإعراض؛ ودعوى 
الإجماع على الخلاف. 

(7) لنصوص كثيرة ‏ تقدم بعضها ‏ منها قولهاءةٍ فى صحيح حنان: « 
ينفي حولا من المصر»''' وعنهاثة في صحيح الحلبي: «نفي سنة»' " , وغيرهما 
فخ الأخبان: 

(7) لما في موئق أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّهائة عن الزاني إذا زنى 
أ ينفى؟ فقال: نعم من التى جلد فيها إلى غيرها»!؟' وعنها#ة في الموثق أد 
«إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الى مدلافنها إن غيرها: فإنما 
لانو 0 الرفناة] ساني اين الوا كين الذنا العييف: الو 


6 الوستائل ديات لامق أنوات نحة الزنا العموى :ا 
(4) الوسائزنويات: دق آبواب جل الوا الحديقب؟. 


22 مهذّب الاحكام / ج 7" 
وتعيين محل النفي منوط بنظر الحاكم 7" 

(مسألة .4): لا يعتبر فى التغريب تحقق المسافة الشرعية(0"), بل المناط 
صدق الغرية والتبعيد عرفا 20 

(مسألة 9): لو كان محل الحد غير وطنه لا ينفى إلى وطنه بل ينفى إلى 
غيره!""» ولو حد في الفلاة ينفى من محل الحد إلى غير وطنه 47"". ولا فرق 
فى محل الحد 000 مصرا أو قرية (9"). 


على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه»!'' إلى غير ذلك من الأخبار. 
ويحمل عليها ما ورد من المطلقات, كقوله!2 في الصحيح: «النفى من بلدة إلى 
بلدة»(") 

(18) لأن نظره متبع مطلقاء إن لم يكن فيه دليل بالخصوص. 

)60( لعدم دليل على اعتباره. وما ورد من نبعيد علي ايل : «رجلين من 
الكوفة إلى البصرة»!" قضية في واقعة, لا لأجل اعتبار المسافة. 

(1؟) للأصلء والعمومات المتقدمة, والإطلاقات بعد صدق الموضوع 
عرفاً. 

(70) لأنه الظاهر من الأدلة. 

وأما ما ينسب إلى علي]9ة من أنه قال: «التغريب فتنة»!*' فهو قضية في 
واقعة لم يعلم وجه الصدور منه. 

)١8(‏ لشمول ما مر من الاطلاق والاتفاق للفلاة أيضا. 

(19؟) للإطلاق الشامل للقسمينء, وذكر مصر في بعضهاء كما فى خبر 
30و01 الرسانا اباب لانن ارات عد الزن اعدف و 


6 الرساتل بات امن اوات تعن لزاني العديف ا 
(غ) ورد مضمونه فى كنز العمال ج: 0 صفحة: ١17‏ الحديث .١ 7١8:‏ 


تكرر الحد يقتل فى الرابعة 
لو تكرر الحد يقتل في الرابعة 00 


(مسألة :)١١‏ في تكرار الزنا حد واحد مع عدم تخلل الحد في البين سواء 
كان التكرار مرتين أ مرات في يوم واحد أو أيام متعددة قصرت المدة بين 
الأفراد أو طالت 7' ', هذا إذاكان من نوع واحد. وأما التكرار من أنواع مختلفة 
فيتكرر كما إذا كان أحدهما جلدا والآخر رجما مثلا .)"١(‏ 

(مسألة ١١):إذا‏ تكرر من الحر غير المحصن أو الحرة كذلك الزنا فأقيم 
الخ ثلاث مرات يققل فى الرابوة 517 


عبد الله ابن طلحة: «و نفى سنة من مصره»! ١‏ من باب الغالب لا التقييد. 

(0") لأن الحكم إنما تعلق بالطبيعة. وهي واحدة قلّت أفرادها أو كثرت, 
مثل كفاية الطهارة الواحدة لإحداث متعددة. هذا مع ظهور الإجماع. وبناء الحدود 
على التخفيف مهما أمكن. وأما ذيل خبر أبي بصير عن أبي جعفراى: «فإن هو 
زنى بنسوة شتى في ,يوم واحد وفي ساعة واحدة, فإن عليه في كل امرأة فجر بها 


حدا»!"ا فمحمول أو مطروح. 
)"١1(‏ لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب. وانصراف ما تقدم عن المقام, 
ويأتي ما يدل عليه أيضاً. 


(؟) إجماعاء ونصاء قال الصادق.9ة في موثق أبي بصير: «الزاني إذا زنى 
يجلد ثلاثا ويقتل فى الرابعة»/" 

وعن جمع القتل حينئذ في الثالثة. واستدلوا عليه بقول الكاظماة في 
صحيح ,يونس: «إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة»! ؟' وادعى عليه الإجماع 
أيضاً. 
(١)الوسائل:بات١‏ من أبوات تخد الزانا الحديك ١1‏ 
(]) الوسائل: ثاب "الام ابوات عد الزنا: 
) 
) 


ف ارما دان امابوا مهدالا العديف 5 
4 الوشاترانات: من ابوات هد الزن العدوك :1 


باب مهدب الاحكام اج يفا 


(مسألة :)١7‏ المملوى إذا أقيم عليه الحد سبعا قتل فى الثامنة 7""). 

(مسآلة :)١‏ لو زنى الذمى بالمسلمة يقتله الحاكم ليطي ارون 
زنى بذمية أو كافرة يرى الحاكم المصاحة في أنها هل تتقتضي إقامة الحد 
عليه يعت قريعة الاسام ل امقتعى نيع إلى أعال متايه لقيو عاية 
حرى 80 


أما إجماعهم فموهون بذهاب المشهور بل المجمع عليه إلى القتل في 

الرابعة. وأما النص فلا بد من رده إلى أهله. لمخالفته لما ورد من التحفظ في 
الدماء('' والاحتياط فيها مهما أمكن. أو حمله على التقية. 

(عم) للإجماع, وصحيح بريد عن الصادق.ة: «إذا زنى العبد جلد 
خمسين» فإن عاد ضرب خمسين إلى ثمان مرات, فإن زنى ثمان مرات قتل وأدى 
الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال»' '' ومثله غيره. وما يستفاد منه القتل في 
التاسعة("ا معر ض عنه. 

كما أن المملوك والمملوكة يجلدان خمسين جلدة. سواء كانا محصنين أم 
غير محصنينء لنصوص !*! تقدم بعضهاء كذلك لا نفي ولا جز عليهما لأدلة 
خا م 0 

(4*) كما تقدء''' فلا وجه للتكرار والإعادة. 

(0*) لإطلاق قوله تعالى ١فَإِنْ‏ جاوّك فَاحْكُم يَثتهُمْ أؤ أغرض عَنْمّهْ» 7" 
وأما قوله تعالى: <و أَنْرَلْنَا إِلَيَِ الْكِنَابَ بِالْحَقٌّ مُصَدَّقاً لِما بَيْنَ يَدَيهِ 


)١(‏ الوسائل: باب ١‏ و1 من أبواب القصاص فى النفس. 

6 الو سات واي مق اناف جد الوا العدينه ان 

(4) و (0) راجع جميع ذلك في الوسائل: ياف لمق ارات تخد الرنا 
(1) تقدم فى صفحة :118. 

(لا) سورة المائدة :7غ. 


لا يقام الحد على الحامل و لو كان حملها من زنا 2 
ل ير يي سيم ا ل 


(مسألة :)١8‏ إذا زنى المسلم بكافرة يحكم على المسلم بحكمه جلدا أو 
رجماء وفى الكافرة بالخيار كما تقدم 6 

(مسالة:8 1 )لبقام العة ‏ رع توالا بادا دهان الغا مل ولو كان مها 
من زنا حتى تضع حملها وتخرج من نفاسها إن خيف من الجلد الضرر على 
الوزدا 
مِنَ الكئاب و مُهَئْمناًعَلَيِْ قَاحْكُه يَبِنَهُمْ بما أَنْرَلَ آللّهُ»4!!! فليس في مقام بيان 
إطلاق الأحوال مطلقاء بل هو في مقام تشريع الحكم في الجملة غير المنافي لما 
ذكرناه. ويظهر ذلك مما كتبه علي.ة إلى محمد بن أبي بكر: «في الرجل زنى 
بالمراة اللهودية والتصر في فكي 141 النده إن كان ممصم فا رجي وان كان كر 
فاجلده مائة جلدة ثم انفه, وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما 
أحبوا»(") ! 

وأما الإشكال بأن الدفع إليهم إحقاق للباطل وتعطيل للحد. فهو من 
الاجتهاد في مقابل النصء كما أن خبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن 
أخيه.9: «في يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما 
عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار 
المسلمين. أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين»' '' غير 
مناف لما قلناه. 

(") أما الأول: فللعمومات, والاإطلاقات الشاملة للمقام أيضاً. 

واما الثاني: فلما مر آنفاً. 

(0*) لإطلاق النصء والفتوى, وإطلاق قوله تعالى: «3َ لا تَزِرٌ وازِرَة وَزْرَ 
)١(‏ سورة المائدة :8غ. 


(؟) الرهاتلفيات هن ابواتنحيد الزن العديت :0 
6 الومائل وان جة امن اران قتدمات الحدواة 


وكذا لو لم تكن مرضعة وخيف من الضرر على ولدها. ولو وجد من يتحمله 
8 


06020 بهذت اسكام ج97 





ذلى تحد ولا تواخر 


أخْر ١١4‏ واقتضاء قاعدة: «نفي العسر والحرج» في الجملة لذلك كله. وعننبينا 
الأعظم وا ف بين قرعا انا وهى على « بصن تعنتضى ما قى يلك فلغنا ولدت 
قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه»!'' وفي حديث آخر عند ل : «نرجمها وندع 
ولدها صغير السن ليس له من يرضعه؟ إفقام رجل من الأنصار فقال: إلىّ رضاعه 
يا نبي الله. فرجمها»! '' وعن الصادق26ة في معتبرة عمار الساباطي: في فخصضنة 
زنت وهي حبلىء قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم»!*ا 
وقريب منها غيرها. 
(88) إجماعاء ونصوصا. منها ما تقدم من قول نبينا الأعظميّلة. وحيث 
ان الحكم موافق لقاعدة نفي العسر والحرج يشمل الجلد أيضاء وفي خبر ميثم 
قال: «أتت امرأة مجم أمير المؤمنين! فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت 
فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع, 
فقال لها: ممّ أطهرى؟ فقالت: إني زنيت, فقال لها: وذات بعل أنت إذا فعلت ما 
فعلت أم غير ذلكى؟ قالت: بل ذات بعلء فقال لها: أ فحاضرا كان بعلك إذ فعلت 
ما فعلت؟ أم غائبا كان عنى؟ قالت: بل حاضراء فقال لها: انطلقيى فضعي ما في 
بطنى ثم اتتنى أطهّرى - إلى أن قال فلم تلبث أن أتته فقالت: قد وضعت 
نطهرني - إلى " قال فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمر الله فانصرفت 
المرأة - إلى أن قال فلما مضى الحولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين 
فطهرني - إلى أن قال فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى 
. ام اق 


ل : لم صفحة ,.١1١9:‏ 


يجب الحد على المريض ان كان قتلاً أو رجماً 55 


(مسألة :)١8‏ يجب الحد على المريض وصاحب القروح والمستحاضة 
ونحوهم إن كان قتلا أو رجما (5. وإن كان الحد غيرهما لا يجلد بل ينتظر 
الدع" "م 


من سطح ولا يتهوى في بئرء فانصرفت وهي تبكي فلما ولت وصارت حيث لا 
تسمع كلامه قال: اللهم هذه ثلاث شهادات. فاستقبلها عمرو بن حريث 
المخزومي, فقال لها: ما يبكيك يا أمة الله؟ وقد رأيتك تختلفين إلى علي افا 
تسألينه أن يطهرى إلى أن قال فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أكفله 
فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين.42 بقول عمرو بن حريث فقال علي.2ة وهو 
متجاهل عليها: ولم يكفل عمرو ولدك إلى أن قال اللهم إنه قد أثبت عليها أربع 
شهادات - إلى أن قال فرجمها أمير المؤمنين»! . 

(9") لإطلاق الأدلة الدالة على أنه لا تعطيل في الحد. وليس فيه نظر 
ساعة'' مضافا إلى الإجماعء ومن كان نفسه في معرض إزهاق الروح لا فرق فيه 
بين الصحيح والمريض. 

(0) لقاعدة نفي الحرج والضررء والإجماع. وخوف السراية, ولننصوص 
منها قول الصادقيية في خبر السكوني: «اتي أمير المؤمنين 2# برجل أصاب 
حدا وبه قروح في جسده كثيرة. فقال:90! أخروه حتى يبرأ لا تنكؤه 
فتقتلوه»!" وعنهكة أيضاً: «اتي أمير المؤمنين:9ة برجل أصاب حدا وبه 
فروح ومرض وأشباه ذلكء فقال]ك9: أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه 
فيموت, ولكن إذا برأ حددناه»!؟! وعن الصادقنية في خبر السكوني: «لا يقام 
0 الونتائل#ناب اهن وات حن الزنا الحديت .١١‏ 


9 الوسائل باتك :6" من :انوا مقدمات الندوه الخديك: ١‏ 
(؟) و(غ) الوسائل: باب 1١‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث: ؛ و1. 
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ولو لم يتوقع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث 
المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ واتعوفي !"اول صنو ومصول كل 
شمراخ أو سوط إلى الجسد فيكفي صدق المسمّى عرفا "2" ولو برأ قبل 
الخر يي اطقيت د كامس 00 ولو وا ا 

(مسألة :)١177‏ لا يوخر حد الحائض إلى طهرها (2', ويؤخر في النفساء 
حتى ينقطع دمها على الأحوط(7". 


الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها»''' المحمول على الجلد لما 
تقدم. 

(11) لقاعدة الميسور, والإجماع, والنصوص, منها قول الصادقاة في 
خبر سماعة: «اتي النبي2ةة برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا بعرجون فيه 
مائة شمراخ فضربه مرة فكان الحد»' '' وقريب منه غيره من الأخبار. 

والظاهر أن ذكر الشمراخ من باب المثال. فيشمل السياط أيضاً. وهل 
يشمل الاسلاك - التي تستعمل في مثل الكهرباء أو لا؟ وجهان. 

(49) للإطلاق الشامل لمجرد وصول البعض أيضاء مع تعذر وصول الجميع 
عادة. 

(49) لوجود المقتضي للمبدل وفقد المانع عنه. فلا تصل النوبة إلى البدل 
شرعاً وعرفاً. 

(غ؛) لظهور الاطلاق. والاتفاق. 

(0؛) للأصلء والإطلاق, والاتفاق, بعد عدم كونها مريضة. 

(7) لقول عليءة: «إن أمة لرسول الْهييةٌ زنت فأمرني أن أقيم عليها 
الحد. فأتيتها فإذا هي حديثة بنفاس, فخشيت إن أنا جلدتها أن تموتء فأتيت 


و الرسائلة ناك امن روات سمقدضات الحدوه الحديق: ا 


لا يجلد فى شدة البرد و لا فى شدة الحر 005 


(مسألة :)١٠8‏ لا يسقط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد 9"), فلو 
ارتكب ما يوجب الحد وهو صحيح ثم جنّ أقيم عليه الحدٌ رجما أو 
1 ينا 

(مسألة 09): لو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجب الحدٌّ في دور 
إفاقته وصحته أقيم عليه الحد ولو في دور جنونه ولا يننظر به الإفاقة )ريه 
فرق بين أن يحس المجنون بالألم أوله ١‏ 8 

(مسألة ١؟):‏ لا يجلد فى شدة البرد ولا شدة الحر بل يجلد فى الشتاء فى 
حر النهار وفي الصيف في وقت برده 817 0 
رسول الَهيَقةٌ فذكرت له. فقالوَِ: «أحسنت اتركها حتى تمائل»!١'‏ مضافاً إلى 
بناء الحد على التخفيف. والحديث وإن كان قاصر سنداء ولكنه موافق للقاعدة في 
صورة خوف الموت. وفي غيرها يصلح للاحتياط. 

(40) لما مر من الإطلاق, والاتفاق, والأصلء وقول أبي جعفر/ة في خبر 
أبي عبيدة: «في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتى خولط. فقال: إن كان 
أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد 
كائنا ما كان»!' . 

(8) لما تقدم من قول أبي جعفراكة. 

(49) أما الأول: فلإطلاق ما مر في قول أبي جعفرناكة. والأصل. وسائر 
الاطلاقات. 

وأما الثانى: فلعدم صحة تعطيل الحدٌّ بعد ثبوته. 

)6 لاطلاق الدليل الشامل لكلتا الصورتينء مضافا إلى ظهور الإجماع. 

)0١(‏ إجماعاء ونصوصا, منها قول أبي عبد اللّهيىةِ: «إذا كان في البرد 


.18٠١: كنز العمال ج: ه صفحة: غ0١ الحديث‎ )١( 
.١: الوسائل: باب 1 من وات مقدمات الحدود الحديث‎ )١( 
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ولا يقام الحدّ فى أرض العدو (2؟6. 

(مسألة :)9١‏ لا يقام الحدّ فى الحرم على من التجأً إليه 67 بل يضيّق 
عليه في المطعم والمشرب ليخرج فيقام عليه الحدّ في خارجه (؟0). ويقام الحد 


على من أحدث موجبه فيه )2066 


ضرب في حر النهار. وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار»!'' ومنها ما عن 
العبد الصالح9#: «لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلأ في آخر 
ساعة من النهار, ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار»''' مع أن الواجب 
هو الاقتصار على ضرب الحد فقطء لا ما يوجب ضررا اخر ولو كان من الحدّء 
ولو خالف ,يضمن. 

(09) لقول الصادق.اثة في موثق إسحاق بن عمار: «لا أقيم على رجل حدا 
بأرض العدو مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو»!" . 

(00) لاطلاق قوله تعالى <وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمناً4!؟) مع أنه مناف لاحترام 
الحرم. 

(05) لصحيح هشام بن الحكم عن الصادق.92: «في الرجل يجني في غير 
الحرم ثم يلجاًإلى الحرم, قال: لا يقام عليه الحدّء ولا يطعم ولا 
يسقىء ولا يكلم ولا يبايع. فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه 
الحد»(" . 

(00) لقولهةٍ فيما مر من الصحيح: «و إن جنى في الحرم جناية أقيم عليه 


91301 الرسائل: نات 8امن ابواب تقدمات الحدوه العديق :15 
الوساتل دياف 2 من أبوا مقدماك الحدوة: 

(غ) سورة آل عمران ://ا3. 

(6) الوسائل: باب ”من أبواب مقدمات الحدود الحديث .١:‏ 


لا يقام الحد في الحرم 55 
تت 2 2 م ا 1 1 ل ا ا 1 ات 


الحد في الحرم, فإنه لم ير للحرم حرمة»!١‏ وأما مرسل الفقيه: «لو أن رجلا دخل 
الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة وضرب عنقه»! '' فيشكل الحكم يمفاده. 
لقصور سنده. ولو تم فهو الأحوط الأولى. والمراد من الحرم حرم مكة. وعن 


بعص إلحاق حرم النبى عَناة به. 


.١: الوسائل: باب 4" من أبواب مقدمات الحدود الحديث‎ )١( 
1: (؟) الوشائل: باب:45 من أبواب مقدمات الطواف الحديث‎ 


الفضل الا 
فى كيفية إيقاع الحد 


وفيه مسائل: 

(مسألة :)١‏ لو اجتمعت حدود على شخص بدئ بما لا يفوت معه 
ارام ففي مورد اجتماع الجلد والرجم يجلد أولا ثم يرجم. ولا يجب توقع 
برأجلده فيما اجتمعا فيه ('. ولا يجوز التأخير (. 

(مسألة ؟): لو اجتمع عليه حدّ البكر والمحصن يشكل كون الرجم بعد 
التفزيت !1 

)١(‏ للاتفاق, والإطلاق. والاعتبار. والنصوص. منها قول أبي جعفر!9ة في 
صحيح زرارة: «أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل, يبدأ بالحدود التي هي 
دون القتل. ثم يقتل بعد ذلك»' ١‏ ومثله غيره. وما عن بعض من الاكتفاء بالقتل لا 


وجه له لما عرفت. 

(؟) للأصل. والاطلاق. 

(*) لقول علي:ة: «ليس في الحدود نظر ساعة» '' بناء على شموله 
للمقام. 

(؛) للشك في جواز التأخير إلى هذا الحد. مع ما مر من أنه «ليس في 
الحدود نظر ساعة»! "ا 





31 الوشائل نا قاس ابواب مقدماه الخدوة الحد نت : 
51 الوسائل اياك امن ابواف مقدمات الخدوة الحديت ا 
80 الوسائل ائينه امن اران سوناف الخدوة المي ١‏ 


لو هربا من الحفيرة )2 
(مسألة "): يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد (©,. والمرأة إلى 
ومنظها فوى الحتوه تعث الور 
(مسألة ؟): لو هربا من الحفيرة يردّان إن ثبت الزنا بالبينة 7", 


(0) إجماعا وتأسيا بالنبى يي ولقول أبى عبد اليا فى موثق سماعة: «لا 
قن الرضدل إذاارضم إلا إلى مسفويو الى 7 ْ 

(7) لأن نبينا الأعظ ميب حفر للغامدية إلى الصد را '" ورجمييّة امرأة فحفر 
لها إلى النندوة»!' وهو المراد من قول الصادقة: «تدفن المرأة إلى وسطها»!؟ 
اذ العتساق مع ترينة غيره اننا هوافوق الحتو» تحت اند والمصالة معن 
صغريات الأقل والأكثر, فما تطابقت عليه هذه النتصوص هو الواجب., وفي الزائد 
عن الحد يرجع إلى الأصل. 

وما نقل عن بعض الفقهاء من اختلافهم في التحديد لا دليل لهم على ذلك 
فى مقابل ما ذكرناء وما نقل عن نبينا الأعظمية أنه لم يحفر للجهنية بل شككت 
عنها قا لان امن بها ترسمة :"الهو تضية في راقع ,كور هر 1 إغله :نييما 
فعل. 

ثم إنه هل يكون لنفس الحفيرة من حيث هي موضوعية خاصة, أو لها 
طريقية لاستيثاق المرجوم, فيكون ربطه بشجرة أو عمود ونحوهما مثلا يجزي؟ 
وجهان. 

(0) للأصلء وما تقدم من الإطلاق. وظهور الاتفاق. وما يأتي من 
الأخبار. 
10 الس اتناك تين أو اكة الرنا العديه ‏ 
(؟) السئن الكبرى للبيهقى ج: 8 باب ١9‏ من كتاب الحدود الحديث :؟. 
(؟) السئن الكبرى للبيهقى ج: 8 باب ١١‏ من كتاب الحدود صفحة :١؟1.‏ 
ظ 


4 الوساكلة بانيه )امن ابوات هد الزنا الحدنية ١‏ 
0) السئن الكبرى للبيهقى باب: 8 من كتاب الحدود صفحة .1١8:‏ 
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وإن ثبت بالإقرار لم يردًا مطلقاً (0, 


(لااتسب :ذلك إلى المقتسهور للقببينة::والالسعياط قتى الدمساء» وين 
الصادق/#ة: «إن كان أقر على نفسه فلا يرد. وإن كان شهد عليه الشهود 
010 
وأما عن جمع من التفرقة بين قبل الإصابة فيرد. وبعد الإصابة ولو 
بحجارة واحدة فلا يرد تمسكا بأخبار منها خبر أبى بصير عن أبي عبد اللهافة: 
«المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب, قال: لا. ولا يعرض له إن كان أصابه حجر 
واحد لم يطلبء فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب»1" . 
وخبر حسين بن خالد: «قال لأبي الحسن.9: أخبرني عن المحصن إذا 
هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد. قال: 
وكيف ذاى؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه 
شيء من الحجارة لم ,يردء وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو مجحد ثم هرب رد 


.برد» 


وهو صاغر حتى يقام عليه الحد. وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول 
اللْهيية بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق 
بعير فعقله. فلحقه الناس فقتلوه. فأخبروا رسول اليه بذلك. فقال: فهلا 
تركتموه, إذا هو هرب يذهب. فإنما هو الذي أقر على نفسه. وقال لهم: أما لو 
كان على حاضرا معكم لما ضللتم, ووداه رسول الْهيية من بيت مال 
المسلمين» . 

مخدوش: بوهن الأخبار بالإعراض, مع إمكان حمل الإصابة ‏ ولو في 


(1) الوسائل نات قلامن انوا عند الونا العديت :1 
(9)الزطائل ةناب امع ابراه الوا الخدت 
(©)الوباتز نات اهن وان جد الرنا الحديف 3 


كيفية الجلد جح زر 
ع تت ا ا ا ري 1 14 لت 


هذا في الرجم. وأما في الجلد فلا ينفع الفرار بل يردان ويحدّان مطلقاً (". 
(مسألة 0): إذا ثبت الزنا فى المحصن بالاقرار كان أول من يرجمه 
الامام/ ثم الناس وإذا ثبت الزنا بالبينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام / ثم 
اننا 0١‏ 
س0 ١‏ 
(مسألة ع): يجلد الرجل الزانى قائما ,١١(‏ 


الجملة على الغالب فلا يصلح للتقييد. 

(1) للأصل, والإطلاق, والاتفاق. وما عن الصادق.9 في خبر عيسى بن 
عبد الله: «الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّء أ يجب عليه أن يخلا عنه 
ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا. ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملاء 
قلت: فما فرق بينه وبين المحصن. وهو حدٌ من حدود اللّه؟ قال: المحصن هرب 
من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة, لأنه عاين الموت بعينه. وهذا انما يجلد فلا بد 
وأن يوفى الحد لأنه لا يقتل»7" . 

)٠١(‏ لظهور الإجماع. وفعل علي:2ة في رجم سراقة الهمدانية وغيرها 
الثابت زناها بالإقرارا"' وعن الصادق.ة في خبر صفوان المنجبر: «إذا قامت 
عليه البينة كان أول من يرجمه البينة, ثم الإمام, ثم الناس»! " . 

والمشهور أن الحكم على نحو الوجوب. والظاهر عدم الفرق بين إمام 
الأصل .2( ونائبه الذي ثبت الحكم لديه بالإقرار. 

)1١(‏ لصحيح زرارة عن أبي جعفرائة: «يضرب الرجل الحد قائماً والمرأة 
قاعدة ويشرتء غلى كل عضو ويترك الرامن والمذاكين» . 


الوسائزةبات امن ابوات جد الزنا الحديت: 
١‏ الوسائر :باية 4 مق ايزا ند الونا الجديت» 
1 الوسان ناف امن اوات خط الزنا الحديف» 
(4)الوسائل: بات١١‏ من أبوات جد لزنا الحد يت 


٠‏ مهدب :الاخحكام 22 وف 


-_لهة5 مي ب ل ا ب م 


عرد عن تابه ال نات عورنه !انو يقرت اعد القرت “وين بعلن 
57 ؟١‏ 
جميع جسذه و يتهى وجهه وراسه وفرجه ' ١‏ 


وعن جمع أنه يضرب على الحال التي وجد عليها إن عارياً فعارياً وإن 
كان عليه ثيابه فكذلك, لقول الباقراية فى خبر طلحة بن زيد بيد: «يضرب الزاني 
على الحال التى وجد عليهاء إن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه 
شرج وطلية نايت لولابأس :نابعت حمل القنبيو الأوليمين الفا علق 
الغالب. 

)1١(‏ لما عن الكاظمءة في موثق إسحاق بن عمار: «عن الزاني كيف 
يجلد؟ قال: أشد الجلد. قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل يجرد» '' ونحوه غيره. 

)١(‏ لما تقدم في قول الكاظم ايا وعن الصادق اكه في معتبرة سماعة: 
«حدٌ الزاني كأشد ما يكون من الحدود»' " وعن أبي الحسن الرضااي! في معتبرة 
محمد بن سنان: «و علة ضرب الزاني على جسده بأشد الضربء لمباشرته الزنا 
واستلذاذ الجسد كله به. فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم 
الجنايات»47) 

)١15(‏ للإطلاق, والاتفاق بالنسبة إلى جميع الجسد, ولجملة من الأخبار في 
المستثنى. منها قول علي.99: «اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه»!" , 
وقول الباقراث؛ كما مر فى صحيح زرارة: «و يضرب على كل عضو ويترك الرأس 
والمذاكير»!'' وفي خبر حريز: «يفرّق الحد على الجسد كله. ويتقى الفرج 
والوجه»!" وما دل على أنه يرجم من ورائه كقول أبي جعفر ه40 


10 الويانا بان مق واف هيه الزنا الحد يت 

لو دعانى( 6 الؤسائل نات امن ااوات د الزناةالحدت #اوعوعائةق 
)00( راجع شرح المغني لابن قدامة ج: ٠‏ صفحة: /ا١١‏ كتاب الحدود. 

ةا الرسائلةناتف ١‏ من أبواب حد الزنا الحديث 0 

)7١‏ الوسافلةباك: امن أبوانب حد الزن العديت ةو 

زا الوسائل عاب امن ابواني عفد الزنا العامة 


وتضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها (6"). 

(مسألة /1):كل من قتله الحدّ فلا ضمان (05). 

(مسألة 4): يستحب لمن يريد استيفاء الحدّ إعلام الناس بذلكى. بل 
يأمرهم بالحضور لإقامة الحد ١"‏ 


«الذي يجب عليه الرجم .يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه. لأن الرجم 
والضرب لا يصيبان الوجه». محمول على أتقاء الوجه والمذاكير بقرينة التعليل 
الوارد فيه. 

)١60(‏ أما الأول: فللإجماع. والنص. قال أبو جعفراةٍ فيما مر من صحيح 
زرارة» لايضرب الرحل الحَدّ قائما والمرأة قاغدة)7".. 

وأما الثاني: فلأنه استر مطلقاء ويمكن أن يستفاد ذلك من بعض الأخبار 
كما فعله علي990 بالجهنية حيث شد عليها ثيابها! '" . 

)١11(‏ لأصالة البراءة. وقاعدة «الاحسان»!' وقول الصادقاكة فى المعتبر: 
«من قتله الحدّ فلا دية له»!؟ وقريب منه غيره. ما لم يحصل الزريظة وروي 
عما قرره الشرع في الحدّء وإلا فلا إشكال في الضمان. 

ولا فرق بين كون المورد من حقوق الله تعالى أو من حقوق الناسء وما 
ورد في ثبوت الدية في الثاني كقول علي.9: «من ضربناه حدا من حدود الله 
تعالى فمات فلا دية عليناء ومن ضريناه حدا في شيء من الناس فمات فان ديته 
علينا»!”). محمول على مطلق الرجحان, مع اقتضاء نظر الإمام ذلك. 

(1) للإجماعء وقول علىن2ةٍ عند إقامة الحد: «يا معشر المسلمين 


.111/: صفحة‎ ١ و(؟) سنن الكبرى للبيهقى باب: 8 من كتاب الحدود الحديث:‎ )١( 
١ 1 (#ااسورة الكوية‎ 

81 الوسائل بات فى ابوات:قضاض الفنن الحديك ١5‏ 

(أة) الوس كباب فق ابوات مقدمات الحدؤد الحذيت ١‏ 
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والأحوظ حضون اقاغة الخد يزه 060 


(نسحالة:4): :ينتعت أن تكسون الأخشان فنا 7 ل 
الأخوظط ' والويوي يوي دنا تلو لمر لد الحدة ١‏ 
١ 9‏ 
0020 3 


أخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ ولا يعرفنٌ أحدكم صاحبه»!'' وقريب منه 
غيره. مع أنه من موجبات الارتداع عن المنكر بالنسبة إلى الناس. 

(16) لقوله تعالى: «و لْيَشْهَدْ عَذَابَهُا طَائِفَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4' ومنشأ التردد 
دعوى الإجماع على الاستحباب. وعدم الوجوب. وأقل الطائفة واحد كما عن 
بعض اللغويين وجمع من الفقهاء والمفسرين, وعن علي.9ة: «الطائفة واحد»!" 
وأكثرها ثلاثة فما فوق. 

(19) إجماعاء ونصوصاء منها قول الصادق.كة في الموثق: «و يرمي الإمام 
وبرمي الناس بعد بأحجار صغار»!*' ومثله غيره. 

)٠8(‏ جمودا على ظواهر النصوص التي تقدم بعضها 

(1؟) لأصالة احترام النفس إلا فيما أذن فيه الشارع, والمأذون فيه إنما هو 

غير الصخرة, قال فى الجواهر: «و لا يقتل المرجوم بالسيف لعدم الأمر به». ومنه 
يعلم حكم الكلات القعالة الحديثة. 

والمستفاد مما تقدم من الأخبار أن تكون الأحجار متوسطة. فلا يكتفى 
بما إذا كانت الأحجار في غاية الصغر. كرأس الأنملة مثلاء لأن ذلك خلاف 
قولهاكة: «أحجار صغار». مع أنه يستلزم تعذيب المرجوم وأذيته حتى يموت 

)١‏ الوسائل: 1 لانن وات نتدفات الخدود الخييف م 


) 

(1) سورة النور:؟ 
(؟) الوسائل: باب لاسن أبواب صب اديت 0 
4) الوساكل دياف المع وات قد الرنا التعد ولت 701 


عدم جواز قطع اعضاء المرجوم 7 


(مسألة :)١١‏ يكره أن يجري الحد من يكون له علبدعة 1" سواء نبت 
الإنابالاقراق إى اليقة روييواء تاف هته 0 

(مسألة :)١١‏ لو التمس المرجوم أن يقتل بنحو خاص لا يجوز إجابته بل 
يجب قتله بنحو ما أمر الشارع ("). 

(مسألة :)١7‏ من يرجم يأمره المتصدي للرجم بغسل الميت ‏ بتمام 
الأغسال الثلاثة مع شرائطها ويكمّن ويحنّط بجميع ما يعتبر فيهما فيرجم 
ويصلى عليه ثم يدفن في مقبرة المسلمين كسائر أهل الإسلام (0. 

(مسألة :)١7‏ لا يجوز قطع أعضائه بعد الرجه 77" 


ولم يأذن فيه, بل نهى الشارع عنه كما يأتي. 

(؟؟) لجملة من النصوص منها قولهم86 في الصحيح: «لا يقيم الحد من لله 
تعالى عليه حد. فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد»'''. ومثله 
غيره. وظاهرها وإن كان هو الحرمة: إلا أن إعراض الأصحاب عنه أوهنه. 

نعم هو الأحوط خصوصا في المثل. 

(") للإطلاق الشامل للجميع. من غير دليل معتبر على الخلاف. 

(4؟) لظواهر الأدلة الدالة على اعتبار كيفية مخصوصة فيه. 

(6؟) إجماعاء ونصاء قال الصادق]كة: «المرجوم والمرجومة يغتسلان 
ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلّى عليهما! '' وتقدم في التجهيزات ما 
يتعلق بالمقاء("" 

(1؟) لأنه مسلم نائب محترم ولا يجوز ذلك في حق المسلم كما يأتي, 
وسيأتي في كتاب الديات إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالمقام. 
(1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث .١:‏ 


(؟)الوسائل نباي لاهن ابوان) فز المئت العدمق 12 
(؟) راجع ج: ؟' صفحة :01-400غ. 


ا ل ضهايالأعكام اج 10 
(مسألة 38 ): لو قطع بالحجارة جزءا من بدنه يجب رده إلى البدن عند 
دفنه257. ولو أخطأ فى ذلك شخص يتحقق الضمان 37 ". 


(0؟) لما تقدم في سابقة, وفي الخبر: «أن امرأة من جهينة أتت 
النبى ييه وهي حبلى من الزنا فأمر رسول الَهيية وليها أن يحسن إليها. 
فإذا وضعت حملها فائتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها. نمَّ أمر بها 
فرجمت,ء ثم صلّى عليهاء فقال له عمر: يا رسول الله أ.تصلي عليها وقد زنت؟ 
افقاليَيةٌ: لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لو سعتهم. وهل وجدت شيئا 
أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل»!'' وعن علي في رجم سراقة 
الهمدانية: «كاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام. فلما رأى ذلك أمر بردها 
حتى إذا خفت الزحمة أخرجت وأغلق الباب فرموها حتى ماتتء ثم أمر يالباب 
ففتح فجعل كل من يدخل يلعنهاء فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا 
ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حدّ إل كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين 
بالدين»!' وعنهائة أيضا في المرجوم بعد ما حفر له وصلّى عليه قيل له: «يا أمير 
المؤمنين ألا تغسله؟ قال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على 
أمر عظيم»!" . 

(14) لعموم وجوب الدفن الشامل للجزء والكل, كما مر في أحكام 
الجنائز. 

(19) لأصالة الضمان, إلا إذا ورد فيه ترخيص صحيح شرعي.ء وهو مفقود. 


لا يجوز الافتداء عن الرجم و لا سائر الحدود ©2>2 


(مسألة :)١0‏ لا يجوز الافتداء عن الرجم ولا سائر الحدود ولو بلغت 
الفدية النفس بل أكثر (*"). 


)0 إجماعا من المسلمين. بل صرورة من الدين, وإطلاق قولهم يه : 
«ليس في الحدود نظر ساعة»!١'‏ وفي جملة من النصوص أنه لا شفاعة في حدّ 
ولا كفالة فيه( المؤيد للمقام. 


.١: الوسائل: باب 70 من أبواب مقدمات الحدود الحديث‎ )١( 
)اراز كناب 305و "امن ابوات عد الرنا.‎ 


الفصل الخامس 
فى اللواحق 


وفيه مسائل: 

(مسألة :)١‏ إذا شهد الشهود على امرأة بالزنا قبلا مع اجتماع جميع 
الشرائط فيهم فادعت أنها بكر وثبتت بكارتها بشهادة أربع نساء عادلات يدر 
عنها الحد(١'.‏ ولو علم الحاكم الشرعي بكار تها بالآلات الحديثة يعمل بعلمه!"". 
ولو شهد الشهود بالزنا مطلقا من غير تقييد بالقبل فلا حدّ لها أيضاً 7 وكذا 
يسقط الحدّ عن الرجل سواء شهدوا بالزنا قبلا أم أطلقوا مع بوت بكارتها 
شرعاً (2) 


(9. إجماعاء ونصاء فعن الصادق.هة في الموثق: «أنه أتي أمير المؤمنين‎ )١( 
بامرأة بكر زعموا أنها زنتء فأمر النساء فنظرن إليها فقلن. هي عذراءء فقالايةِ: ما‎ 
: 0 كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى شأنه»!١) وعن زرارة عن أحدهما‎ 
«فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادعت البكارة, فنظر إليها النساء فشهدن‎ 
. 1 ورحواذها كرا فقال: عقيل هاده النيناي»‎ 

(؟) لفرض حجية علمه كما مرء وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

(") لاطلاق ما مر من النصء وتحقق الشبهة الدراية للحد. 

(5) لأنه لا بد في إقامة الحد من حجة قاطعة. فلا موضوع له مع الشبهة 
الدارئة. 


10 الوسائل نئي من اواج نكة الردا الهد يا 
(1) الومائل عبان تمن ابوات الشهاذات الحد يف :1ن 


لايعتبر حضور الشهود عند اقامة الحد 
ولا يحدٌ الشهود للفرية ©" إلا إذا صدقت الفرية عليهم عرفاً 0 

(مسألة ”): إذا شهد الشهود بالزنا بها دبرا وثبت شرعا كونها بكرا تحدٌ 
البواة سف 0 

(مسألة ”): لو شهدوا جامعا للشرائط على رجل بالزنا فثبت أنه كان 
مجبوبا حين النسبة إليه لا حدٌّ عليه ولا على المرأة التي شهدوا بأنه زنى بها لكا 
ويحدٌ الشهود للفرية 7". 

(مسألة ؟): لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد جلدا كان أو رجما 
وغيرهما ‏ فيقام الحد بعد ثبوته شرعا ولو مع عدم حضورهما لموت أو 
غيية7" ".تع لو فزوا نوا وجب :ذلك القن تنعط راتع ديوز 071 


(0) للأصل بعد تحقق تعارض البينتين» وإطلاق ما تقدم من الأخبار, 
وثبوت الشبهة. 

)١(‏ لتحقق موضوع الفرية حينئذ ‏ بعد فرض صدقها عليهم بحسب القرائن 
القطعية ‏ فلا بد من ترتب حكمها عليها. ولعل بذلك يمكن أن يجمع بين 
الكلماتء فتصير الأقسام ثلائة: إحراز عدم الفرية. الشك فيهاء تحققها بالقرائن. 
ولا حدٌ للفرية في الأولين بخلاف الأخير. 

(0) لوجود المقتضي للحدّ وعدم المانع عنه. بعد عدم المعارضة في البين 
لاختلاف مورد الشهادنين. 

(6) للشبهة الدارئة للحد. 

(9) لصدق الفرية حينئذ. وبجري هنا أيضا ما مر من الأقسام الثلائة في 
المسألة السابقة, لعدم الفرق بينهما كما مر. 

0٠١(‏ للأصل, والاطلاق. والاتفاق. 

)1١(‏ لتحقق الشبهة الدارئة للحد. وفي خبر ابن قيس عن أبي جعفر.99: 
«في رجل أتي به إلى أمير المؤمنين99 فشهد عليه رجلان بالسرقة, فأمرهما 
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(مسألة 0): يجب حضور الشهود في موضع الرجم ليبدوًا بالرجم كما يبدأ 
الحاكم به إن ثبت موجبه بالإقرار وبعد الشهود إن ثبت بالبينة ١"‏ 

(مسألة ع): إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة تقبل الشهادة مع اجتماع 
الشرائط 0 

(مسألة 1): يجب على الحاكم الشرعى إقامة حدود الله تعالى مع علمه 
بالسبب كالزنا مثلاكما يجب عليه مع الإقرار وقيام البينة '9'". 


بأن يمسك أحدهما يده ويقطعها الآخر ففراء فقال المشهود عليه: يا أمير 
المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو 
كانا صادقين لم يرسلاني. فقال أمير المؤمنين:4#: من يداني على هذين 
أنكلهما»!١)‏ 

(1) وجوب هذا الحضور مقدمي عقلي, لا أن يكون نفسياً تكليفياً. فلا 
تنافي بينه وبين ما مر من عدم اشتراط وجوب الحضور تكليفا مطلقاء وتقدم ما 
يدل على بدئهم بالرجه'!" . 

(1) نسب ذلك إلى أكثر الفقهاء. للإطلاقات. والعمومات من غير ما 
يصلح للتقييد والتخصيص. وخصوص خبر ابن نعيم عن الصادق]ك9: «في أربعة 
شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجهاء قال:1: «تجوز شهادتهم»! " . 

وأما خبر زرارة عن أحدهما#: «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا 
أحدهم زوجهاء قال: يلاعن ويجلد الآخر»! '! وهو مضافا إلى قصور سنده 
محمول على ما إذا كانت في البين قرينة تدل على تحقق القذف من الزوجء فلا 
يصلح للمعارضة. 


(15) لأنه المطالب به والمستوفي لهاء والعلم أقوى الأسباب وأتم 


.114: الكافى ج: /ا صفحة‎ )١( 
.1 8: ا‎ 


لو شهد بعض الشهود بالزنا وردّت شهادة الباقين ©2222 
وأما حقوق الناس فيتوقف إقامتها على مطالبة صاحب الحق حدًا كان أو 
تعزير|(56, فإن طلب فله العمل بعلمه بعد ذلى 357 

(مسألة 8): لو شهد بعض الشهود للزنا وردّت شهادة الباقين يوقف 
الحكم حتى يظهر الحال فإما أن يحدٌّ الشهود. للقذف أو المشهود عليه للزنا 
وقبل ذلك يدر الحدٌ مطلت .)0١(‏ 


الحجج. مضافا إلى نصوص خاصة يأتى بعضهاء وتقدم في كتاب القضاء مسألة 
١‏ من الفصل الثاني «في شرائط القاضي»!''. 

(10) للأخبار, والإجماع., والاعتبارء قال أبو عبدالله لي في خبر حسين ابن 
خالد: «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب الخمر أن يقيم عليه 
الحدّء ولا يحتاج إلى بينة مع نظره. لأنه أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى رجل 
يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه. قلت: كيف ذلك؟ قال: لآن 
الحق اذا كان لله فالواجب على الامام إقامته, واذا كان للناس فهو للناس)! وذ 

ع ع . ع سس سس في 
الصحيح: «إذا أقر على نفسه عند الإمام. بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله تعالى, 
وإذا أقر على نفسه أنه شرب الخمر حده فهذا من حقوق الله تعالى» وإن أقر على 
نفسه بالزناء وهو غير محصن فهذا من حقوق الله تعالى, وأما حقوق المسلمين فإذا 
أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه. وإذا 
أقر بقتل رجل لم يقتله حتى بحضر أولياء المقتول فيطالبوه بدم صاحبهم»! " 


وقريب منه غيره. 
(11) لوجود المقتضى حينئذ لإقامة الحد وفقد المانع عنهاء نتجب لا 
محالة. 


(17) إما درؤٌ الحد فللشبهة. كما تقدم مراراء وأما خبر أبي بصير عن 


.6 ٠: تقدم فى صفحة‎ )١( 
الوساتزل عياب 9افن ابوانمتدمات الحذوه الحد رك‎ )9( 
.١: الوسائل: باب 77 من أبواب مقدمات الحدود الحديث‎ )*( 
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(مسالة 8): إذا رأى رجلا يزنى مع زوجته وعلم بالمطاوعة وعدم 
الشبهة وسائر الشرائط فإن قتلهما فلا إثم عليه (14). 


الصادق6كة: «في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلواء قال: يضربون 
الحدّ»!١'‏ ففيه مضافا إلى قصور سنده أنه أجنبي عن البحث. 

وأما التوقف, فلعدم ثبوت الموضوع, وحكم ما بعد الثبوت معلوم. 

(14) لأن دم الرجل هدر بالنسبة إليه كما يأتى في محله. 

نعم. لو طلب ولي المقتول بدمه يلزمه بذلك. وفي خبر .يزيد الجرجاني 
قال لأبي الحسنى9: «رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجورء فقتله صاحب 
الدار. فقال:2ةِ: من دخل دار غيره هدر دمه. ولا يجب عليه شىء» '' وقريب منه 
غيره. ويحمل قول الصادق.ائة في الصحيح: «إن أصحاب النبية قالوا لسعد بن 
عبادة: لو وجدت على بطن امرآتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال: كنت اضربه 
بالسيف. فخرج رسول الَهيييةٌ فقال: ما ذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا لو وجدت على 
بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ قلت: اضربه بالسيف, فقالييّ: يا سعد 
وكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل, 
قال: أي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل؛ لأن الله عز وجل قد جعل لكل 
قبي :دا وجتفل لمن تعداق: لكت الحق جد أ( , 

ثم إنه لا فرق في الحكم المتقدم بين الحر والعبد والمحصن وغيره. وأن 
الزوجة دائمية أو متعة. 
١‏ السائل بانع الامق أبوات القذف الحديت ا 


(1)الوشائل كانن:7١‏ من أبواب القضاعن فى النقبين الحديت 7 
() الؤسانا وات مق ابواث مقدنات الحدوه الحديف ١:‏ 


يجب اقامة الحد بعد تحقق سببه فوراً 


بسسيبيييا ١!‏ :انسه 
(مسألة :)٠١‏ لو افتض بكرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها ويعزر بما يراه 
لفاك 1151 وار كات أله زمه عش فجي 5507 
(مسألة :)١١‏ يجب إقامة الحدّ بعد تحقق سببه فورا بلا تأخير فيه إل مع 
العذر المقبول شرعا ١(‏ "2 ولاكفالة ولا شفاعة في إسقاطه ("". 


(19) إجماعاء ونصاء ففى صحيح ابن سنان عن الصادق992: «في امرأة 
افتضت جارية بيدهاء قال: عليها المهر وتضرب الحدّ»!'' والمنساق منها الحرة 
وإن كان الإطلاق يشمل الأمة أيضاء كما أن المراد بالحدٌ التعزير بقرينة الإجماع,. 
وما في , بعض الأخبار من انها تضرب «ثمانين» كما عن علي 9( '' يكون من باب 
نظر الإمامية لا الخصوصية, ولا فرق بين كون من افتضها بإصبعه رجلا أو امرأة. 
وإن ذكر الامرأة وإن ورد في مورد السؤال, إلا أنها لا تكون مخصاً لاطلاق 
الحكم. 

)٠١(‏ لقول علي .9#: «إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنهاء فإن 
كانت حرة فعليه الصداق»! " وتقدم في كتاب النكاح, ويأتي في الديات ما ينفع 
المقام. 

)١(‏ إجماعاء ونصاء كقوله9#: «ليس في الحد تأخير ساعة»!*' وتقدم ما 
يدل على 67 

(؟؟) إجماعاء ونصوصا تقدم بعضها!!! 


0 : باب 4 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 
(1؟) و(") الوسائل: باب "من أبواب حد الزنا الحديث: “"'وة. 
(غ) الوسائل: باب كين الوا نتدمات الحدوة الحد بثك ١‏ 
)060( تقدم فى صفحة 38 3ق أ, 

(1) راجع صفحة :50 , 
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(مسألة ؟١):‏ إذا حصل موجب الحدٌ فى الأزمنة المتبركة أو الأمكنة 
الشريفة أو هما معا للحاكم الشرعى أن يعاقب المحدود أزيد من الحدّ بما 
الالين 

(مسألة 1): لا فرق فيما ذكر في حدّ الزنا بين الزنا بالحية والميتة رجماً 
زر | 

الثانى من موجبات الحد: اللواط والسحق والقيادة وفيه فصول: 


(7) أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات الفقهية. لكون الجرأة على المعصية 
وانتهاكها أشد وأعظم فتشتد العقوبة لا محالة. وعن علي.99: «أنه أتى بالنجاشي 
الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به 
من الغد فضربه عشرين سوطاء فقال: يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب 
الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال: هذه لجرأتك في شهر رمضان»!١'‏ وللحاكم 
الشرعي أن يلاحظ في ذلك سائر الخصوصيات,. كما إذا صادفت ليلة الجمعة مع 
ليلة القدر وقرب الأماكن المقدسة إلى غير ذلك. 

(؟) لظاهر الإطلاق, والاتفاق, وقوله!9 في خبر الجعفي: «كنت عند أبي 
جعفركة في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا 
في هذاء فطائفة نة قالوا: اقتلوه. وطائفة قالوا: أحرقوه. فكتب إليه أبو جعفرافة: إن 
حرمة الميت كحرمة الحي. حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب. ويقام عليه 
الحدّ في الزناء إن أحصن رجم. وإن لم يكن أحصن جلد مائة»!'' وقريب منه 
غيره. 


3: الإشائل تان “قنق ا واتسعة البسكر العدمة‎ 1١ 
الومةا سات كاامن ابوا ميف النبرة الخديت ا‎ 0 


الفصل الأول 
فى اللواط وما يتعلق به 


حرمة اللواط من ضروريات الدينء بل أنه من المحرمات النظامية التي 
تنفق الشرائع السماوية عليها. وكذا الزناء والمساحقة, ونحوها مما يوجب إبادة 
النسل وتضييعه, وإشاعة الفاحشة والشنائع غير المرضية عند البشر. وتدلٌ عليها 
الأدلة الأربعة.. 
أما الكتاب: فقوله تعالى نكم نون الْفاجشَة ما سَِدكُمْ بها من أَحَدٍ 
من الْعَالَمِينَ أ لَك لَتََنُونَ اللإجال وَ تَفقَطَّعُونَ السَّبِيل وكالوه فى ناديكم 
مك74" وقوله تعالى «إنّكمْ لَعَنُونَ آلرَجالَ شَهْوَةَ مِن دُونٍ آلنَّساءِ بَلْ أَنْحُمْ 
قَوْمٌ تَجهَلُون ‏ إلى أن قال تعالى - « أَمْطَرْنًا عَلَيِهِْ قطراً قَساءَ مَطَرُ 
لْمُنْدَرِينَ4!'! فمن إهلاك الله قوم لوط ونزول العذاب عليهم يعلم عظم المعصية 
واهميتها. 
وأما السنة: فهي متواترة بين الفريقين, منها قول النبي الأعظمية: «من 
جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له جهنم وساءت مصيراء إن الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلى. وإن الرجل لو 
أتى في حقبه فيحبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يفرغ الله من حساب 
الخلائق, ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها 


)١(‏ سورة النمل :غ08-601. 


الس لس سعد ارت لا 


(مسألة :)١‏ اللواط: وطوٌ الذكران من الآدمي با قال يو 7 


ولا يخرج منها»!'' وقال علي.9ة: «لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم 
اللوطي»!"' وعنهاكة أيضا: «قال أمير المؤمنين.99 اللواط ما دون الدبر والدبر هو 
الكفر»! '' وعن الصادق.99: «حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرجء وإن الله تعالى 
أهلك أمة لحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج»'!' إلى غير ذلك من 
الأخبار المتواترة. 

وأما الإجماع: فإنها من ضروريات الدينء فضلا عن إجماع المسلمين. 

وأما العقل: فلما كشف عنه العلم الحديث من وجود إضرار كثيرة فيه. من 
شاء العثور عليها فليرجع إلى مظانه. 

)١(‏ هذا التعميم يستفاد من ظاهر النصوصء وفتاوى الأصحاب. قال 
علية: «اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر بالله»!”' وفي خبر حذيفة: «سأله 
عن اللواط؟ فقال:2ة: بين الفخذين. وسأله عن الوقب؟ فقال: ذلك الكفر بما أنزل 
الله على نبيه نا 3». ويأتي أن لكل منهما حدّ خاص.ء فيكون للواط مرتبتان: 

الايقاب والتفخيذ وما يفعل بين الأليتين. 

م إن المذكور في الأدلة والكلمات إنما هو الإيقاب, ولا ريب في كونه 
أعم من إدخال الحشفة فيترتب عليه الحكم بمطلق الاييقاب ولو ببعض الحشفة, 
ولم توجب الجنابة كما قالوا بذلك في مسألة حرمة أخت الموطوء وبنته كما مر 
في كتاب النكاح. ولكن يظهر من الشهيد في الروضة دعوى الإجماع على اعتبار 
دخول مقدار الحشفة, فإن تج الإجماع وكان معتبرا فهو المعمولء وإلا فالإطلاق 


١ الوسائل: باب 177 و18 من أبواب التكاح المحرم الحديث‎ )١( 
1: الوسائل: باب ”من أبواب حدٌ اللواط الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: باب ٠‏ من أبواب النكا اح المحرم الحديث :؟. 
() الوسائل: باب 177 من أبواب النكاح المحرم الحديث 1 
(0) الوسائل: باب ٠‏ من أبواب النكاح المحرم الحديث 1 


فيما يثبت به اللواط 0 
ا ا ات 6+ 5 


(مسألة 7): لا يثبت اللواط إلا بالإقرار أربع مرات (؟) 





محكم, ولكن أَنْى لنا بالاعتماد على إجماعات الشهيد الثاني. مع أن صاحب 
الحدائق أشكل على إجماعاته المنقولة وأورد موارد تناقضاته. مع أنهم يكتفون 
في المسألة السابقة بمجرد الإيقاب ولو لم تدخل الحشفة. 

(؟) إجماعاء ونصاء قال الصادق.9ة في المعتبر: «بينما أمير المؤمنينافة 
في ملا من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أوقبت غلاما فطهّرني, 
فقال: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج كلما كانامت غد عاد إليه وقال 
مثل ذلكى, فأجابه]9ة كذلكى. إلى أن فعل ذلك أربع مرات فلما كانت الرابعة قال 
له: يا هذا إن رسول الهييةٌ حكم في مثلك بثلاثة أشياء فاختر أيهن شئت,ء قال: 
وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت, أو إهداب 
من جبل مشدود اليدين والرجلين. أو إحراق بالنار. فقال: يا 
أمير المؤمنين أيهن أشد عليّ؟ قال: الإحراق, قال: فإني اخترتهاء ثم قام فصلّى 
ركعتين ثم جلس في تشهده فقال: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما علمته 
وتخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهّرني, 
ذخيرني بثلائة أصناف من العذابء وإني قد اخترت أشدهاء اللهم فإني أسألك أن 
تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارى في اخرتي ثم قام وهو باك 
حتى جلس في الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين.9ة وهو يرى النار تتأجج 
حوله. فبكى أمير المؤمنين وبكى أصحابه جميعاء وقال له أمير المؤمنين.99: قم يا 
هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرضين, وإن الله قد تاب عليك ولا 
تعاودن شيئا مما فعلت»١''‏ ومقتضى القاعدة كفاية الإقرار مرة. ولكن الشارع 
الأقدس اعتبر الأربع هنا وفي الزناء اهتماما على النفوس وعدم التهجم على 
الدماء مهما أمكن التحفظ عليها. 


(1)الوساتةةنات :نمق أنوات بحن اللواظ الحديك:١:‏ 





أو شهادة أربع رجال بالمعاينة كالميل في المكحلة مع اجتماع شرائط 
الشهادة(". بلا فرق فيهما بين الفاعل والمفعول '". 

(مسألة يشرط فن المقر فاعلا كان أو مفعولا البلوغ والعقل 
والحرية والقصد والاختيار (©6, 

(مسألة ©): لا اعتبار بإقرار الصبى والمجنون والعبد والهازل 
والمكرو١6), ١‏ 

(مسألة 0): لو أقر دون الأربع لم يحدّ ويعزره الحاكم بما يراه '", 


(*) للنص. والإجماع. قال الصادقاثة في خبر أبي بكر الحضرمي: «و أتي 
أمير المؤمنين 996 بامرأة وزوجهاء قد لاط زوجها بابنها من غيره. وثقبه وشهد 
عليه بذلك الشهود. فأمر به.8ة فضرب بالسيف حتى قتل»! ١‏ ومثله غيره, والمراد 
بالشهود هو الأربع بقرينة الإجماع, كما أن المراد بالبينة في بعض الروايات ذلك 
أيضا قال: «أتي علي بن أبي طالبة برجل معه غلام يأتيه. فقامت عليهما بذلكى 
البينة ‏ الرواية 6(" 

(:) لظهور الاطلاق كما مر_والاتفاق. 

(5) كل ذلك من الشرائط العامة التى تعرضنا لمداركها غير مرة. فراجع 
كتاب الإقرارا " وغيره من الكتبء وإقرار العبد إقرار في حق الغير فلا يقبل من 
هذه الجهة, وإن اجتمعت فيه سائر الشرائط. 

)١(‏ لفقد كل ذلك شرطا من شروط صحة الإقرارء والمشروط ينتفي 
بانتفاء شرطه. 

(0) أما عدم الحدّء فلفقد شرط وهو الإقرار أربعا. وأما التعزيرء فلأنه 
1 لتساك نوراف امن انوا حذ اللواط اللعدوف 1 


؟) الويائل عات اتن ابوامد سد اللواظ الحفيف 1 
0 راجع ج: "١‏ صفحة ,١18٠١:‏ 


لو أوقب مع تحقق الشرائط السابقة يثبت القتل علئ الفاعل والمفعرل 0 
يت سيم 


ولو شهد بذلك دون الأربع فلا ب: شيل عليه الحد الفرية 00 

(مسالة ع): لا اعتيان بشهادة الساء:متتردات او متضمات "انف 
الحاكه 0 

(مسألة 07): لو أوقب ب يثبت القتل على الفاعل والمفعول مع تحقق 
الشرائط السابقة ,)3١(‏ 


إظهار جرأة على المعصية وللحاكم التأديب في ذلك أيضا من باب الحسبة, وهى 
الأمور التي لا يرضى الشارع بتركها. 

(8) أما الأول: فلعدم ‏ تحقق الشرطء. وهو شهادة أربع رجال. 

وأما الثاني: فلتحقق الموضوع. فيترتب عليه حكمه لا محالة. 

(9) للأصلء وظهور الإجماع. 

)٠١(‏ لأنه من حقوق الله وله أن يعمل بعلمه فيهاء وتقدم كل منهما في كتاب 
القضاء والشهادة. فلا وجه للإعادة بالتكرار. 

)١١(‏ إجماعاء ونصاء كما تقدم في خبر أبي بكر الحضرميء وفي غ2 
التمار: «ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما 
فضربا بالسيف حتى قدّهما بالسيف جميعاً»!" 

إن ظاهر الأخبار في حدّ الإيقاب مختلفة, فمنها ما يدلّ على القتل كما 
مرء ويدل عليه الإجماع أيضاء ومنها نصوص تدلّ على الرجم إن كان محصناً 
وإن كان غير محصن جلد. مثل موثق العلاء بن الفضيل قال أبو عبد الله!: «حدٌ 
اللوطي مثل حدّ الزاني إن كان قد أحصن رجم, وإلا جلد»!'' وصحيح أبي بصير 
عن الصادقنيا: «و إن كان ثقب وكان محصنا رجم»!" وفي رواية حماد: 
)١(‏ الوسائل: باب "من أبواب حد اللواط الحديث : .١‏ 


(9) الوها نا ةبانع امن انوانه جد اللراظ العديكة <١‏ 
() الوسائل وباي مق أبوات يعد اللواط الحديف :1 
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بلا فرق فيه بين المسلم والكافر والمحصن وغيره 390 

(مسألة 8): إذا أوقب المكلف الصبى أو المجنون قتل المكلف وأدب 
غيونهنا يراه الحاكه رفع تهون المنشون دفوب 0377 

(مسألة ): لو أوقب الصبى - أو المجنون -المكلف يقتل المكلف 


: ناف (١‏ 
ويودب الصبي أو المجنون ١2(‏ 


«إن كان محصنا القتل. وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد»7") وفي رواية زرارة 
«الملوط حده حدّ الزاني»!" إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على التفصيل بين 
المحصن فالرجم., وغيره فالجلد. 

وفى بعضها التفصيل بين الواطئ والموطوء. كما فى رواية حماد: «إن كان 
بصنا انحل يوان لد يكن #بحدها عليه تمده قلق + فنا على اموق ب 

قال؛كة: عليه القتل على كل حال. محصنا كان أو غير محصن»!" ولكن 
اشتهار القسم الأول من الأخبار بين الأصحاب فتوى وعملا وظهور إجماعهم 
عليه. أسقط القسم الثاني عن استفادة التعيين بالخصوصء فلا اختلاف بين 
الأخبار واقعا بعد حملها على بيان مصاديق القتل. بعد ملاحظة المجموع ورد 
البعض إلى البعض الآخر. 

)١1١(‏ لظهور الاطلاق كما مر_والاتفاق. 

(1) أما القتل في المكلف, فلوجود المقتضي وفقد المانع, فلا بد من إقامة 
الحدٌ عليه. وأما التأديب في غيره. فلعدم التكليف, وقابلية المورد للتأديبء فلا بد 
منه حينئذ. 

(14) لعين ما مر في سابقة من غير فرق مضافا إلى خبر أبي بكر 
الحضرمي عن الصادق990: «أتي أمير المؤمنين.9! بامرأة وزوجها. قد لاط 
زوجها بابنها من غيرهء وثقبه وشهد عليه بذلى الشهود. فأمر بهي فضرب 


م الويداة ان امن ابنا بض اللراط الريك وتو 1 


في كيفية القتل 7 
بيه 9دمحم 
ذف سيمع اللسين أ اليتق ينال أن انار ومع لضن نلك يودب 


الفاعل والمفعول مطل (1) 

(مسألة :)٠١‏ لو لاط الذمي بمسلم قتل الذمي وإن لم يوقب 77". ولو 
لاط الذمى بمثله يقام عليه الحدٌ إيقاباكان أو غيره 117 

(مسألة ١‏ الإمام يتخير فى قتله بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه 
من شاهق موجب لإزهاق روحه 005 بالنار أو رجمه أو إلقاء جدار عليه 
14 


بالسيف حتى قتلء وضرب الغلام دون الحدٌّء وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتى. 
اللمكاك ابا من شك 0 

(10) لعدم التكليف. فلا بد من التأديب حسما لمادة الفساد. 

(17) للإجماع, وحرمة الإسلام, وكونه أشد من زنائه بالمسلمة كما تقدم. 

(10) لعمومات وجود إقامته. بعد عدم مخصص في البين. وعن المحقق في 
الشرائع أنه مثل الذمي إذا زنا بمثله. فالإمام مخير بين إقامة الحدّ عليه. وبين دفعه 
إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم. 

وليس في المقام دليل يدل عليه. وإن ورد في زنا الذمي بمثله. كما مر" 

(1) أرسل هذا التخيير إرسال المسلّمات. وادعي عليه الإجماع. وهو 
المستفاد من مجموع نصوص الباب بعد رد بعضها إلى بعضء منها قول علي ليه 
لأبي بكر, «أحرقه بالنار, فإن العرب لا ترى القتل شيئا»' '' وتقدم في خبر مالك 
بن عطية قول أمير المؤمنين.4#: «ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما 


.١: الوسائل: أب ب 7 من أبواب حد اللواط الحديث‎ )١ 
4 ؟) الوسائل: ا‎ 


مهذّب الاحكام / ج 7" 


ويجوز الجمع بين القتل بأحد الأنحاء المذكورة ثم الاحراق بالنار (11). 


لضي 


بلقكه او اهذانت :من عفبي |( مسيدود المديع :والرعجلين» او انراق حو : 
وقولها9ة أيضا: «لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم الواطي»!" , وعنه افيه 
في اللواط: «هو ذنب لم يعص الله به إلا أمة من الأمم. فصنع بها ما ذكره في كتابه 
من رجمهم بالحجارة. فارجموهم كما فعل الله عر ل ٠:‏ 

(19) لظهور الإجماع. وصحيح العزرمي أ ن أمير المؤمنين90ة أمر بقتل 
اللوطي الذي أخذ في زمن عمر إلى أن قال .: «إنه قد بقى من حدوده شيء. 
قال: أي شيء بقي؟ قال: ادع بحطب. فدعا عمر بحطب فأمر أمير المؤمنين19 
فأحرق به»!4) 

إن قيل: ظاهر الصحيح هو وجوب الجمعء فلا وجه لجوازه. 

يقال.. أولا: لو لا ظهور الإجماع على الخلاف. 

وثانيا: أنه في مقام توهم الحظرء فلا معنى لاستفادة الوجوب منه. 

وثالثا: يستفاد من قول علينةِ: «لو كان ينبغي لأحد أن .يرجم مرتين 
لرجم اللوطي»7" إن التعذيب مرتين ليس فيه مناط الوجوبء وإطلاق قول 
الصادق.9#: «كتب خالد إلى أبي بكر: «سلام عليك أما بعدء فإني أتيت برجل 
قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تتى المرأة. فاستشار فيه أبو بكر فقالوا: 
اقتلوه. فاستشار فيه أمير المؤمنين.2( فقال: أحرقه بالنار فإن العرب لا ترى 


3 تقدم فى صفحة‎ )١( 

1 الوسائل: باب من أبواب حد اللواط الحديث‎ )١( 

("؟) مستدرى الوسائل: باب 0 من أبواب التكاح المحرم الحديث 1 
(6) الوسائل: باب "من أبواب حد اللواط الحديث 0 

(0) الوسائل: باب لامين 'ابزانيغة اللواظ العدية 80 


ل سس سس سما ا لل ا( 


اين 
(مسألة :)١7‏ إذا لم يكن إيقاب في البين بل كان من التفخيذ وما بين 
الأليتين فحدّه مائة جلدة (''. بلا فرق بين المحصن وغيره والمسلم 
والكافر "١‏ إذا لم يكن الفاعل كافرا والمفعول مسلما وإلا فالقتل لا 00 
(مسألة :)١‏ لو تكرر منه الفعل وتخلل الحدّ قتل في الرابعة على 

ادحو ط(؟؟) 
(مسألة 3): لو تاب اللائط إيقابا أو غيره قبل قيام البينة فلا حدّ عليه 
ولو تاب بعده لا يسقط الحد. ولوكان الثبوت بإقراره فتاب يتخير وليّ الأمر بين 


القتل شيئا - الحديث»! ١‏ وهو ظاهر في عدم وجوب الجمع وإلا لأشاراة إليه. 
مع أن في التهاجم على الإحراق بالنار كلام لا بد وأن يقتصر فيه على المعلوم من 
النض: لما ورد من أنه لا يعذب بالثار إلا رب النار”' وقد:رأئى يعض مشايختا أنه 
لا يلقى الذر والقملة في النار. وكان ينقل عن جمع من مشايخه ذلك أيضاً تمسكا 
لهم بهذا الحديث. 

)٠١(‏ للأصلء, والإجماعء والنصء فعن الصادق.#ة في خبر سليمان بن 
هلال: «فى الرجل يفعل بالرجلء فقال: إن كان دون الثقب فالجلد. وإن كان ثقب 
أقيم قائما ث ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ. فقلت له: هو القتل؟ 
قال: هو ذاك»7' والمراد بالحدٌ مائة جلدة بقرينة الإجماع. 

)١١(‏ لظاهر الاطلاق. والاتفاق. 

)١(‏ تقدم في المسألة السابقة ما يتعلق بذلكى. 

(؟) تقدم ذلك في الزنا مسألة ١١‏ من الفصل الثالث من أقسام حدّ الزنا. 
وظاهرهم الإجماع على عدم الفرق بينه وبين مثل المقام. 

110 الرحائن ات ضاي ارا هو الوط الجمكمة 


(1) كنز العمال ج: «تضفحة 1 ؟الشديف 5ط بصددر اباد 
الوسائل: بات أن أبوات جد اللراط العدوف ١‏ 


ااا ا لله هس ات اذ 


الار امن ل 

(مسالة :8 1): لق كل غلذما كنهوة اودرجاذ او :افراة صغيرة أو كميرة 
كور الحا كديفا 321 

(مسألة 88(): المجتمعان تحت إزار واحد مع عدم الضرورة وعدم كون 
أحدهما رحما للاخر وكونهما مجردين يعزران بما يراه الحاكم 0 


(8؟) مر وجه ذلك في الزنا في مسألة 70 من الفصل الثاني فيما يثبت به 
الاناك ول فووورسين المورد ين . 1 

(0؟) للإجماع, ولأنه فساد جنسي وللحاكم التعزير في دفعه يما يراه ان لم 
يردٌ فيه حدٌّ مخصوص. وقال الصادق9: «من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة 
السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب»'(' وفى رواية أخرى: 
«ألجمه الله بلجامين من نار»!"' وعن الصادق.9 في خبر 58 عمار: «في 
محرم قبّل غلاما بشهوة. قال: يضرب مائة»!" ويمكن أن يكون التغليظ لأجل 
الوخرام: 

(1؟) إجماعاء ونصوصاء منها ما عن الصادق92ة في خبر سليمان سن 
هلال: «سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله]4ة فقال: جعلت فداى الرجل ينام مع 
الرجل في لحاف واحد؟ فقال: «أ ذو رحم؟ فقال: لا. فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا 
قال: يضربان ثلاثين سوطاإ»!؟ وعنهاكة في خبر ابن سنان: «في رجلين ,يوجدان 
في لحاف واحد فقال: يجلدان حدا غير سوط»!” وقد ذكر التجرد في خبر أبي 
عبيدة عن أبي جعفراكة: «كان علي .9 إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين 
جالدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهماء وكذلك المرأتان 
)١(‏ مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من أبواب نكاح المحرم الحديث :: 


(؟) و(") الوسائل: باب ١١‏ من أبواب نكاح المحرم الحديث: ١‏ و 
و (8) الوسائل كنات ١‏ سن أبوات عد الزنا الخدت 6 وي 


الأجنبيتان اذا وجدتا تحت ازار واحد 
سف ا وك اراد اس 





(مسالة :)١17‏ الأجنبيتان إذا وجدتا تحت إزار واحد عزرت كل واحدة 
منهما دون الحد 7"". 


إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة»!', 
وهو المتيقن في الحكم المخالف للأصلء, والموجب للريبة والتهمة. ولكن ذكر 
فيه: «مائة جلدة على كل واحد منهما». وفي بعض الأخبار «الحد». كما تقدم, 
وهو ظاهر في الحد التام أيضاء وفي بعضها حدا غير سوط كما في خبر عبد الله بن 
تان لاتخلة ان غيز سوط وابيد»' '' ومكن حمليا على أن ذلك آخر ميراتت 
العدد إن قلنا بإمكان وصول التعزير إلى عدد الحد. ولكن فيه بحث إن كان ذلك 
بالعنوان الأولي. أو يحمل على اختلاف مراتب الريبة والتهمة من الالتصاق نحوه, 
فتصل المجموع إلى مرتبة عدد الحدّ الحقيقي. ولكنه ليس منه في شيءء فيكون 
مثل ما إذا زيد في التعزير أجل عروض عارض من حرمة مكان أو زمان. أو 
نحوهماء فيصل إلى عدد الحدء وليس منه. 
(0؟) للإجماعء والنصوص في أصل المسألة في الجملة, ولما مر في 
الفرع السابق؛ فعن الصادق ث9 في خبر معاوية بن عمار: «المرأتان تنامان في 
ثوب واحدء قال: تضربان, قال: حد؟ قال/99: لا»!'! وعنه## أيضا في خبر 
سليمان بن هلال: «فامرأة نامت مع امرأة في لحافء فقال: ذواتا محرم؟ قال: لا. 
قال: من ضرورة؟ قال: لاء قال: تضربان ثلائين سوطا»!'' والجمع بينهما بالحمل 
بتخيير الحاكم الذي تظهر الخصوصيات لديه. فيتخير من ثلاثين إلى تسعة 
ونسعين. 
١‏ اوسا اب اسن اميد اليا الحديث .١6:‏ 
؟) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا الحديث :18. 


) 
80 الرسانا با امن ابو انعيفة الدنا الجديك 1 
43 الوساتا مهفن ابوا كه الزن العديت 4 


١ .‏ 
ا 0 مهذب الاحكام / ج 7" 


ولو تكرر الفعل منهما مع تخلل التعزير أقيم عليهما الحدّ التام مائة 
لك 
جلدة 


وأما خبر سماعة: «سألته عن المرأتين يوؤخذان فى لحاف واحد؟ قال: 
محل كل و اعد سود امات علدقه وقعوى طبرو ليدكى حملة كلو مال إلا خللاه. 
للأصلء, والاحتياط, والدرأ للشبهة. كما أن صحيح الحلبي عن الصادقاىة: «و 
المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ»''' يمكن أن يراد بالحد التعزير 
حاف 

(18؟) لظهور الإجماع. وخبر بي خديجة عن الصادقاىة: «لا ينبغي 
لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجزء فإن فعلتا نهيتا عن ذلكء فإن 
وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حداء فإن وجدتا 
الثالثة في لحاف حدتاء فإن وجدتا الرابعة قتلتا»!'' ومر الكلام فيما يتعلق بذيل 
الخبر. 


1 الزسائل: بات كفن أبواف هذ الونا أو 


الفصل الثاني ! 


وهي دلك المرأة فرجها بفرج امرأة أخرى ("». 
(مسآلة :)١‏ يثبت السحق بكل ما يثبت به اللواط من الإقرار أربع مرات, 
وشهادة أربعة رجال بالمعاينة ("). 


)١(‏ وهي من المعاصي الكبيرة إجماعاء ونصوصا -كما يأتي ‏ وأصلها 
حدئت من بنت إبليس'' كما أن أصل اللواط حدث من نفسه الخبيثء. فاكتفى 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء وهي الزنا الأكبرا"' وفي الصحيح عن 
الصادق99: «انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال: حدّها حدٌ 
الزانيء فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن. فقال: بلىء قالت: وأين؟ فقال: 
ون امتحاب الي كان 

(؟) للأصلء والإجماع: بل قطع الأصحاب به. وإطلاق ما نسب إلى 
على .ئة: «السحق في النساء كاللواط في الرجال ولكن فيه جلد مائة لأنه ليس 
فيه إيلاي» " 

)١(‏ و()) الوسائل: باب 4؟ من أبواب التكاح المحرم الحديث: غ و0. 
؟') أسورة الفرقان 6 اك وسوزة” ق +17 


) 
(6)الوسائل وبا كمن نوات جد الحى الحدية؟ ١‏ 
(6) متشدرك الوساكل تباث افق أروا با جه السعق الحديف 1 


ات مهذدب الاحكام اج 7" 


(مسألة ؟): حدٌ المساحقة مائة جلدة مع البلوغ والعقل والاختيار بلا فرق 
نين الفاعلة:و الجقه لكاو السطلنة والكافزة و السحضنة رغد 0 

(مسألة *): لو تكررت المساحقة مع تخلل الحدّ قتلت فى الرابعة 27 

(فجالة © سقط الح بالقوية قل قاء البكة ولا فط كانت ذه 
ولو ثبت بالإقرار يكون وليّ الأمر مخيرا بين العفو والإقامة 67 

(مسألة 0): لو وطأ شخص زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر يكون 
الولد لصاحب الماء وهو الواطئ وعلى كل واحدة من المتساحقتين الحدّ مائة 
جلدة مع تحقق الشرائط وللبكر بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها 77. 


(*) أما مقدار الحدّ فلظاهر الإجماعء والنصء وموثق زرارة عن أبي 
جعفراكة: «المساحقة تجلد»!'' المحمول على مائة جلدة لما مر سابقاء ولما 
نسب إلى علي لَه . 

وأما اعتبار الشرائط فلأنها من الشرائط العامة لكل حدّ. 

وأما عدم الفرق بين الأقسام فلظاهر الإطلاقء والاتفاق. 

(4) لما تقدم غير مرة من أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة» مع تخلل 
الحدّ. 

(0) للإجماع. وتقدم في الزنا واللواط ما ينفع المقام. 

(5) البحث في هذه المسالة. 

تارة: بحسب العمومات والاطلاقات والقواعد العامة. 

وأخرى: بحسب النص الخاص الذي ورد في المقام. 

أما الأولى: فمقتضاها أولا عدم كون المورد من الزنا لا لغة, ولا عرفاء ولا 
شرعاً. فلا تترتب أحكامه الوضعية والتكليفية إلا بتعبد خاص, وهو مفقود. 
وتجرة حون السنافقع لأتودي كوتها مع الزنا للاموضوعا :ولا حكما. 


)اهدرف الوساتز دياك اق ابوا تعد الصف 


ع 
حل المساحقة و ما بتعلة 
عاد المتساحاية وها بتعاق بي اس 


وثانيا: أن مقتضى الأدلة الدالة على أن حدّ المساحقة مائة جلدة أن فى 
الإقام عدا كذ لكي :هما لهل اهن النعاء ارجح "١‏ لايد وأنمجمل اده 
علمه إلى أهله. 

وثالثا: أن المرأة المزوّجة إن اوعيت زوال بكارة البكر فعليها تغريم 
البكارة. كما يأتى فى الديات. هذا ما تقتضيه العمومات. والاطلاقات, والقواعد 
العامة. 0 

أما الثانية: ففي صحيح ابن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله بيك 
يقولان: بينما الحسن بن علي#0 في مجلس علي أمير المؤمنين]99 إذ أقبل قوم 
فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين: قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله 
عن مسألة, قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها 
قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتهاء. فألقت النطفة فيها فحملت, فما تقول 
في هذا؟ فقال الحسن.9: معضلة وأبو الحسن لهاء وأقول: فإن أصبت فمن الله ثم 
من أمير المؤمنين. وإن أخطأت فمن نفسي, وأرجو أن لا أخطأ فيه: أنه يعمد إلى 
المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة, لأن الولد لا يخرج منها حتى 
تشق فتذهب عذرتهاء ثم ترجم المرأة لأنها محصنة, وينتظر بالجارية حتى تضع 
ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة, ئمّ تجلد الجارية الحدّء فانصرف القوم 
من عند الحسن9 فلقوا أمير المؤمنين.99 فقال: ما قلتم لأبي محمد؟ وما قال 
لكم؟ فأخبروه. فقال: لو أني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني»' " 
وليس فيه ما يخالف المشهور 

إلا قوله!ك9: «ثٌّ ترجم المرأة لأنها محصنة». وهو مخالف للأصل والشهرة 
والاحتياط في الدماء, والتهجم على الرجم حينئذ مشكل. كما صرح بذلك ابن 
إدريس. 


الوساتزكبات افق انوا فد البهق الخدية :1 
)لوكا تل دياه لقن ان امحجد النحى الحدمف :3 


الفصل الثالث 
52 القيادة وحدها 


وهى الجمع بين الرجل والأنثى للزنا أو بين الرجل والرجل لللواط بلا 
فرق فى الأنثى بين البالغ والصبية وكذا فى الرجل الذي لاط به بين الصبى 
والبالة 07 ١ ١‏ 
(مسألة :)١‏ تثبت القيادة بالإقرار مرتين وبشهادة عدلين (). 


وهي من المعاصي الكبيرة, فعن نبينا الأعظمييةُ: «من قاد بين رجل وامرأة 
حراماء حرّم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيرا»!'' وعنديَية: «لا يجد 
ريح الجنة ديوث. قيل ,يا رسول الله: وما الديوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو 
يعلم»! ". 

)١(‏ أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات. ويظهر منهم الإجماع عليه. 

(؟) أما اعتبار المرتين فلأصالة عدم الثبوت إلا بالمتيقن, والمرتان هما 
المتيقن من الاتفاق عليهما وبناء الحدود عليه وما جعلوه من القاعدة في الحدود: 
أن كلما يكتفي فيه بالشاهدين يكتفى فيه بالإقرار مرتين, وإلا فمقتضى الإطلاق 
كفاية الاقرار مرة واحدة. 

وأما النبوت بشهادة العدلين فلظهور الاطلاق, والاتفاق. 


١)الوسائلكيات‏ من أبواب النكاح المحرم الحديث: 3 
0 بأب ١5.‏ من أبواب التكام المحرم الخدايت: ١‏ 


حدٌ القيادة و ما يتعلق بها 22 
(مسألة ؟): يشترط في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار 7. 
(مسألة ”): لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والهازل والمكره . 
(مسألة 5): حدٌ القيادة ‏ ثلاثة أرباع حدّ الزانى ‏ خمس وسبعون جلدة 

وينفى من البلد إلى غيره (, والأحوط أن يكون النفى فى المرة الثانية (6 
ويحلق راسة ويشهر 0 0 
(مسألة 0): حدّ النفي موكول إلى نظر وليّ الأمر 47. 


(*) لكون ذلك كله من الشرائط العامة لكل إقرار. وتقدم دليلها 
فراجع. 

(؟) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط. 

(6) إجماعاء ونصاء ففى خبر عبد الله بن سنان قلت للصادقالا: 
«أخبرني عن القواد ما حدّه؟ قال: لا حدٌ على القواد. أ ليس إنما يعطى الأجر على 
أن يقود قلت: جعلت فداى. إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراماء قال.12: يضرب 
ثلاثة أرباع الزاني. خمسة وسبعين سوطاء وينفى من المصر الذي هو فيه»' "' 

(1) لذهاب جمع من أعاظم القدماء إلى ذلك. بل ادعي الإجماع عليه 
فيقيد به إطلاق الحديث. 

(0) على المشهور. بل ادعي الإجماع عليه. وعمل به من لا يعمل إلا 
بالقطعيات, ويكفي ذلك في حصول الظن الاجتهادي. 

(8) إذ لم يرد فيه تحديد في الشرع فله الولاية والنظر فيه من باب الحسبة 
التي تقدم معناها. 


(/1) الزسائزنياي من أبوات عه ابجع الحديف ١‏ 


52 مهذب الاحكام / ج 7" 
(مسألة ع): يستوي فى ذلك كله الرجل والمرأة والمسلم والكافر إلا أنه 
ليس في المرأة نفي ولا حلق ولا شهر بل تختص بالجلد فقط7. 


(9) أما الأول: فلإطلاق الدليل الشامل للجميع. 

وأما الثاني: فلآن المنساق من الشهرة والنفي والحلق عند المتشرعة إنما 
هو خصوص الرجل فقط دون المرأة, المطلوب فيها الستر مهما أمكن, مضافاً إلى 
الأصل, والإجماع. والله العالم. 


ته هذا المجلد يحمد الله تعالى ويتلوه المجلد الشامن والعشرون سيتدئا 
بالموجب الثالث للحدٌ وهو القذف. 

محمد الموسوي السبزواري 

.ه١2٠١0-١١2-0‎ 


الفهرس 


هض 


فهرست الجزء السابع و العشرون 
من كتاب مهذب الاحكام 
فى بيان الحلال و الحرام 


القضاء و معانيه فى اللغه والجامع بينها 0 


يقوم به / 
واوزة فى :شان القضاء / 
الفرق بين القاضى و المفتى والمجتهد و 
الفقيه / 
اصاله عدم الحجيه فى الرأى و القول الا ما 
خرج بالدليل 1 


القاضى المنصوب وما يتعلق به 1 
القاضى المأذون بالاذن العالم من قبل 
الامام ملفلا : 
الكلام فى وجود قاضى التحكيم  ٠١‏ 
صحه القضاء متقومه بالاذن الشرعى و ما 


استدل على ذلى ١‏ 
طرق اثبات الاذن للقضاء ١‏ 
معن الاذق الفاقود فى التضا .و اوسوة 
الخصووه فى القضاء ١‏ 
تعورت النفا اقرف 1 


الفصل الاول: فى احكام القضاء 
الاو وا عب كنا برقن سي شي فد 
قرطي الأجكاء اليه 15 
تسو اوبات التمايه اوكتانت 7" 
حرمه القضاء أن لم يكن اهلا له وان اعتقد 
فى نفسه انه واجد للشرائط 1 
لو وجد من يكون متصدياً للقضاء و كان 
اهلا لمالا مسي تلن لير هين "١‏ 
ولو لم يكن كذللى وجب اعلام الناس 
بذللى وارشادهم الى غيره و حكم ما لو 


لم يعلم باهليته ١‏ 
لو تعدد من له الاهليه واختير واحد لا 
تقفين عليه فظلقاً 6 


لا يجوز الترافع الى قضاء الجورء 0 
و حكم ما لو ترافع اليهم فهل يحل ما اخذ 
بحكمهم؟ 0" 
لو توقف استيفاء الحق على الترافع الى 


عر 

قا الخور ار الطلف كاد ساف ذلك 5 
لاباين للناضى أن وزعت مو بيك الغال بر 
حكم أخذ الاجره من المتخاصمين ١7‏ 
الرشوره معناها و حرمتها 7 
وححو قن الرتقق عاد | رفوه ان 
صاحبها و لايجوز التصرف فيها و حكم ما 
لو تلف 1 
لأفرقءن الرهوميين أن تكوج يعر انها او 
وان آخر وان تكون غبينا اومكفية اد 
اتتفاعاً 0 
اغا القاضيئ لوقو مقط يكين +" 
ما يبذل بازاء تمشيه محرم يكون من 
الرشوه و هل يكون كذللى لو بذل بازاء 


تمشيه الحلال؟ 
لو شكى فى شى أنه من الرشوه المحرمه او 
ل<؟ ١١‏ 


لا ترتب بين نفوذ الحكم و قبول 
الشهاده ١‏ 
يجوز للمتراقعين أن يختارا مجتهدين أو 
أكثر للحكم بينهما سواء كان على وجه 
الانضمام أو الاستقلال. ولو طلب أحدهما 
الك د يعيع ادا على الا 1 1 
لو حكم الحاكم فى واقعه لا يجوز 
للمترافعين الرجوع فيها الى حاكم اخر بل 


مهذّب الاحكام / ج 77 


لايجوز له النظر فى الحكم و نقضه إلا اذا 
ادعى أحد الخصمين بأن الحاكم الاول لم 
يكن جامعاً للشرائط او كان الحكم مخالفاً 
لضرورى الفقه ا 
دون تقطن :لحر 9 
لا فرق فى وجوب تنفيذ الحكم الجامع 
الشرائط بين ان ركوئ الجا كوعيا اومينا 
لا يجوز نقض الحكم بالفتوى 1 
الفرق بين الحكم والفتوى من وجوه 4" 
لا ينفذ حكم الحاكم الفاقد للشرائط 0" 
لب المدكرم عليه اسيناف لامع 
إبداء الخدشة فى تمامية الحكم  ١‏ +" 
لو احتاج الحاكم إلى مترجم يعتبر ان 
يكون شخصين عدلين "١‏ 


الفصل الثانى: فى شرائط القاضى 
وهى عشرة: 
الأول: البلوغ فلا يصح من الصبى 2 "لا 
الشانى: العقل فلا يصح من المجنون 


0 


مطلقا /7 ١‏ 
الثالث: الاسلام 2 
الرابع: الايمان 2 
القاضي القدالة م 


الفهرس 


السادس: طهارة المولد 1 
السابع: الاجتهاد المطلق 7 
الثامن: الذكورة فلا يصح قضاء المرأة 
مطلقاً ١ع‏ 
التاسع: الحرية 2 


العاشر: أن يكون أعلم من فى اليلد ”8غ 
يشر 20 لين العاكم اليصان 
على نحو يسلب الاطمينان عنه و هل 
فق فيد الاتضا فو ينا تر الكما/ة 1 18 
لا يجوز الترافع إلى العامى حتى لو كان 
مقلدا للمجتهد المطلق 3 
الشرائط المعتبرة فى القاضى يثبت بالعلم 
والاطمينان والبينة العادلة من أهل 
الخبرة 3 
يعتبر فى تبوت ما مر من الشرائط أن يكون 
عند كل واحد من المترافعين 1 
لابد للحاكم أن يحكم بمقتضى رأى نفسه 
براي خيرة ا 
لواكا رك عن المع و السكريها كما 
لرفع الخصومة وكانا متساويين يقدم ما 
اختاره المدعى و إلى فيقدم الا علمء و 
حكم ما لو كان كل منهما مدعياً من جهة و 
منكراً من جهة أخرى 1 
لو ادعى أحد من الرعايا دعوى على 


القاضى تقبل دعواه فيحضر و يكون كغيره 
فى الاداب 3 
لو تراضيا الترافع إلى حاكم يجوز لهما 
الرجوع عنه ما لم يحكم 0 
لو كان للحاكم خصومة مع غيره لا ينقد 
حكمه فيها الا أن يوكل غيره فيها ‏ 40 
اناكو اتنقاذ الك الضناون نين بحا كن 
آخر ان اخرة حافعة الحاكيم لخبرانيظ 
صدور الحكم. و حكم مالو شك فى 


جامعيته لها م 
0106 
الاك قراط الحك 7 


يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه فى حسقوق 
الله و حقوق الناس و هل يجوز له الحكم 
بالبينة لو كانت مخالفة لعلمه؟ 1 
لو حكم القاضى فى واقعة ثم تجددت 
يجوز له أن يحكم على طبقه و ان لم يتذكر 
مكدو راكذا ان لم كتذكر العكدرو لك 
قامت البينة عليه أو حصل له القطع أو 
الاطستان بذلى /اء 
لو ثبت الحق عند الحاكم فى واقعة و لم 
يصدر منه الحكم ثم تجددت جاز له 
الحكم ان تذكر مستند الثبوت و لم يتبدل 


رامق الال دعوة /: 


يحرم على الحاكم الحكم فى واقعة حكم 
فيها من له أهلية القضاء مع عدم العلم 
بموافقته لرأيه بلا فرق بين كونه حياً أو 
متا باقياً غلى الاهلية أو الا أن يوطي 
الاغراء 1 
يحرم إمضاء الصادر من غير الاهل حتى 
لو علم انه موافق للقواعد بل يجب 
نقضه 066 
انضاء الك للساكتم العاق سفروط 
بإحراز صدوره منه و طرق ذللى 
وكيد كدق تيه متافذة شنطة او 
امضائه؟ 66 
لو حكم القاضى فى واقعة ثم وقع 
التخاصم فيها مرة أخرى مستقلا لا يجوز 
له الحكم فى الواقعة الثانية بعين الحكم فى 
الواقعة الاولى 01 


الفصل الثالث: فى أداب القاضى 
وهى امور: 
الاول: وجوب التسوية بين الخصماء فى 
الآذات:والاكتراء بولا تجب فى السيل 
بالقلب وهل تعب لركان أحدهيا مسلما 
دون الاخر 0 
الثانى: يحرم على القاضى ان يلقن أحد 


مهذب الاحكام /اج نا 


الخصمين ما يغلب به على خصمه أو 
يعلمه كيفية الاحتجاج و طرق الغلبة الا اذا 
كان الحق معه و هل يجوز ذللى لغير 
الحاكم؟ ع0 
الثالث: اذا ورد المتخاصمهان على الحاكم 
على نحو الترتيب يبدأ الحاكم بسماع 
دعواهما كذللى و لايجوز له تقديم 
المتاشره وان لوزيعكم كيفية الوروة أووردا 
مجتمعين يعمل بالقرعة 0 
الرابع: لايجوز للحاكم سماع دعوى 
أخرى من المدعى عليه فى أثناء دعوى 
الندغن الأ بعد.فضل التعوض الأوكن او 
رضائه 06 
الخامس: من ابعدا بالدغوى من 
المترافعين فهو أولى و لو شرعا معاً يسمع 
مضن كان على يمين صاحبه. ولو اتفق 
فعاف وعدا قير وي كوبا مص 1 اذا 
ورا يدها 06 
السادس: ينبغى للحاكم ترغيب الخصمين 
إلى الصلح قبل القضاء و مع الاباء عنه 
يحكم بما تقتضيه موازين الشرع ‏ 006 
ما يستحب للقاضى 01 
ما يكره للقاضى 01 
لابد للقاضى من الاهتمام بشوون 


ا يي اا م0020 


الفصل الرابع: فيما يعتبر فى 
سناء الدطرى 
خض الندعي والندكر ١‏ 
يعتبر فى سماع الدعوى أمور: 1 
الاول:الكمال بالبلوغ والعقل فى 
العم ١‏ 
لو رفع الصبى ضلامته إلى الحاكم الشرعى 
يعمل الحاكم فيها بموازين القضاء على 
حسب تكليفه 1١‏ 
لو وجد للصبى ولى أو وكيل و علما بصحة 
حرا وطق العاكك ار لبي لعلف على 
فعا 1 
الثانى: عدم الحجر أن كان متعلق الدعوى 
ل سيور 11 
التالف ان كون لفهووفى التهوض. 1 
الرابع: وجود اثر للدعوى ان حكم على 
طبقها الحاكم 31 
الخامس: أن يكون المدعى به معلوماً فى 
الجملة فلا تسمع دعوى المجهول 
المطلق و 
لو ادعى نوعاً مردداً بين أفراد تسمع دعواه 
ويطالب المدعى عليه التفسير بعد تمامية 


الحكم 1 
لو فسر المنكر الدعوى المرددة و لم 
يصدقه المدعى تحقق دعوى أخرى 
حينئذ. وان لم يفسر و كان المدعى به 
مردداً بين امور محصورة يقرع بينها 14 
اذا أقر المنكر بالتلف و صدقه المدعى فمع 
النفاق فى القيمهة لا نزاع و إلا يتحقق 
بالنسبة إلى الزيادة دعوى مسموعة 141 
السادس: وجود طرف للمدعى فى 


دعواه 1 
السابع: أن تكون الدعوى لرفع الخصومة 
لا لدفعها 510 


لا يعتبر الجزم فى الدعوى فتقبل 

الدعاوى غير الجزمية إن ترتب الاثر 
الصحيح الفعلى عليها 10 
تسمع الدعوى سواء كان المدعى عليه 
شخص معيناً أو مردداً وكذا يصح الدعوى 
من شخصين على شخص واحد ١١ ١‏ 
لا يعتبر فى سماع الدعوى ذكر سبب 
الاستحقاق 11 
على فرض اعتبار الجزم فى الدعوى لو 
ابرزها غير الجازم بصورة الجزم لا تسمع 
منه 1١‏ 


لا يعتبر حضور المدعى عليه فى سماع 


ببدم 


الدعوى 11١‏ 
لامك اعفناالنانيه ا واغلايه الحصون 


تسمع الدعوى على الغائب مطلقا /0 


النمية ؟ 51/8 
لو حضر الغائب تكون على حجيته ويقبل 
منه مأ ادعاه 148 


نفوذ الحكم على الغائب فى حقوق الناس 
فلا ينفذ الحكم فى حقوق الله و حكم ما لو 
اجتمع فيه الحقان /1 


الفصل الخامس: فى جواب المدعى 
عليه وهو على أقسام 
ا 2 
القسم الاول: فى الاقرار ترتفع الخصومة 
باقرار المدعى عليه بما ادعاه المدعى ان 
كان ا فزارسخامها الخرائظ 2 
يترتب على حكم الحاكم فى مورد 
اققراق البادعى علد نمع امنا تكرت 
على الحكم من الاثار 0 
لو أقن المدعى تعليهق لح نضدن حك من 
انا كد رويكة ناقرا رياو كذ لرتقافيه اليه 
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على ان الحق للمدعى 8 
ددن الحاكب امكو يف اسار 
العا القند انظ يربموا الفدعن لحك 
توقف احقاق الحق عليه و هل يجب مع 


عدم المطالبة و عدم التوقف؟ 7 
خاص 7 


يجب على الحاكم أن يكتب الحكم و ما 
يتبعه إن توقف استنقاذ الحق عليه و 
اليو يه الموعن يو هو صر انه 
الاجر ار عل ما تصرفه.ين الأفيان بر 
لا تجب الكتابة ان لم يتوقف الاستنقاذ 
عليها ويجوز اخذ الاجرة حينئد لف 
اذا وجبت الكتابة لابد للكاتب من 
الفحص التام فى تشخيص خصوصيات 
الطدعن ا 
لو كان المقر متمكناً من أداء ما أقر به الزم 
بالتأدية و لو امتنع اجبره الحاكم و لو أصر 
على المسماطلة يعاقب حسب مراتب 
لقي بالمعروت / 
للضاكه الشرعي: إلقبان النثر الوابعلة بيه 
ماله ولو امتنع باعه الحاكم بنفسه ولو كان 
الشريية عدا خارهما الخنها الحا كيه اد 
المدعى ه/ 


الفهرس 

لوكا المترهرونا فى القلاك ا القيدة 
فى القيميات مما زاد على مستتثينات 
الدين 7/0 
ذا فصن لفان وادكرو التدط مله 
فشكن ان كالامميونا الما وان 
كان نسوقاً بالأعسار يقد قول مذعيه و 
لو جهل الامران يقدم قول من ينكر 
العسر 7 
اذا ثبت عسره فان لم يكن عنده إقتدار 
على دفع عسره ينظر إلى يساره وإن اقتدار 
عليه يرى فيه الحاكم الشرعى "١‏ إن لم 
يعلم اعسار المقر و يساره حبسه الحاكم 
نز افيض الندض ندع الاك للك عق 


يظهر حاله 7 
لابد من ملاحظة شأن المعسر فى الزام 
الكسب عليه ٠‏ 


لو اضر الحبس بالمعسر لايجوز ذللك لا 
يجب على الرجل طلاق زوجته لدفع 
تنقتها فن أداء الدرن :و كز اله تجتب عسلى 
المرأة الزوج لاخذ المهر وصرفه فى 
دينها 0 
لو وهب إلى المديون مالا لصرفه فى دينه 
وجب عليه القبول ان لم يكن فيه 
مهانة 0 


/ 


لو اقر المدعى بالدين ثم عرض له الجنون 
يتولى أمره الحاكم الشرعى فينظر يساره 
وإعساره وسائر جهاته 2 
إذا آتر البوعى عليه بان المبال التسدصى 
از اله التصيرف: والحقاضة والتحوهنا 
فيه 1 
لا يجوز للحاكم ايقاف المقر عن الاقرار 
فى حقوق الناس و يجوز ذللى فى حقوق 
الله تعالى 7 
القسم الثانى من جواب المدعى عليه: 
الانكار يجب على الحاكم إعلام المدعى 
عليه بأن على المدعى إقامة البينة ان جهل 
المدعى عليه ذللك أو لم يعلم ان له 
إقامتها 4/ 
الأجلات عق السيصنى قلسن اننا كنم 
اعلوف المتكر قل التماس المدعن.. 0 
ليس للمدعى إحلاف المنكر قبل اذن 
الحاكم فلو حلف كذللك لم يعتد به ١٠م‏ 
إذا لم يكن للمدعى بينة و حلف المنكر 
بنط هوق المدعى :و لا رتب اثازها 
عليها وان الوقرا ذم الندعى عتلية :فتلا 
يجوز بيعها وسائر تصرفاته فيها /٠‏ 
لو أقام المدعى البينة بعد حلف المنكر لم 


م 


تسمع مطلقا 5م 


م 
هل تختص وظيفة المدعى عليه بالحلف 
فبتتط اى تعتل سي التحينة العامة 


للشرائط؟ م 
لو تبين بعد الحكم كذب الحالف فى حلفه 
نقض الحكم 8م 


يشترط فى الحلف الموجب لسوقط حق 
المدعى مقارنته لحكم الحاكم م 
للمنكر أن يرد اليمين على المدعى فاذا 
حلف ثبتت دعواه مع حكم الحاكم 8م 
إذا سقطت دعوى المدعى ليس له طرح 
السو اننا كم 
لو ادعى المدعى ‏ بعد رد الحلف عليه 
البينة يسمع منهءو كذالو استمهل فى 
الحلف لتبين الحال 0 
ليس للمدعى بعد رد المنكر الحلف اليه أن 
ترقه إلى المنكوواتنا له الحلت )ا اتكول: 
وللمنكر أن حرجع عبن رد الحلف إلى 
المدعى قبل أن ٠‏ بحلف وللمدعى أن يرجع 
مرافك وطن انار َه 
إذا نكل المنكر عن الحلف ولم يرده إلى 
السد مره كناكم اللق على 
المدعى 1 
إذا رجع المنكر الذى نكل عن الحلف فان 
كان بعد حكم الحاكم عليه لا يلتفت إليه و 
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ان كان قبلة يلتفت اليه 5م 
تجوز مهال المكز إذا الستميل في الخلف 
أو الرد بما لا يضر بالمدعى أو لم يوجب 


فطل الع 3 


طرق اثبات الدعوى 
التحوض انا مقت بالشاهدين اوسا 
وعت أن قاف دراهه وي ا وبلا به 
واشاغ راحد :وحمي 7 
لايجوز للحاكم إلزام المدعى بإحضار 
قد ل يقير المدعن بون انو تاذنة ان 
يجوز للحاكم اعلام المدعى بالتخيير فى 
الامور الثلاته مطلقاً 14 
بحو المدفى اعلات الكروان كانت 
بينتة حاضرة لديه عند الحاكم 14/ 
عير تير الجنعى يق الأفور العاالة 
إلى تحقق احد اطرافها 14/ 
لو احضر المدعى الشهود و عرف الحاكم 
انه فى مقام اقامة الدعوى للحاكم أن يسئل 
الشهود والا فلا 4/ 
لو شهد الشاهدان فاما يعلم الحاكم 
بجامعيتما للشرائط أو يعلم بفقدهمااو 
شك فى ذلك 14م 
لو علم الحاكم بعدم جامعية البينة للشرائط 


الفهرس 

طرحهما ولو ادعى المدعى خطأ الحاكم 
فى علمه تسمع منه فان اثبت ما يدعيه 
تقبل الشهادة والا فلا 1 
لو ثبت جامعيتها للشرائط لم يحتج إلى 
التزكية و يعمل الحاكم بعلمه 1 
لوادعى المنكر عدم جامعية البينة او 
الحدقما للفرائظ جتنا مكه و كي غواء 
استقطهما والاانشأ الحاكم الحكم ‏ .14 
بعر الشاكم الاعتمادغينق 
اتات الحال 91 
اذ الوك الحاكي بعال الينة .مين 
المدعى تزكية الشهود ان كان جاهلا 
بذللى فان زكاهما طلب كذللى من 
المنكر الجر فان اعتراف بعدم الجارح 
حكم عليه وإلاسقطت ييثة الشدعنى.. 11 
لا يجب على الحاكم الفحص عن حال 
الشهود ان جهل بحالهما و طلب من 
المدعى التزكية وابدا عذراً وكذا فى 
الجرح على البينة من المنكر 1 
يجوز للحاكم ان يرجع إلى المنكر 
لاعترافه بجامعية البينة للشرائط ‏ 2 ”4 
تميق فق الاهدين أو الندهما 
لبعض شرائط الشهادة وما يتصور فيه من 
الأقسام 9 


لم000 
هل يعتبر ذ كر السبب فى الجرح واتعديل؟ 
وما يجرى فيه من الاقسام 9 
يعتبر فى الجرح والتعديل ظهور اللفظ فى 
كل منهما 1 
لو تعارضت بينة الجرح والتعديل سقطت 
وحكم ما بعد التساقط 1 
يشترط فى الشهادة بعدالة البينة العلم بها و 
ظبراقيات ذاللككبوكيذا فى النسياه: 
بالجرح 1 
لا يكفى فى الشهادة حسن الضاهر ولا إلا 
الاعتماد على الامارة والاصل إلا إذا أفاد 
العلم وكذا فى الشهادة بالجرح حرمة 
الشهادة بما لا يوجب العلم 1 
غنوز للتحاكه الاعتياة عنك القبوت 
التعبدى فى الخصوصيات فى حكمه 10 
اذا شهد الشاهدان بحسن الظاهر يجوز 
الحكم بشهادتهما 10 
لااثر للشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة 
فعل كبيرة ما لم يعلم انة على وجه 
العن ان 1 
لو رضى المنكر بشهادة الفاسقين أو عادل 
وفاسسق لا يجوز للجاكم الخحكم. 2 4582 
لا يجوز للحاكمان يحكم بشهادة 
شاهدين لم يحرز جامعيتهما للشرائط وان 


اعتراف المنكر بعدالتهما 145 
لو تعارضت بينة الجارح والمعدل سقطتا 
مطلقاً 1 


لا يعتبر معرفة إسم الشاهدين و نسبهما 
بعد إحراز الحاكم مقبولية الشهادة ‏ !4 
لا يجوز للحاكم ترغيب الشاهد فى 
الشهادة 9 
يجب على الحاكم الكف عن التدخل فى 
القهادة :ان كان تتدخله موجيا لضي 
الحق حتى ينتهى الشاهد ما عنده ‏ او 


البينة و اليمين 
وهى فسما إذا كانت الدعوى على 
الميت 1 
يعتبر فى الدعوى على الميت مضافاً إلى 
البينة الشسرعية اليمين فان أقامها ولم 
يحلف سقط حقه 1 
موارد ضم اليمين بالبينة فى الدعوى على 
الميت 19 
لا يلحق بالميت من ليس له قوة الخاصمة 
والبيان كالطفل 11 
لاافرق فى الدعوى على الميت بين ما إذا 
كان المدعى د أو اونا للميت و 
وكتلة ارروضيا ويفة العات نيه 


الورثة 000 
يجب ضم اليمين إلى البينة إذا شهدت 
البينة باقرار المدعى عليه قبل موته بمدة 
دكن ننه اماه لدي هاف عدا 
لابد وان تكون اليمين عند الحاكم ولا أثر 
لحلفه عند غيره ١٠.١‏ 
لو تعددت ورثه الميت وادعى شخص 
على الميت كفى يمين واحدة بخلاف ما 
إذا تعدد ورثة المدعى ١.‏ 
الحلف فيما تقدم غير قابل للاسقاط حتى 
لو كان باسقاط الورثة ا 


الشاهد الواحد واليمين 
يجوز الحكم بثبوت الدين بشاهد واحد 
ويمين المدعى ولا يجزى ذللى فى 
الناس ١١‏ 
يجوز الحكم قن الدايوى بشهادة امراتين 
مع يمين المدعى ا 
اذا تعلقت الدعوى بالدين أو باسبابه. من 
حيث التسبب بها صحت والا فلاء والمراد 
بالدين ٠١‏ 
الذر اق اشناة: الفننا نندة الفنا ذل ا سه 
اليمين بعدها ١‏ 
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اذا تعدد صاحب الحق تعدد الحلف وإن لم 
يتعدد الشاهد ١١‏ 
اذا رجع الشاهد عن شهادته بعد حلف 
الفدعى وسكي العا كم شدي تمك 
المال ٠١‏ 
هل تققدء البينة ان امكين عتلى التساهد 
الواحد مع اليمين؟ غ0 
الدعاوى التى تتقبل مجردة عن كل 


شىء 6 
لقم ارسق جراد لض طليد انا 
لعذر أو بدونه وحكم كل منهما ٠١5‏ 
لو سكت المنكر لعذر توصل إلى معرفة 


جوابه بكل ما أمكن ا 
يعتبر فى المترجم أن يكون عدلين ولا 
يكفى العدل الواحد ١٠١١١/‏ 
لوناقيى التذكر القدوواتشفيل الخا كم 
التأخير امهله 0 
حكم ما لوادعى المنكر بقوله لا 
فار 00 


055000 
دعوى الدراية فلا تسمع دعوى المدعى 
ولا البينة منه وان بقى الحق الواقعى على 
حيا او كسم السقاضة عدا رحد 
د ٠١/‏ 


“<2 


اا دا _ _لسلسسسس لسسسجبلسسسسببسببلل! ! للللتد 


لوراجات اللتذعى عله يقولة ليس ل :ول" 
للى وانما للثالث ومافيه من 
التفصيل ١١8‏ 
اكات اليتكرنان العدعى مه كان 
للمدعى ولكنه ليس بذى حق فعلى وانكر 
المدعى انقلبت الدعوى ١٠١‏ 
القسم الرابع من جواب المدعى عليه 
تكذيب المدعى 1 
لو كذب المنكر المدعى وانكره المدعى 
بيو المدكر مدعنا 01١‏ 
الفرق بين تكذيب المدعى وانكاره ١١١‏ 


الفصل السادس: فى الحلف 
الحلف المعتبر فى قطع الخصومات لابد 
وان تكو اله سات الخاضة اويا كان 
ظافرا ند تان 1 
لا يجزى الحلف بما سواه تعالى  ١١‏ 
لا فرق فى الحلف بين كون الخصمين 
سامون اوقدرهما ا كلقي 1] 
لو رأى الحاكم الشرعى ان احلاف الذمى 
بما يقتضيه دينه اردع يقسمه بالله تعالى 
ويضم ذللى اليه ١11‏ 
لكات العلت قير الذاتها لى سيو الى ارقي 
اتسين وار تعس كن اراك 


به ١١1‏ 
يكفى الحلف بذكر اسم الله تعالى أو بعض 
اسكالة الخاضة واكك انما سناد 


فيه ١‏ 
تكفى الاشارة المفهمة فى حلف 
ارين ١‏ 
لا يعتبر فى الحلف العربية ١١‏ 


عدي الاك الغليظ قن العلف ولا 
يع للعالك انعا كا مطلنا ١‏ 
لو غلط الحاكم فى الحلف لا يجب على 
الحاف قبول التغليظ ولا يجوز للحاكم 


إجباره عليه ١11‏ 
الأرجح للمدعى عليه ترى أصل الحلف 
وان كان محقاأ حل 
يستجب على الحاكم التغليظ فى الحلف 
فى ما دون نصاب القطع ١‏ 
تعتبر المباشرة فى الحلف ١١/‏ 


يعتبر فى الحلف أن يكون فى مجلس 
التفاء.وجكويينا ل كان سعد ورا مك 
الحضور فيه ١/‏ 
يوق اللعلف أن يكوى عل الكميطاقا 
ولوكان علن :سيل عدم الفلى //1اا 
لأ اث للعلك لمى كان احكيا خن اللاضويع 
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الذزذا انون اريم افونا 
للوقف م1١‏ 
لاعن ف الشةزويطة رمعت دن 
يزه 1 
لو علم ان الحالف قصد التورية لا يترتب 
الائر غلية ل 
مفب انعا وهو عكلة امالك قل 
الحلف و تحديره عن ما يترتب على 
الخلك ل 
إذا حلف أن يحلف أصلا أو نهى الوالد عنه 
واكلن يف لو اا انمد شيا على سيت 
وأذعى :غلم الوارف ينوانكره الواروك قله 
احلاف الوارث ١‏ 
بحرة العلفم سان الاعه أن كناخ قور 
ادعو وهر التفضن وله جوز العلف الى 
اك 0 
لوكان المنكر معسراً يجوز له الحلف 
تورية ان اقتنع المدعى بالحلف 2 ١"!‏ 


الفصل السابع: فى أحكام اليد 
نذا محف في القلة عدم اليد تبعت 
الند ؟ ١7‏ 


دليل :اعساو اليد :وانها آمارة أو أصل ١10‏ 
ما كان تحت يد الشخص يحكم بملكيته 


الفهرس 

له مطلقاً وكذا فى متولى الوقف ١# ١‏ 
لا يعتبر فى دلالة اليد على الملكية 
التصرفات المتوقفة على الملى  ١7]‏ 
لوكان تحت بده شىء فمات وشك انه له 
يحكم بأنهله وما يتصور فيه من 
الاقسام ١١‏ 
يد العارض مثل يد الوكيل والأمين 
والشتتعير والاخين بد العالك: ١742‏ 
اليد إما مختصة أو مشتركة ١0‏ 
لو تنازعا فى شىء فإما أن يكون تحت يد 
اعدهما ار تحت ين كل تهنا اد تسرد 
ثالث وحكم كل من ذلك ١‏ 
و ادعى شخض شيعا فى بيد آخرواترعد 
منه الحاكم ثم أقام المدعى عليه بينة على 
انه له انتزاع من الأول مع مافيه من 
التفصيل ١»/‏ 
لو تنازع الزوجان فى مستاع الببيت وما 
يتصور من الاقسام فى يدهما / ١1‏ 
إذا تنازع الشريكان فى المتاع ١1‏ 
لو اذغى الأن انه اغار ولاه الى أو المت 
شيئلاً لا تسمع منه إلا بالبينة و مع عدمها 
بعلن الك ١)‏ 
لو كانت عين فى يد شخصين ولم يكن 
بينهما منازعة حتى ماتا تنصف العين بين 


0 

الورثة إلا إذا ادعى بعضهم دعوى فتجرى 
قاعدة المدعى والمنكر ١.‏ 
لو ادعى مالا لا يد لاحد عليه ولا 
معارض ليس لأحد عليه ولا معارض 
ليس مزاحمته ١.‏ 
إذا ادع اع توه وف :ليد لاجد عا 
يرجع فيه إلى الحاكم الشرعى ١٠١١ ١‏ 


تعارض اليدين و البينتين 
إذا تعارضت اليد الفعلية مع اليد السابقة 
قدمت بد الفعلية ١‏ 
لو أقر ذو اليد الفعلية باليد السابقة لشخص 
آخر وانتقل اليه لا تقبل دعواه فى النقل الا 
بالبينة ومع عدمها يحلف المنكر ١١" ١‏ 
حكم تعارض البينات فى شىء 
جك وف 
الفرق بين البينة الداخلية والبينة الخارجية 
وحكم التعارض بينهما ١‏ 
لو شهدت احدى البينتين بالملى الفعلى 
والتهوض بالملكة ساها ١‏ 
لو ادعى شيئاً لا يد لأحد عليه وأقام بينته 
فحكم الحاكم له بالملكية وادعاه شخص 
اخركد لك لادهن الاففتاتك. م١‏ 


لا فرق فى تعارض البينات بين الاشنين 


منها أو أ كثر س١‏ 


الفصل الثامن فى وصول حكم قاض 
إلى قاض آخر 

لااعيرة انشاء لحك كنذا ولا بيجزة إفاة: 
إلا بانشائه لفظاً ١:‏ 
ما يتعلق بوصول حكم الحاكم بعد تحقق 
إنشائه إلى حاكم آخر ١‏ 
يجب إنفاذ الحكم ويحرم رده إن كان 
الغا كد ينانها الشرائظ سراة:وضل الحكم 
الى الحاكي الناتى اولا وار بوضولة إلن 
الحاكم الثانى با 
يجب النفاذ إلا فى الثبوت بالبينة  ١15‏ 
يكفى الا بضم بينة أخرى 1 
لا فرق بين حكم الحاكم على الحاضر أو 
بغير ذلك ١‏ 
يجب على الحاكم الثانى ايقاف الحكم ان 
لم يتضح له الامر ولو بجزئى من 
جزئياته ١‏ 
فرق :نكما رميق قاء الحكه الأول على 
خرانةا ا وشؤقة يو لانو يذاء العتير انها أو 


معويةه 


الحكم ١‏ 
لو أقر المدعى عليه عند الحاكم الثانى بأنه 
المحكوم عليه الزمه الحاكم و حكم ما 
لوانكر ذلك ١‏ 


الفصل التاسع فى المقاصة 

المقاصة و معناها و حكمها ١17‏ 
واد فى الحقاضة قري ١1/‏ 
تجوز المقاصة بلا فرق بين أن يكون الحق 
قارفا ا كيدل ١1‏ 
لاتجوزالمقاصة ان كان المقتص 
منكراً ١‏ 
لا يجوز للمالكى المقاصة من مال المقنص 
منه مع تمكنه من أخذ عين ماله و تفصيل 
ما إذا لم يتمكن منه / ١‏ 
لو توقف أخذ حقه على التصرف فى الزائد 
من حفه ١./‏ 
لوكان المطلوب مثلياً أخذ مثله ومع 
عدمه يقنص بالقيمة ١‏ 
تجوز المقاصة وان استلزمت المشقة على 
صاحب الحق ولا يجوز لو استلزم ضرراً 
على المقتص منه وحكم دخول داره ١19‏ 
تعر النيقافية وان امك لاحي بننقه 
الرجوع إلى الحاكم الشرعى ١.1‏ 


الفههرس 

لو تمكن من أخذ حقه من دون بيع أموال 
المشصن د له سود لمنيفنا ١.4‏ 
هل تجوز المقاصة من المال الذى جعله 
وقايكة عكر ١.0‏ 
لا تجوز المقاصة ان ام يعلم بالحق ١6١‏ 
إذاكان حق الاقتصاص ثابتاً شرعاً تبرأً 
ذمه المقتص منه و حكم ما لو تمكن من 
العين بد ذلكى 0 
لكان المال .قشر كا من ليوو عد 
لا يجوز التقاص منه إلا برضاء شريكه 
وشكورما لوا خلاهن عيووضاة ١6١‏ 
لو اقتتص من المال المشترك المشاع صار 
شريكا مع الشركاء ان كان المال بقدر حق 
والااضار شرركا بع المديون و تحور له 
افراز حصته مع رضاء الشريى ا 
لا يصح التقاص ان لم يطالب الحق 
ماغيد هون ادناه ؟ا 
بعر كسماو صيرها بماعله 


مقاصة 3507 


إذا شك فى ان غريمه جاحد أو مما طل لا 
صر القاض مو عالة ١6‏ 
الغير ١07‏ 


يعتبر فى مورد التقاص ان يكون ذا حق 


لمكت 
فلا يصح لغير ذى الحق إلا الولى أو الوكيل 
أو الشاكو فى مور ولاك ١‏ 
لوتمين انها ال كتقاضة كان القت 
رده وإذا تلف ضمن ١017‏ 
لا يجوز لاحاد الفقراء والسادة المقاصة 
يمن عليه اركاة او لحن ١١‏ 
يجوز للحاكم الشرعى التقاص فى 
الاوقاف العامة إذا لم يعرف لها متول 
خاص غ6١‏ 
لو الير عق النقاضة القطا ف نمدا ادعناة 
يجب عليه رد ما اخذه و عليه غرامة ما 
اضر الغريم ١‏ 
حكوهيا ادل الجعاكب الرعى سن 
الاوقاف مقاصة غ١‏ 
تحتق النقاضةبالانفل من مال العرن لا 
بمجرد نيتها ١0‏ 
لاعس نت فنيفة التستا مض عدن اذن 
الحاكم الشرعى موضوع التقاص انما هو 
قبل التخاصم لدى الحاكم الشرعى و 
فصله فيه ١6‏ 
لو تمكن من المقاصة من جنس حقه فهل 
يجوز التقاص من غير الجنس؟  ١6٠0©‏ 
يجوز للشريكين التقاص بقدر حهما إن 


8 : 00 . مالا مشتركاً بينهما ١651‏ 


ا 


تجوز للزوجة المقاصة من الزوج بمقدار 
3 ازدسرا إن امتنع الزوج عن أدائها ولم 
: كه من المراجعة إلى الحاكم 


الفريعي ١01١‏ 
حرا قاصة فى جميع أقسام 
الحقوق /ا ١‏ 


لا تجوز المقاصة من مستئنيات الدين لا 
تجوز المقاصة فى مورد نسيان الغريم 


للهال ا ١617‏ 
تجوز الوكالة فى المقاصة ا 
متنن الذماء عبد النقاض 10 
لواكتنا وشيوث علدا لز هو 
١0 27‏ 


تجوز المقاصة فى الدية دون القصاص 
١0 57‏ 
لواابرا الذافيق تق العترىم لا جوز له 
التقاص و يجوز ان شك فى الابراء ١08‏ 
لويذل الغريم الدين بعد المقاصة وأاراد 
المال القى اج قياض امس هال 
المقاص القبول ١‏ 
تنبيت المقاصة إن ثبت الحق بالعلم أو 
الحجة الشرعية وهل يثبت ذلى 
بالاصول؟ لل 


عاب الاحكام اج" 


خاتمة فى اختلاف العقود والايقاعات 
لواختلفا فى صحة العقد وفساده يقدم قول 
ترك لكيه ١04‏ 
إذا اختلفا فى الجواز و اللزوم يقدم قول 
يتمق ادرو ١48‏ 
لو اختلفا فى التسليم وعدمه يقدم قول 
53 | 
لو اختلف المستبايعان فى زيادة الشمن 
ونقيصته يقدم قول المشترى مع يمينه ان 
تلف المبيع والا يقدم قول البائع ١05‏ 
لو اختلفا فى المبيع فان كان من الاقل 
والاكثر يقدم قول مدعى الاقل وان كان 
من المتباينين يصير من التداعى  ١٠١‏ 
لو ادعى أحد المتعاقدين على الآخر 
تحرط والكبره لاتير وقد فول 
المنكر 1 
لو اختلفا فى العقد هل انه بيع أو اجارة 
يقدم قول مدعى الاجارة 1 
لو اختلفا فى العقد انه بيع أو هبة يقدم قول 
مدعى الهبة لو كان مدعى الهبة من نقل عنه 
المال 1 
لو كان مال معين وادعى كل واحد من 
الشخصين انه اشتراه يماله و ما يجرى فيه 
من الأقسام 11 


الفهرس 

لو اختلف فى الاذن فى التصرف واختلفا 
فى وجهه 1 
لو اختلف الزوجان فى النكاح الواقع 
بينهما ا 
لو ادعى كل من الشخصين زوجية امرأة 
مع وجود البينة لكل منهما د 
لو ثبتت الزوجية المرأه مع اقامة البينة 
لدعواه يحكم له بها والا يحلف 
أحدهما ١‏ 
لو اختلف الزوجان بعد العقد فى ان 
الخرط الماكور فى كسيعة نيما سويت 
الخيار أولا يقدم قول منكر الخيار ١114‏ 
إذا اختلفت الورثة فادعى بعضهم الوقفية 
فى تركة الميت وانكرها الاخرون ١١14‏ 
لو اختلفت ورثة الميت مع شخص فادعت 
الورقة ان الفيق والشعة سيراك راد عي 
الشخص ان العين ميراث دون 
المنفعة ١‏ 
لو اختلف الزوجان فى ان الطلاق الواقع 
بينهما كان جامعاً للشرائط أو لا يقدم قول 


من يقول بعدم جمعه لها ١_6‏ 
أو شف الروع والطيه فى التضاء 
العدة 3 


لو اختلف الزوجان فى الرجعة فى الطلاق 


0 
وعدتها ١6‏ 
لوادعت الزوجة أن زوجها ارتد عن فطرة 
وانكر الزوج ١‏ 
لوادعى الوصى الوصاية لشىء وانكرها 
الوارثة ل 
كتاب الشهادة 

وفيه فصول 

معنى الشهادة / 


الفصل الاول: فى ما يعتبر فى الشاهد 
يعتبر فى الشاهد امور: 
الاول: الكمال بالبلوغ والعقل ١68‏ 
ما يتعلق بشهادة الصبى والصبية  ١+‏ 
لا اعتبار بشهادة المجنون وان كان إدوارياً 
الآ إذاكاق فى بعال افاقنه وكتان نجانها 
لسائر الشرائط 9 
لمن كيادةي غلباغليه التجيان ار 
الغفلة والبلاهة ١14‏ 
الثانى: الايمان فلا تقبل شهادة غير 
المومن 0 
تقبل شهادة المومن وإن كان مخالفاً فى 
الفروع مع الطرف تقبل شهادة المسلم 
على غيره دون العكس 6 
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قبول شهادة الذى على المسلم فى الوصية 
اليك سداق قاهذ ان عا داو من 
المسلمين وهل تثبيت بها الوصاية. وهل 
يلحق به غير المومن إن كان عدلا فى 
0007 ا 
تقبل شهادة المومن على جميع الناس من 
جفيع العلل 1 
كنيادة العرى طلقا كنا لتقا 
شهادة كل ملة حتى على أهل ملتهم ١7١‏ 
الثالث: العدالة و معتاها ١‏ 
لاتقل شرادة تحيول الحال طبلا عن 
الفاسق ١/1‏ 
لا تقبل شهادة منكر ضرورى الدين من 
الفروع فكيف بالااصول ك١‏ 
العدالة فى الشهادة ماخوذة بنجو 
النوضوعة او الطزيقة؟ ١/١‏ 
كل عطادل ارتكب كنورامم السمد 
والاعفيا و موقط عذال بوره قبل كياد 
الأيعد التونة وحضول ملكة الغادلة ١1/5‏ 
كل معصية ترددت بين الكبيرة والصغيرة 
لا تقبل شهادة مرتكبها إلا بعد التوبة ١74‏ 
لأتقيا شياةة القاذف و فاعل العنا و 
مستمعه الا بعد التوبة وكيفية توبة 


القاذف غ١‏ 


اللعب بالحمام واتخاذه لا يضر بقبول 
الشهادة الا إذا ترتب عليه محرم م ١>,‏ 
لا ترد شهادة ذوى الحرف المكروهة 


الرابع: ارتفاع التهمة 0 
الخامس: طهارة المولد // ١‏ 


وان ظهر منه الاسلام والعدالة 2 /ا١‏ 
ما يتعلق بقبول شهادة ولد الزنا  ١786‏ 


للتهمة المانعة عن قبول الشهادة موارد 
الأو لمق نلعا تناد ١.8‏ 


الثانى: من دفع بها ضرراً عن نفس ١/8‏ 
النالتك تقمادة ذو العدواة الدقيوية على 
عاو 144 
الرابع: من احترف السؤل بالكف ١4‏ 
الخامس: المتبرع بالشهادة فى حقوق 
الناس الخاصة 1 
النسب لا يمنع عن قبول الشهادة 
مظلقا ١م‏ 
هل تقبل شهادة الولد على الوالد؟ة ١٠6١‏ 
تقبل شهادة الزوح لزوجتها وعليها و 
بالعكس وهل يحتاج فى شهادة الزوجة 
القهينة ١‏ 
تقبل شهادة الصديق لصديقه وعليه 
وكذلى فى الضيف 1/44 


الفهرس 

هل تتبل شهادة الاجير لمن 
استأجره؟ 1/1 
نصح شهادة الاجيران تحملها حال 
الها :5 نواداها يعد البنا 2 4 
المناط فى الشرائط المعتبرة فى الشهادة 
حال القداء لاعال اس يونا وقد 
من الاقسام ١‏ 
لا يتوقف تحمل الشهادة على الستشهاد 
والاستدعاء من المشهود له أو عليه ١871‏ 
كل فاسق اذا تاب لأ يكرتت عليه اثار 
العدالة بعد التوبة ما لم تحصل عنده ملكة 
العدالة 11 


الفصل الثانى فى ما يعتبر فى الشهادة 
يعتبر فى الشهادة اليقين والعلم القطعى بلا 
قوق بين أن داك السنادىء العيت: 
والحواس الظاهرية أو إلى مبادىء أخرى 
مالم ينه عنه الشرع ١/1/‏ 
لا اعتبار بالشهادة ان حصل له العلم من 
الجفر والرمل ١/8‏ 
كل ما حصل به العلم تجوز الشهادة به من 
دون اختصاص بمورد معين 1/1 
تصح الشهادة بالسبب دون المسبب ١1١‏ 
تصح الشهادة فى موارد الحجج الشرعية 


لوس ل 
بالاعتذار الظاهرى دون الحكم 
الواقعى ١‏ 
تصحالشهادة بالاستفاضة دون 
متعلقها ١9‏ 
لا يصح الاعتماد على الشهادة المككتوبة 
كما لا يجوز الشهادة بمضمون ورقة 
ونادها كذ اكع إلا إذا خضل القلم والبقين 
بصحتها ١9‏ 
لو سمع الاعمى صوتاً علم بصاحبه تجوز 
شهادته وكذا لو شهد الاصم فعلا وكذا 
الاخرس إن عرف الحاكم إشاراته ؟1١‏ 
لوغذن.غلى الشاهد المنهو أى النسيان لا 


يجوز الاعتماد عليه ١1‏ 
الفصل الثالث فى الحقوق 

الحقوق مع كثرتها على قسمين: 

الاول: حق الله 0 
الثاق وعيق لأف رلك هيننا قرا 11817 
ابا سق الناس. ١‏ 
الآولنييا لذ شت الأ يشا هدي عدلين 
ذكرين ١‏ 
تقوم تنه قيها يوا اليا 
منفردات و لا منضمات ١‏ 


الشالث: ما يثبت بشاهدين أو بشاهد 


© مهذّب الاحكام اج" 


وامرأتين أو بشاهد ويمين المدعى أو 
ذامرا لتقو ميق النش عن ١]‏ 
قل ضهان ة اللبتاء قن الجقرق البساةة 
52520520 
الوقف 11 
كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه تقبل 
فيان رسال رالياء ١1‏ 
كل عوط تل قوادة اباد سترو ات لا 
تقبل أقل من أربع منهن إلا فى الوصية 
وميراث المستهل ولا يلحق بها فى ذلك 
ارول 1 


مسائل 

الاولى: ليست الشهادة شرطاً فى صحة 
شىء من العقود والايقاعات سوى الطلاق 
والظهار ويستحب فى قواوه ا غرف ١55‏ 
الثانية:ان شهادة الشاهد و حكم الحاكم لا 
يغيران الواقغ 0 
الثالته: يجب كفاية أداء الشهادة أو طلبت 
منه ولم يكن فيه ضررء وهل يكون كذلىك 
فى التحمل إذا دعى اليه من له أهلية 
ذلى؟ .300 
الرابعه: وجوب أداء الشهادة يختص 
بمورد الاستشهاد ومع عدمه فهو 


الخباو 0 
الخامسة: لو كان أحد طرفى النزاع ظالماً 
الالفمووه آذاء السهادة إن لمكن 


محذور شرعى فى البين ٠.‏ ؟ 


الفصل الرابع فى الشهادة على 
الشهادة 
تقبل الشهادة على الشهادة فى حقوق 
الناس مطلقاً ١‏ 
اقل القيان معن العتياةوشق الحتوق 
تفل السراةة عن الشياية :تن الامكداء 
القر من العد 0 
تقبل شهادة الفرع فى سائر حقوق الله 
فاك كالركاة واللفسين وغيرهنا: 736 
يختص القبول بخصوص الشهادة على 
الشهادة فقط ولا اعتبار بالثالثة 6" 
يعتبر فى الشهادة على الشهادة ما يعتبر فى 
شهادة الاصل من العدد والااوصاف ٠١0‏ 
بون النيادة عي التهادة قن الساء 
تقبل 5 
لا تقبل شهادة الفرع إلا إذا كان الاصل 
يندورا عن الخو وعد الشاكي. 5 


الفهورس 


حكم ما لو شهد شاهد الفرع على شهادة 
الاصل وانكر الاصل 0 
إذا شهد الاصل وتحمل الفرع فى حال 
جامعيتهما للشرائط ثم فسق الاصل وادى 
الفرع الشهادة حكم بها الحاكم 7" 


يار 

يعتبر فى شهادة مطلقاً تواردهما على 
شىء واحد والمناط فيه اتحاد 
الف 0 
تسقط الشهادتان 
بينهما عرفاً 00 
لو شهد أحد هما انه سرق النصاب غدوة 
الاش عقة 00 والابيره 
المال إذا اتفق الشاهدان على فعل 
مخصوص واختتفا فى بعض 
الخصوصيات بحيث يوجب اختلاف 
السكلين لذاتر لشهادتهما إلا إذا حلف 
المدعى مع كل واحد منهما يثبت الغرم 
دون القطع فى السرقة ا 
لو صدق تعارض أصل الشهادتين 
م ا لساركه "0١‏ 
إذااتميك الدياده عند الجا كته السرعى 
وماتا أو جنا قبل الحكم حكم بهما الحاكم 


ان تحقق التكاذب 


وس 
عسستراحة | الست 


وكذا لو فسقا بعد الحكم نفذ الحكم ١١١‏ 
واختن اح ه الشروط عه التخمل و قبل 
الاداء لا وجه للا عتماد عليها ١١١‏ 


لو شهد جماعة وفيهم من هو جامع 
للشرائط يصح الاجتزاء بشهادتهم وان لم 
يعرفهم الحاكم بلا فرق بين حقوق الله 
تعالى و حقوق الادمى ولا يثبت الحد 
والقذف والسرقة بذلى 0 
حكم .ما لواشهدا لمن :يرتانة قفات تنبل 
الحكم وانتقل المشهود به اليهما  ١١١‏ 
لو رجع الشاهدان أو أحد هما عن الشهادة 
بعد القامة وقبل الحكم فلا حكم ولا غرم 
ولو اعترفا بالتعمد والكذب فسقا 
فى الزنا إلا إذا ادعوا الوهم 1 
إذا رجع الشاهدان بعد الحكم والا ستيفاء 
وتلف المشهود به لم ينقض الحكم و 
عليهما الغرم. حكم ما لو رجعا بعد الحكم 
0000007 1 
لا ينقض الحكم إن رجع الشاهدان بعد 
الاستيفاء ولو كانت العين باقية 1١1 ١‏ 
كنات المتدووة ضوف النتساصض 
واحرق مرت حواري لاو اقيا 
اقتتص منهم و إن قالوا اخطأنا فعليهم الدية, 
وحكم ما لواقر بعضهم بالتعمد و بعضهم 


قا وحدا 
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ليق 2 ا 11 ل 1 ل 1 


التشوبالقما 1 
إذا كان المشهود به مما يوجب الحد 
لون انهم يدوا بالزوو تقض الحكم 
وامتقيد القال أن كاه موود وال قهد 
الشهود. وحكم مالوكان المشهودبه 
قتلا 1" 
اذا حكم الحاكم ثم قامت بينة الجرح 
الفظلم لد يتفض اللتكني وار اتيك ان 
الجرح قبل الشهادة وانها وقعت فى حال 
الفسق نقض الحكم وتكون الدية من بيت 
المال ولا قود على الحاكم 11 
لو شهدابالطلاقهم رجعا بعد حكم 
الحا كم لم ينقض حكمه وهل يضمناالمهخ؟ ١‏ 
لو شهدا زوراً بموت الزوج فتزوجت 
المرأة بعدما اعتدت ثم جائها الزوج الاول 
يفرق بينهما و تعتد من الأخير وضمنا 
الضبداق نزوي الناقن كنذا لو تمهدا 
بطلاقها وزوجت بعدما اعتدت  5١1‏ 
يجب تعزير شهود الزور بما يراه الحاكم و 
يشهرون فى محله و ليس منه الغالط 
والمخطى ومن ردت شهادته 
لليعادفة 0 


اوئرسع العاهدان ها فينا الصو وان 
رجع احد هما ضمن النصف وهكذا لو كانا 
رجلا وامراتين ضمن الرجل النصف و كل 
وأحدة الربع م 
ل خيد سينا كنت بد الاعوى ره 
واحد فلا ضمان عليه 1" 
لو ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعى 
ثم رجع الشاهد ضمن النصف ولو اكذب 
الحالف نفسه اختص بالضمان ولا غسرم 
على الشاهد 00 
لقوق الما ودبي نهودذات القو: 
وشهوذ التذكة 0١‏ 
لو اعاد الشاهدان ما شهدا به بعد الرجوع 
عن شهادتهما قبل الحكم لا تقبل 
ها ذتيما 0١‏ 
لو شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد من 
ورثة الميت عدلان بالرجوع عن الوصية و 
أوصى لغيره لا تقبل شهادة الرجوع إن كان 
المال فى يد الوارث والا فتقبل  ١7١‏ 
اذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد 
آخران بها لعمرو فان حلف عمرو فالمال 
له والا فالمرجع القرعة ١‏ 
لو أوصى بوصيتين منفردتين فقامت البيئة 
على انه رجع عن احداهما تقبل الشهادة 


الفهر س 

فترجع إلى القرعة فى التعيين 2 ١؟!‏ 
إذا تكون النتخا صو قن دواع جوز 
إقامة الشهادة فى كل واحد منه وان كانت 
الثة واد 1 
لو شهدا انه وقف على مسجد أو جهه عامة 
فكي التعااكد ته راطيا القيمة وكذا 


فى العتق 1 
كتاب الحدود و التعزيرات 
تعن البعق واتدويى فى اللفة والطرع 706 
الفرق بين الحد والتعزير 1 
فصل اقامة الحد يق 
الحد بمنزلة التوبه المقبولة 1 
الحد محدود من حيث الكم والكيف فى 
الشرع 1" 
حرمة تعطيل الحدود 10" 
غرية لانو لشي الطايية. 01" 
اطلاق الحد على التعزير 1 
خواص الحدود 17" 


قاعدة «الحدود تدرأ بالشبهات»  ١73‏ 
الشبهة الجارية فى القاعدة إما موضوعية 


وكين احتيوفة 1 
نااتعكق أن نستغد لم الاعياو عن 
القاعدة 1" 


سه 


موجبات الحد ستة والحصر فيها 571 
موجبات التعزير حي 
الأرلتة سيسات العه ارده 


الفصل الاول: فى بيان موضوع الزنا 
شرعاً 

فك اانا النوعيت لالد 6 

ف الاعول العرتي هلي الور 007 


يشترط فى ثبوت الحد على كل من الزانى 


والمزنى بها امور: اا 
الاول: البلوغ لق 
الثانى: العقل ا" 
الثالث: العلم بالحرمة حال وقوع 
الفعل م" 
اركتى اوغدل ختال العمل درا عله 
الحد 1" 
الرابع: الاختيار يف 
يسقط الحد بادعاء الزوجية و لا يكلف 
الفنوغى نالبينة او السية ا 


لو زنى المجنون الادوارى فى دور افاقته 
الجاهل القاصر أو المقصر مع امكان ازالة 
الجهل والشبهة عن نفسه لا يجرى عليه 


ل 
احكام و طى الشبهة حرف 
فى النعائل الخلافية لو اعدين السرتكب 
الغلنة والغاكي الغزمة لا بحن ولو يكس 
فد المرتكت لف 
اعرف الخد الهو وال تعر نيا 
توهم الحلية ضف 
لو شبهت المرأة نفسها بالزوجة ووطأها 
العل فليا الختدونة ا" 
لو ادقن الاك انءاو اناعى اهنا عه 
على مدعيه 78 
كل ما يصلح أن تكون شبهة يسقط الحد 
معها سواء كانت للطرفين أو طرف 
واحد لوف 


الاحصان و ما يتعلق به معنى الاحصان 
لغة واصطلاحاص 

يعتبر فى الاحصان الموجب للرجم 
امور: ةم 

الاول: تمكن وطى أهله قبلا فلا يكفى 
الوطى فى الدبر ف 
لايك الاترال. ولا بكلاية الشصسن 
فيه 6" 
الثانى: البلوغ فى الواطى 2 
ل تمن النرأة الأ ا اكائت بالقة- 21 
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الثالث: العقل حين الدخول بأهله ١8١‏ 
إذا تروج بامرأة فى حال صحته ولم يدخل 
بها حتى جن فوطأها ثم زنى سالماً و بالغا 
لذ عق التحضان 1" 
الرابع: الحرية 1 
الخامس: أن يكون الوطى فى فرج مباح له 
بالعقد الدائم أو ملك اليمين 1" 
السادس: ان يكون متمكنا من وطئها متى 
قناء وراد 2 
اذالم يتمكن من وطأ زوجته لمانع أو غيبة 
اوشرظل الأركوة سما ا 
المناط فى تحقق الاحصان القدرة الفعلية 
على الزاطاسى سيعواء كان اشر او 
ا 1 
يعتبر فى احصان المرأة ما يعتبر فى 
اغنضان الرجل من القرائط 1 
لا يشترط الاسلام فى الاحصان فى كل 
فق الكل الهراء 0" 
لا تخرج المطلقة الرجعية عن الاحصان. و 
يختص الحد فيها بالعالم دون الجاهل ولو 
عن لجل قا كه 1" 
يخرج الزوجان بالطلاق البائن عن 
التحماة ]1 
لوارتد المحصن عن فطرة فلا إحصان و 


الفهر س 


حكم المرتد عن ملة فيه 7غ" 
يجب الحد على الاعمى ولو ادعى الشبهة 
يقبل قوله فيها مع احتمالها فيه ١417‏ 
حت القون دف الاشيفاعات الساصلة 
بغير الدخول بلا مجوز شرعى ولا تحديد 


فى التعريز فيها 111 


الفصل الثانى: فيما يثبت به الزنا 
يثبت الزنا بأمرين: الاقرار والبينة ١44‏ 
يشترط فى الاقرار بالزنا كمال المقر 
بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد 541 


لا عبرة باقرار الصبى والمجنون والمكره 
والفنناقى» الستكتران والعاةر روليات 
والهازل الك 
يكفى فى الاقرار الظهور العرفى بحيث لا 
يحتمل الخلاف الك 
يعتبر فى الاقرار بالزنا تكررا الاقرار أربعاً 
وهل يعتبر فيه تعدد المجلس أو يكفى 
اتحاده؟ 300 


لو احتاج المقر فى اقراره إلى الترجمة 
فلابد فيها من شاهدين عدلين 50 
اقخارة الأخرس المتتهية كالنطى ولو 
احتاجت إلى الترجمة لابد من 


عَدَلم 507 


00006 
لو قال زنيت بالفلانة لم يثبت حد الزنا إلا 
إذاكروها اريعا وله يعيت القدت بلك إلا 
إذا نسبتها إلى الزنا 00" 
إذا أثر اريعاً ابوط إدراء وله يرف الزن 
لا حد عليه وان ثبت أنها لم تكن زوجته 
ولو ادعى زوجيتها وانكرت هى الواطى 
والموحة كليس لوصولا ير 0 
لو ادن ارجا انعلا امراةواوتفة وى انه 
إشتبه عليها أو اكرهها على الزنا فلاحد 
على كل واحد منهما و عليه المهر 05" 
إذا أقر بما يوجب الحد ولم يبينه لا يكلف 
بالبيان بل يضر به الحاكم حتى ينهى عن 
لي 0 
لو أقر أربعاً بالزنا بامرأة حد دونها وان 
صرح بانها طاوعته يحد للقذف كذا لو 
اقرت اربعا بانه زنى وانا طاوعته حدت 
دونه 6" 
اذا حملت المرأة التى لا زوج لها لم تحد 
بما يقبت ابه زئاها وليس لأحد.سؤالها 
واتفتيش عن حالها 501 
إذا أقر بما يوجب الرجم أو القتل ثم انكر 
سقط الرجم ولوأقر بغيرهما لم يسقطه 
الانكار 0" 


لو اقر بحد ثم تاب يتخير الامام بين العفو 
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وإقامه الحد عليه وكذا الحاكم 


الشرعى 01" 


ثبوت الزنا بالبينة 
يعبر في اليذه التى تيك يها الزنا أوالا 
تكون أقل من أربع رجال أو ثلاثة رجال و 
امراتين 0" 
لا يثبت الزنا بشهادة النساء منفردات و لا 
بتشيات: .زلافياةة وجلوسة تسا 
ولا تقبل شهادة رجلين وأربع نساء فى 
الرجم و لكن يثبت بها الجلد 61 
إذا شهد ما دون الاربعة وما بمنزلتها لا 
يشت به الحد والرجم ويحدون 
الور 1 
بغر ات يذه الشهرف د كن المساهذة 
للولوج بلا عقد ولا شبهة ولا اكراه ولا 
كتن لقيو النناء 3 
لا يعتبر فى الشهادة ذكر المكان والزمان و 
بابر الغصوص عوراو قروا ساك 
الضفات والتعلتر افيا لم قسن هواتاتيم 
ولاايحدالمشهود عليه ويحد 
الشهود 11 
ورين تازه القووة على فت اذ اذ كتير 
بعضهم خصوصية ولا يكفى اطلاق 


ال ١‏ 
لو حضر بعض الشهود وشهد بالزئا دون 
بعضها الاخر وكان فى غيية حد من شهد 
بالزنا 1 
هل يعتبر حضور الشهود دفعة واحدة أو 
حضور هم فى مكان واحد؟ ام 
لا يعتبر تواطؤ الشهود على الشهادة قبل 
اقامتها 11 
لو حضروا جميعاً للشهادة فشهد بعضهم 
ونكل البض حد غير التاكل ممن 


شهد ركم 
لو شهد أربع بالزنا وكانوا جميعاً أو بعضهم 
غير مرضيين حدوا للقذف ركم 
لا يقدح تقادم الزنا فى إقامه الشهادة 
وقبولها 7" 
تقبل شهادة الاربع على الاثنين وما 
زاد 5 


كلت التياة قت الحد ول تاتف 
د ل سا رط 
بتكذ يبه 1 
أواناني تقل البرك الئنة أو الائرا رهطا 
الحد والرجم ولا يسقط ان تاب بعده. 
وللامام أن تتعتو :تعد الاقزان :ليس اله 
ذللى بعد قيام البينة 1 


فسن لاا نسم 


إذا أخذ وادعى التوبه قبل الثبوت قبل من 


غير يمين 6 
تقبل فى الزنا شهادة الحسبة ه56" 
هل يجب تفريق الشهود فى الاقامة بعد 
الاجتماع 6" 


يستحب للشهود ترك اقامة الشهادة مطلقاً 
كمها د يستحب للشخص ستر نفسه 


بالتوبه الم 
لا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه 


الفصل الثالث: فى أقسام حد الزنا 
وهى خمسة: ذف 
القسم الأول: القتل وهو فى موارد: ١717‏ 
الأول: على من زنى بذات محرم نسبى ولا 
يلحق بهاالمحرمات بالرضاع ولا 
المحرمات بالمصاهرة 1" 
الثانى: امرأه الأب لف 
الثالث: الذمى ان زنى بالمسلمة وهل 
يجزى ذلك فى مطلق الكافر؟ ولا يسقط 
القتل لو اسم 1 
الرابع: لو زنى بامرأة مكرهاً لها لا يشترط 
لضان قن الموارد المتقدمة وادفا يقثل 


2-2 


مطلقا .0" 


كت فى التوارةالققدمة تجرد الكل 
ولا يجب الجمع بينة و بين الجلد "7١‏ 
القسم الثانى: الرجم و يجب على الشباب 
البالغ العاقل المحصن إذا زنى بالبالغة 
العاقلة و على الشابة كذلك 18 
لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو 
بالمجنونة يرجم الزانى ويعزر المزنى 
بها 1/” 
لو زنى المجنون أو غير البالغ بالبالغة 
العاقلة مع مطاوعتها له يحد المزنى بها 
ويعزر الزانى 1" 
القسم الثالث: الجلد وهو على الزانى غير 
المحصن ان لم يتزوج وكلى الغراة خبير 
المحصنة اذا زنت. وعلى المراة البالغة 
الغافلة] ذا وت نبوا طفل ولو كانت خم 
القسم الرابع: الجميع بين الجلد والرجم 
وهو حد الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين 
ومع عدم الاحصان يجلدان ولا 
يرجمان نكن 
القسم الخامس: الجلد والتغريب و حلق 
الرأس و هى على من تتزوج امرأة و لم 
يدخل بها وزنى 1" 
يحلق الرأس جميعه ولا يجوز حلق 
اللحية والحاجب 1/0" 
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اعد له نكيت على المزاة 0" 


مدة النفى م" 
الشرعية 84 


لو كان محل الحد غير وطنه لا ينفى إلى 
وطنه ولو حد فى الفلاة ينفى من محل 
الحد إلى غير وطنه 1" 
فى تكرار الزنا عند واعلااق لتقلل الحه 
فى البين» ولو كان من أنواع مختلفة يتكرر 
الحد يفف 
لو تكرر الحد من الحر غير المحصن أو 
الحرة ثلاث مرات يقتل فى الرابعة ' /ا/ا" 
المملوك إذا اقيم عليه الحد سبعاً قتل فى 
الثامنة ل 
حكم الذمى لو زنى بذمية أوكافرة ١7//‏ 
إذا زنى المسلم بكافرة يحكم على المسلم 
بما تقدم من الاحكام وفى الكافرة بما مر 
فى الذمية 1/4" 
لا يقام الحد على الحامل ان خفيف من 
الجلد الضرر عليها حتى تضع حملها وكذا 
اننوللاك وعفونن اناه العسد الور 
على الزلنجوا ذا ومست بتفماله ذلك اتحد 
ولا تؤخر 5/4 
يجب الحد على المريض وصاحب 


القروح والمستحاضة إن كان قتلا أو 565 
ولو كان غير هما لا يجلد بل ينتظر البرأ 
وان لم يتوقع البرأ أو راى الحاكم المصلحة 
فى التعجيل حد بكيفية خاصة م1" 
لو برأ قبل الضرب بالضغث حد كالصحيح 
وبرأ بعده لم يعد حل 
لا يؤخر حد الحائص إلى طهرها و يؤخر 
فى النفساء حتى ينقطع دمها 11 
لاايسقط الحد باعتراض الجنون أو 
الا رتداد الذي 
لو ارتكب الم جنون الادوارى ما 
يوجب الحد فى دور افاقته وصحته اقيم 
عليه الحد بلا فرق فيه بين أن يحس 
بالالم أو لا 2 
لا يجلد فى شدة الحر والبرد ولا يقام الحد 
فى | وطن العدة ا 
لابقا الحو العم على من اليا إل 
وانما يضيق فى المطعم ولمشرب حتى 
يخرج منه ويقام الحد فى خارجه ويقام 
الحد على من احدث موجبه فيه ١84‏ 


الفصل الرابع فى كيفية إيقاع الحد 
لو اجتمعت حدود على شخص بدى بما لا 


الفههرس 


ذلى 1" 
لو اجتمع عليه حد البكر والمحصن هل 
يجب الرجم بعد التغريب؟ 0 


يدفن الرجل للرجم إلى حقويه والمرأة إلى 
وسطها فوق الحقوة و تحت الصدر 581 
لو هربا من الحفيرة يردان ان ثبت الزنا 
بالبينة ولا يردان إن ثبت بالاقرار 581 
ويحدان 1" 
إذا ثبت الزنا فى المحصن بالاقرار أول كان 
من يرجمه الامامءة ثم الناس وإذا نبت 
الزنا بالبينة وَل من يرجمه البينة ثم 


الامامعكة ثم الناس 3" 
كيفية جلد الرجل الزانى: 4" 
كيفية جلد المرأه الزانية 111 
كل من قتله الحد فلا ضمان 5 


يستحب لمن يريد استيفاء الحد اعلام 
الناس بذلك ويأمر طائفة بالحضور لاقامة 
الحد 9" 
الستحت أن يكون الاحجار صغاراً وهل 
يجوز بما يقتله بالمرة الواحدة أو 
مرتين؟ 01" 
يكره أن يجرى الحد من يكون الله عليه 


خسو اتن النكا بالاقرار أو اليئة 97؟ 


سي ب 


6 


اذا التي الدرفوة 31ل بتموخاض له 
دوز انعا دون تعوها امبر 
الشارع 4 
من يرجم يأمره المتصدى للرجم بأحكام 
الميقين الاغمال و اتكنين واتسعط نه 
يدفن بعد الرجم فى مقبرة المسلمين 1117 
لا يجوز قطع أعضاء المرجوم بعد الرجم 
ولو بالحجارة جاه ا طرق يدانه يعي زود ان 
الذن عنه فيه :وان انقطا ف :ذلك تسخضن 
يتحقق الظمان يك 
لأسووا تعر ادع لصم ولا ساتر 
الحدود ولو بلغت الفدية النفس أو 
أكثر 4" 


الفصل الخامس:فى اللواحق 
اذا شهد الشهود على امرأة بالزنا قسبلا 
وثبتت بكارتها يدرأ عنها الحد وكذا لو 
شهدوا بالزنا مطلقاً كما يدرأ عن الرجل 
وهل يحد الشهود للفرية؟ 4” 
لو شهد الشهود بالزنا دبراً تحد المرأة وان 
بدك شرعا بكارنيا 1 
لو شهدوا جامعاً للشرائط على رجل بالزنا 
فثبت أنه كان مجبوباً حين النسبة إليه لا 
حد عليه ولا على المرأة ويحد الشهود 
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للفرية 0 
لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد 
فيقام الحد بعد ثبوته إلا إذا فر الشهود 
وأرعت ذلك لحي نط الع 
حينئذ 0 
يجب حضور الشهود فى موضع الرجم 
لندأوا بالزجم اؤانيت الزنا بالبينة وسيدا 


الحاكم ان ثبت بالاقرار 514 
اذا كان الزوج أخون الشهود تقبل شهادته 


يجب على الحاكم الشرعى إقامة حدود 
لله تعالى مع علمه بالسبب وفى حقوق 
الناس يتوقف إقامتها على مطالبة صاحب 
الحق 101 
لو شهد بعض الشهود للزنا وردت شهادة 
الباقين يوقف الحكم حتى يظهر الحال 
اما ان يجد القهوة للقدذف أو المتهود 
عليه للزنا 018 
لو رأى رجلا يزنى مع زوجته وعلم 
بالمطاوعة وعدم الشبهة وتحقق سائر 
الشرائط فان قتلهما لا إثم عليه مم 
لو افتض بكرا حرة بأصبعه لزمه مهر 
نيائها وشورء العا كويوان كانه ابه اسه 
عشر قيمتهاء يجب إقامة الحد فوراً إلا مع 


العذر المقبول ولا كفالة ولا شفاعة فى 
اسقاطه اسم 
خض نوسن العد فى الاين الشركة 
أواالأيكنة القوينة أ وهفامنا للحاكم ان 
يعاقب المحد ود أزيد من المقرر له بما يراه 

ا 
لا فرق فى ما تقدم من الاحكام بين الزنا 
بالحية والميتة اس 
التاق مودهوضياك الحل الوا وما بشي 


من السحق واقيادة وفيه فصول: 1-7 


الفصل الاول: فى اللواط 
معنى اللواط وحرمته 5 
لست اللسواط الا بالاترارارسه 
مرات م 
أو شهادة أربع رجال بالمعاينة مع اجتماع 
شرائط الشهادة ولا فرق فيهما بين الفاعل 
والمفعول مان 
يعتبر فى المقر فاعلا أو مفعولا _الشرائط 
العامة 5-5 
لا اعتبار باقرار الصبى والمجنون والعبد 
والهازل والمكره كم 
لو أاقر دون الاربع لم يحد ويعزره الحاكم 
بما يراه وكذا لو شهدوا أقل من النصاب 


الفهر س 

يحدون للفرية كيم 
مهار كديا النميا وستيوة اداو 
لهات وللحا كع ان محكه بعليه 0017 
لو أوقب يثبت القتل على الفاعل والمفعول 
يثبت القتل على الفاعل وامفعول مع تحقق 
الشرائط بلا فرق بين المسلم والكافر 
والمحصن وغيره ا 
اذا أأوقب المكلف الصبى أو المجنون قتل 
المكلف رادت الصبى .م 
لو أكن الضبى أو المجنون المكلف نقتل 
المكلف ويؤدب الصبىء وفى الصبى بمثله 
او السعفورق كنذلك نودب الفشاعل 
والمفعول .م 
حكم الذمى لو لاط يمسدلم أو بمثله ١9‏ 
كيفية القتل وان الامام مخير فى أقسامه 
وهل يجوز الجمع بين القتل والا 
حراق؟ 0 .)م 
حد التفخيذ ولا فرق فيه بين المسلم 
والكافر والمحصن وغيره إلا إذا كان 
الشاعا كائرا والمستعول سيسلها يتل 
حينئد 1" 
لو تاب اللائط قبل قيام البينة لا حد عليه 
ولو تاب بعده لا يسقط عنه الحد و لوكان 
النبوت باختياره فتاب يتخير الحاكم بين 


7 ا 
الاجراء والعفو 8 
راقن صا بعرو للع كددينا يرا اا 
الاجنبيتان اذا وجدتا تحت إزار واحد 
عزرت كل واحدة منهما دون الحد. ولو 
تكرر الفعل منهما مع تخلل التعزير اقيم 
عليهما الحد التام ام 


الفصل الثانى: فى المساحقة 
حبك النمناحنة :واقهامين السفاضن 
الكبيرة 1" 
تثبت المساحقة بكل ما يثبت به 
اللواط ام 
حد المساحقة 15 
لو تكررت المساحقة مع تخلل الحد قتلت 
فى الرابعة كلض 
يسقط بعده ويتخير الحاكم بعد الاقرار 
والتوبة بين العفو والاقامة ”7 
حكم من وطى زوجته فساحقت كر 
فحملت البكر كلض 


الفصل الثالث: فى القيادة 


معنى القيادة و حرمتها ولدنا 
تثبت القيادة بالاقرار مرتين وبشهادة 
عدلين ا 
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يعتبر فى المقر الشرائط العامة خض 
لا عبرة باقرار الصبى والمجنون والهازل 
وَالعكرة فل 
حد القيادة خمس وسبعون جلدة وينفى 
تو الله إلى قيرع عجان رارقل 


يكحون ال لمان انحن المصدة الأو لقاو 


الثانية؟ ف 
حد النفى موكول إلى نظر ولى الأمر ١١5‏ 
سعرف :فى ذلك كتله الرهدلوالسراء 
والختسل الككافن إلآآن المتراة تحن 
بالجلد ولا نفى ولا حلق ولا شهرة 
غعلنها لانم 


